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داءـالإه  

 
 

ين حرصا على أن أخوض غمار الدراسات العليا ووفّرا لي إلى والديّ الكريمين اللذ  

  جوّ الدراسة والعمل،

  إلى أخويّ العزيزين على قلبي صهيب وصفوان،  

  إلى أجدادي أطال االله أعمارهم وإلى روح جدّي رحمه االله،   

  عائلتي، أفراد إلى كلّ   

  إلى معلميّ وأساتذتي في مختلف مراحل التحصيل العلمي،  

، فالمقام يضيق عن وقف إلى جانبي وشجعني من قريب أو من بعيد إلى كلّ من  

   ...ذكرهم جميعا واللسان يعجز عن شكرهم والامتنان لهم 

 

كلّ هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضعإلى   
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ديرـشـكـر وتق  

 
 

 بعد أن منّ االله عليّ إتمام هذا العمل، لا يسعني إلا أن أحمده وأشكره عز وجلّ على ما
  .﴿ومَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِن االله﴾أعطاني من نعم وما أمدّني من عون وتوفيق، 

  

توجيهاته أتقدم بجزيل الشكر إلى أستاذي المشرف الدكتور رضوان ظاظا على كما 
  .وحرصه على أن يكون في أحسن صورة تفانيه في تصحيح عمليالقيّمة و

  

  .فضلوا بقراءة عملي وقبلوا مناقشتهوأشكر أيضا أعضاء اللجنة الموقّرين الذين ت
  

كما أتوجه بشكري إلى والدي الكريم الذي ساعدني في اختيار الموضوع ولم يبخل عليّ 
  .بإرشاداته المنهجية

  

  .دون أن أنسى شكر أمي الحبيبة التي سخّرت لي كلّ سبل الراحة والتفرّغ للدراسة
  

 إنجاز هذا العمل حتى ولو وأخيرا، أتقدم بشكري وعرفاني إلى كلّ من ساعدني في
  .بالكلام الطيّب المشجّع
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ون، ويتـناول ـعامّ هو القانضمن ميدان نا هذه ـموضوع مذكّرت درجـنـي
  . وترجمتهكتابته الدسـتور من حيث  – يةـصوص القانونبالتّفصيل المناسب أحد النّ

  

مجموعة القواعد القانونية المُلزمة التي تحكم  «باعتـباره  – انون وُجدـفالق
طراف أكوسيلة لتـنظيم العلاقات بـين  – 1 » وعلاقاتهم في المجتمعسلوك الأفراد 

وانـيـن من دسـتور إلى معاهدات فـقتختلف  رسـميّة عن طريق نصوص عديدة
  . و جـزائيةأفنصوص تـنفيـذية 

  

بجملة من الخصائص التي تُميّزه عن غيره  –عمومًا  –ويـتمتّع النصّ القانوني 
فمن الناحية المعجمية، تُعـتـبـر مصطلحاته . عديدة من النّصوص الأخرى من نواح

  . معناه الخاص به مصطلح  عطي لكلّيُ معنى أحاديّوذات  وعالية التخصّصنـية ـتق
  

ّـًا، هي نفسها قواعد اللغة ال ، عامّةوإن كانـت قواعد النصّ القانونـي، نحوي
 –وجه الخصوص في اللغات اللاتـيـنـية على  –لوبه كثـيرا ما يُحبذ ـفإنّ أس

قصد إضفاء صبغة  ،(passif)بعض الصّيغ، على غرار الإكـثار من المبنـي للمجهول 
ويـنـسحب الأمر نـفسه على . حياديّة وموضوعيّة ورسميّة على النصّ القانوني

ميّـز لغةَ القانون، من الناحية يُبـيـنما . تـبـنّي الجمل الطويلة بغرض التوضيح
ّـة، التعدّد   غةاللّ ذلك أنّها تمزج بـين عناصر أخذتها عن .polysémie)(الدلالـيّ الدّلالي
 .لوحدها هي ة بهاخاصّ أخرى ا وعناصرالمُستعمَلة عمومً

  

ر الإغريقي منذ العص – دمـفـقد وُجدت منذ القِ ،القانونيةأمّـا الترجمة 
عنها  وحاضرها يـشهد ازدهارًا كبـيرًا في ظل العولمة وما يـتمخّض. يمانووالرّ

من تـطورّ في التّجارة العالمية وإقبال على التكتلات السـياسـيّة والاقـتصاديّة التي 
أمّـا مسـتـقبلها، فـيـتـنـبّـأ لها رجال الاختصاص . دفعت بعجلة هذا النـشاط

  .بـغدٍ واعـدٍ ومـهّامٍ أكـبر

                                                 
، قاموس باللغتيـن العربـية والفرنـسية، المؤسسة الوطنـية للفنون المصطلحات القانونـية في التـشريع الجزائري، )1992(ــرام ابـتسام قـ  1

  .106. المطبعية، الجزائر، ص
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ا من كان يـنطبق على الترجمة القانونـية ما يـنطبق على الترجمة عمومً ذاوإ
من  –رجميّ هدفه إيصال رسالة معيّـنة يفهمها المرسل إليه، فإنّها تحيثُ أنّها نـشاط 
ّـزه عن باقي أشكال  - حيثُ المضمون  مجال قائم بذاتـه، لـه خصوصياته التي تمي

  . الترجمة
  

لـغة   –كما ذكرنا آنفا  –ذلك أنّها تـسـتعمل . فهي، أوّلا، نـشاط تقـنيّ
أو الترجمة المتخصصّة،  –ضمن الترجمة العلميّة والتـقـنية متخصّصة، تـندرج 

ّـزاتها الخاصة ُـمي في  –وتـتمثّـل هذه المميّزات في كونها . مع احتـفاظها بم
  . ترجمة تقـنـيّة وثـقافـيّة، علمـيّة واجتماعـيّة –الوقـت نفسه 

  

ها فـفـي حين يعتمد طابعها التقـني على وسائلها المتخصصّة، تعود صبغت
. الثقافـية إلى كونها تـسـتـند إلى مؤسـسات بـشرية تختلف من بلد إلى آخر

وبـيـنما تـتجـسّد سمتها العلمية عن طريق منهجها الصّارم، يـتجلّى بُـعدها 
ّـفها المسـتمر وتـطورّها الديـناميكي   . الاجتماعي فـي تكي

وتزيد من  ةخصصّالترجمات المت أصعب إنّ تركيـبـتها المعقدة هذه تجعلها من
  . التحديات والمشاكل التـي قد تصادف المترجميـن في هذا المجال

  

قد تـطرّق في مقال لـه حول الترجمة القانونـية  GEMAR Jean-Claudeان ـوك
إلى خمـسـة أنواع من الصعوبات، تـتجلىّ أساسا في الطابع الإلزامي  1وتعليـمها

اجتماعيًا وسـياسـيًا  ةدّد الأنظمة القانونـيللنصّ القانوني وفي لغة القانون وفي تع
  .وفي الـتّـزوّد بالوثائـق وفي تـداخل المجالات في القانون

  

ولعلّ هذه الصعوبات التـي تُواجه المترجم القانونـي هي التي تفسّر نـتائج 
ترجمته التي غالبا ما تكون محدودة، بسـبـب مشاكل النّسخ والاقتراض والترجمة 

    .ةٍ على مسـتويات مختلفة معجمية ونحوية وأسلوبـيةكلمةً بكلم
  

                                                 
1 GEMAR Jean-Claude (1979), « La  traduction  juridique et son enseignement : aspects théoriques et pratiques », in  META,  vol.  24, 
n° 1, p. 38. 
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ا وأشرنا نا النصوص القانونـية عمومًفـبعد أن عرّ –وسـيكون من السّهل 
تـناول موضوع الدسـتور  –زاتها والصعوبات التي تكتـنـف ترجمتها ـإلى مميّ

  .النصوص القانونـية التّـشريعية مّـالذي يُعدّ من أه
  

ع بدسـتور خاص بها مهما كانـت طبـيعة النـظام القائم فـكلّ دولة تـتمتّ
وجد قواعد دسـتورية، إذ يكفي أن يكون هنالك نظام حكومة معـيّـن حتّى تُ. فيها
  .    الي دسـتورـوبالتّ

  

في المجال  -فـقد اصطُلح  ن كلمة دسـتور عربـيّة الأصل،ـوإن لم تك
  . ام الدولة الأساسـيعلى اسـتعمالها للـدلالة عـلى نـظ -القانوني 

أمّـا إذا أردنـا الذّهاب بعيدًا في إبـراز مفهوم الدسـتور بإعطائه مـعنىً 
تلك الوثـيقة التـي تـتـناول كيـفيّة تـنظيم  «سـياسـيـا وشـكلـيـا، فهـو 

وتـتضمّن حقوق . السّلطة السـياسـية في الدولة على أساس الفصل بـيـن السلطات
وضمانات ممارسـتها باعتـبارها قيودًا على سلطة الحكّام، عليهم  وحريّات الأفراد

         .1»احترامها وعدم الاعتـداء عليه
  

بـناءً على هـذا التّعريف، أهميّـة هذه الوثـيقة الرّسمية  ،ناـوتـتجلىّ ل
يّة يُـفـترض أن تـنعكس في المضمون ـأهم إنّها .بالنّـسبة إلى الحكّام والمحكومين

  . على حدّ سواء –ها كتابـتكيـفيّة  –وفي الشّكل  –وى القواعد الدسـتورية مُحت –
  

 تابةًـكالذي نُعنى به في مذكّرتـنا هذه فـهو شكل الدسـتور،  بعدأمّـا ال
 1996نوفمبر  28وذلك من خلال طرح إشكالية الترجمة في دسـتور . وترجمةً

ومحاولة الإجابة عـن  –رابـع الدساتـير الجزائرية وآخرهـا  –الجزائري 
مهنـيّة، كاملة  1996هل كانـت الترجمة في دسـتور : التّـساؤل التـالي 

 "التّداخل اللغوي"الموضوعية ؟ أم أنّها كانـت مشـوبة بعوامل غير موضوعية مثل 

                                                 
، ديوان المطبوعات النظرية العامة للدولة و الدسـتور -القانون الدسـتوري والنظم السـياسـية المقارنة، الجزء الأول، )1993(سعيد بو الشعير  1

    .150. الجامعية، الجزائر، ص
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خصوصًا إذا أخذنا بعين الاعتبار مدى في الجزائر؟  "الاسـتلاب"و "التـثاقـف"و
  .باللّغة والنّظام الفرنـسيّـيـن –النّخبة على وجه الخصوص  –ين ـر الجزائريّـتأثّ

  

 1996وتكون محاولة الإجابة عن هذه الإشكالية من خلال دراسة ترجمة دستور 
 –لكـن عن أيّ نصّ أصليّ نـتحدّث ؟ قد يقول قائل . ومقارنـته بالنصّ الأصلي

لغة العربـية لغته الوطنـية اسـتـنادًا إلى معرفـته بالجزائر بلدًا عربـيا يُـقرّ ال
إنّ نصّ الدسـتور العربـي هـو  –) 1996من دسـتور  3أنظر المادة (والرسمية 

  . الأصل والفرنـسي هو المُترجم
  

باللغة الفرنـسية ثُـمَّ تُرجم إلى  كُتـب 1996دسـتور  أنّ خلصنا إلىلكنّـنا 
  :وحُـجـجنا في ذلك ما يلي . اللغة العربـية

     

ا من الأخطاء، مقابل يًـنصّ الفرنـسي الذي يكاد يكون خالجودة ال 
فلو كان . يوب نحوية ومعجمية ودلاليةـعفي النص العربي وركاكة 

 .النصّ الفرنسي هو المُترجَم لما اسـتطاع تفادي تلك العيوب
 

التأثّـر الواضح، في النصّ العربـي، بالأسلوب الفرنـسي لغةً  
اللّذيـن  ةلنّـسخ والترجمة الحرفـيّاويتجلىّ ذلك في . وتركيـباً

 25إذ إنّـنا أحصيـنا ما لا يقـلّ عن . طغيـا على النصّ العربـي
وهو . موضعًا نُـسخت فيه بـنـية النصّ الفرنـسي أو أسـلوبه

سوخة عن ـيدفعنا إلى تخصيص جزء للمواد المنـالعدد الذي س
سيـن في ترجمة الفرنـسية في المطلب الخاصّ بالمَواطن القابلة للتّح

 : ونذكر على سبـيل الاستدلال لا الحصر .  1996دستور 
 

  : 3من الدسـتور، الفـقرة  42المادة  ♦

« Dans le respect des dispositions de la présente Constitution, les partis politiques ne 

peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique, raciale, de sexe, corporatiste 

ou régionale. » 
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، لا يجوز تأسيـس الأحزاب وفي ظل احترام أحكام هذا الدّسـتور «
السـياسـية على أساس ديـنـي أو لغوي أو عرقي أو جنـسي أو مهنـي 

  ».أو جهوي
  

  : من الدسـتور 123المادة  ♦

« Outre les domaines réservés par la Constitution à la loi organique, relèvent 

également de la loi organique les matières suivantes : » 

 ،الدّستور بموجب العضوية للقوانـين المخصّصة المجالات إلى ةـإضاف «
  » : الآتية المجالات في عضويّة بقوانـين البرلمان يُشرّع

   
  : 2من الدسـتور، الفـقرة  120المادة  ♦

« La discussion des projets ou propositions de lois par l’Assemblée Populaire 

Nationale porte sur le texte qui lui est présenté. » 

 المجلس طرف من القوانـيـن اقـتراحات أو مشاريع مناقـشة تـنصبّ «
  ».عليه المعروض النصّ على الوطنـي الشعبـي

  
 إذ:  ي النص العربـي عدم مطابقة الخبر للمبتدأ من حيث العدد ف 

من الدسـتور في نصّيها الفرنـسي والعربي على  15وردت المادة 
 :النّحو التالي 

 
« Les collectivités territoriales de l’Etat sont la Commune et la Wilaya. »  

  » .البلدية والولايةهي  الجماعات الإقليـمية للدولة «

نصّي هذه المادة، أنّ النص  يـتـبـيّـن لـنا، من خلال مقارنة
حتّى أنّه وقع في . العربـي ما هو إلاّ ترجمة حرفية للنصّ الفرنـسي

خصوصية اللغة الفرنـسية التي لا تفرّق، في قواعدها، " فـخّ"
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وكـان أحرى بمحرّر النص العربي أن . بـيـن المثـنّى والجمع
لجماعـتان هُـما ا –اثـنان  –يـنـتـبه إلى أنّ البلدية والولاية 

  .الإقليـميـتان
 
عـدم مطابقـة المُـضاف إليه للمضاف من حيـث العدد في النصّ  

في فـقرتها  57الخطأ نفسه وقع فيه محرّرو المادة : العربـي 
يُمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحقّ  «  :الثانـية باللّغة العربـية 

الدّفاع الوطنـي  ـنميادي، أو يجعل حدودا لممارسـته في )حق الإضراب(
، أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية والأمن

   ».للمجتمع
لكن الخطأ هذه المرّة يتعلق بعدم مطابقة المضاف إليه الذي يتعلق 

للمضاف الذي جاء ) الدفاع الوطنـي والأمن(بعنصريـن اثـنـيـن 
عزيه إلى التأثّـر بالنص وهـو ما نُ). مياديـن(بصيغة جمع التكسير 

  :الفرنـسي 
   

« Celle-ci (loi) peut en interdire ou en (le droit de grève) limiter l’exercice dans les 

domaines de défense nationale et de sécurité, ou pour tous services ou activités publics 

d’intérêt vital pour la communauté. » 

  

ـلو كان النصّ العربـي هو الأصل، لانـتـبه مُحرّره إلى أنّ ف
  .لا مياديـن عديدة ،الدفاع الوطنـي والأمن هما ميدانان اثـنان

  
حذف عناصر بلاغ مهمة في بعض المواد بالعربـية وذكرها في  

وخير دليل على هذا الحذف مقارنة نصّ المادة  :النص الفرنـسي 
 : لفرنـسية والعربـية في فـقرتها الثانـية با 107

« Le règlement intérieur de chacune des deux chambres fixe les conditions dans lesquelles 

un député ou un membre du Conseil de la Nation peut encourir l’exclusion. Celle-ci est 

prononcée selon le cas, par l’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation, 



 12

à la majorité de ses membres, sans préjudice de toutes autres poursuites de droit 

commun. » 

يُحدّد النّظام الدّاخلي لكلّ واحدة من الغرفتـيـن، الشروط التـي يـتعرّض  «
حسـب  ويقرّر هذا الإقصاء،. فيها أيّ نائب أو عضو مجلس الأمة للإقصاء

الحالة، المجلس الشعبـي الوطنـي أو مجلس الأمة بأغلبـية أعضائهما، دون 
  ».القانونالمساس بجميع المتابعات الأخرى الواردة في 

  

ب المساس بها خلال ـحدّد النص الفرنـسي المتابعات التي لا يج
ون ـالقان"، أي في "droit commun"عملية الإقصاء بـتلك الواردة في 

 –" ونـالقان"لمة ـر كـإلاّ أنّ النصّ العربـي اكتـفى بذك". ماـالع
  .دون إضافة أيّ كلمة تميّـزه - بمفردها 

فـلو كـان النصّ الفرنـسي هـو المُترجَم لما تـنـبّه مُترجمه  
للنقص الموجـود في نصّ المادة العربـي، ولاكتفى بترجمة كلمة 

فإنّه أراد التّركيز على " droit commun"ولكنّه باستعمال ". loi"بـ" قانون"
العـامّ والذي يخضع له كلّ المواطنـين، أي  –تميّـز هذا المفهوم 

ثـنائية ـعن الوضعيّة الاست –كلّ الناس بما في ذلك البرلمانيّون 
في حين أغفل صاحب النصّ العربي هذا . لأعضاء الهيئة التـشريعية

  .أي في الترجمةالتّفصيل، وهو ما نعتبره نقصًا في نقل المعنى، 
  
عبّـر مُحرّر :  تكـرار الفكرة نفـسها مرّتـيـن في النصّ العربـي 

ّـامنة  88المادة  عن المعنى نفسه  –بالعربـية  –في فـقرتها الث
بطريقـتـيـن مختلفتـيـن، عكس النصّ الفرنـسي الذي جاءت فيه 

  :الفكرة واضحة من حيث المعنى والشكـل 
 مجلس رئاسة بـشغور وفاته أو الجمهورية رئيـس ةاسـتقال اقـترنـت وإذا «

 بالإجماع ويُـثـبت وجوبًا، الدّسـتوري المجلس يجتمع كان، سـبب لأيّ الأمة
 هذه وفي .الأمة مجلس لرئيـس المانع وحصول الجمهورية لرئاسة النهائي الشغور
 يضطّلع .الدّولة رئيـس مهام الدّسـتوري المجلس رئيـس يـتولّى الحالة،
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 الدّولة رئيـس بمهمة أعلاه المبـيـنة الشروط حسـب المعيـن الدّولة ئيـسر
  ».الدّسـتور من 90 المادة وفي السابقة الفـقرات في المحدّدة للشّروط طبقا

« En cas de conjonction de la démission ou du décès du Président de la République et de 

la vacance de la Présidence du Conseil de la Nation, pour quelque cause que ce soit, le 

Conseil Constitutionnel, se réunit de plein droit et constate à l’unanimité la vacance 

définitive de la Présidence de la République et l’empêchement du Président du Conseil 

de la Nation. Dans ce cas, le Président du Conseil Constitutionnel assume la charge de 

Chef de l’Etat dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à 

l’article 90 de la Constitution. » 

و فعلاً النصّ الأصلي، لَـمَا وقع محرّره ـفـلو كان النصّ العربي ه
في هذا الخطـأ الذي يُمكـن أن يُعزى إلى سـوء في الترجمة عن 

  . النص الفرنـسي الذي كان أكـثر جودةً
  

على تعتمد  1996دراسـتـنا لترجمة دسـتور  فإنّوبـناءً على ما تـقدّم،     
ورصد مواطن  –العربي  –رجم ـوالنص المُت –سي الفرنـ –مقارنة النص الأصلي 

  .الإصابة والمواضع القابلة للتحسيـن والأخطاء البـيّـنة في هذا الأخير
      

وارتأيـنا، قبل الغوص في المنهجية والخطوات التي نـتّـبعها في دراستـنا     
 – اتهذا الموضوع بالذّ اختـيار دفعتـنا إلىهذه، أن نُـشير إلى الأسباب التي 

  :الجزائري  1996نوفمبر  28تور ـية الترجمة في دسـإشكال
         

على الأقل بهذه  –جدّة الموضوع، إذ لم يـتمّ التّطرّق إليه مسـبقا  
وممّا لاشكّ فيه أنّ الترجمة القانونية كانـت ولا تـزال . الصّفة

ل ـوا أم من أهـراف، طلبةً كانـهام العديد من الأطـمصدر إل
لكنّـنا نحسـب أنّ دراسة الترجمة في دسـتور البلاد الاختصاص، 

ّـبعها جديدـده وتقيـيمه بالكيفـونق  .ةٌيّة التي نـت
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آنـيـتّه، ذلك أنّ موضوع تعـديل الدسـتور الجزائري كانـت له  
ولا يزال . ، لاسيما أواسطه2006مكانـته السياسية والإعلامية عام 

 .محطّ اهتمام أطراف عديدةهذا الموضوع، إلى حدّ الساعة، 
                   

الحاجة إلى دراسة تحليـلية منهجية لعملية الترجمة في وثـيقة البلاد  
ًـا وتخطـئةً  .الرسمية العليا، قصد محاولة تقويمها تصويـب

  

أمّـا عن المنهجية التي نـتوخّاها في نقد هذه الترجمة فهي المنهجية نفسها التي     
منهجية حاول من خلالها تجاوز النقائص التي ظهرت في . BERMAN Antoine وضعها

المنهجيات السابقة التي كثـيرا ما اقـتصرت على دراسة الترجمات سواء في لغتها 
  .الأصلية أو في اللغة المترجم إليها، واكتـفت بذكر الجانـب السلبـي فيها

  

رئيـسـتـين، ين ـعملية نقد الترجمات إلى مرحلت BERMAN Antoineوقسّم 
  :سمان بدورهما إلى خطوات فرعية ـتـنق

  

أوّلا، قصد الحكم بجودة  للنصّ المُترجَمقراءة متأنـيّة وتحليـليّة  )1
وذلك . الترجمة أو رداءتها، بنجاحها أو إخفاقها في إيصال الرسالة

. تعكـس هذا النجاح أو الإخفاق" مقاطع نصية"من خلال تحـديد 
ح تيقصد رصد بعض الكلمات المفا يالنص الأصلثُـمَّ قراءة 

 . إن وُجدت –ية واللغوية والصعوبات ـوالخصائص الأسلوب

وهي المرحلة . بتحليل الترجمة ومقارنـتها مع الأصل ،النقـدعملية  )2
بـين عناصر محدّدة من " الموازنة"بـ BERMAN Antoineالتي سمّاها 

 .والمُترجَم يالنصّيـن الأصل
  

  : تكون في فصليـن مقسّـمين على النّحو التالي وأردنا لمذكّرتـنا أن 
  

الية الترجمة في الدسـتور والنصوص ـإشك الفصل الأوّليـتـناول  
ن النصوص ـنـتحدث فيه ع ديـمبحث تمهين خلال ـم القانونـية

 لمبحث أوّ مّـثُ .واعها وخصائصهاـث تعريفها وأنـالقانونـية من حي
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نُخصّص  في حين. اتها وأساليـبهايـتـناول الترجمة القانونـية وصعوب
النص القانوني التـشريعي الذي  –لوثيقة الدسـتور  المبحث الثانـي

نُعـرّف، مـن خلاله، هذه الوثـيقة الرسمية العليا في البلاد  –اخترناه 
ونعطي نـبذة عن خلفيـتها التاريخية قبل أن نذكـر أنواعها ومحتواها 

همّ مراحل التجربة الدسـتورية في وكيفية إعدادها عمومًا، ونـسرد أ
 .الجزائر

 
 كتابةالدسـتور الجزائري بـيـن ال"والمُعنون بـ الفصل الثانـيأمّا  

صه لمحاولة تقويم نخصّ لالأوّ: ين ـفـقسّمناه إلى مبحث "والترجمة
ر مواطن الإصابة فيه وكذا المواضع القابلة ـبذك 1996تور ـترجمة دس

لكن قبل الشروع في تـقويم الترجمة، . للتحسـين والأخطاء الفادحة
نُـشـير أوّلا إلى منهـجية الترجمة التي نـتّـبعها ونُـبـيّن الطريقة 

 .التي نـتوخّاها في تقـيـيمها

مع ترجمات  1996قارن فيه ترجمة دسـتور ـ، فنُالمبحث الثانيأمّا 
من حيث  )1989، 1976، 1963( الدساتـير الجزائرية التي سـبقـته

ية ـر الدول العربـمّ، مع بعض دساتيـثُ. وترجمةً تابةًـكدة الجو
  ). سية والأمريكية والألمانيةـالفرن(ية ـوالغرب) يةـسية والمغربـالتون(
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  فــصل أول
  

  إشـكالية الترجمة 
في الدّسـتور والنصوص 

ّـة   القانـونـي
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  مبحـث تمهـيدي

  النـصوص القانونـية
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 تـعريف النصوص القانونـية : ول مطلب أ
  

لمختلف أهل الاختصاص في اللسانـيات " نـصّ " إذا تـركنا تعريف كلمة 
فإنّ ما يهمّـنا في هذا المقام . واكتـفـيـنا هنا بمعـناه المنحصر في الطابع الكتابـي

 . يها العامّ  والخاصّيـفي معنـ" قانونـي "  هـو ما تعنـيه صفة 

، فإنّ 1المصطلحات القانونـية في التـشريع الجزائريوس وحسـب تعريف قام
 . » هـكل ما هو متـعلق بالقانون والعلوم المتصلة ب  « تدلّ على"  قانونـي" كـلمة 

 :التعريف التالي  الفرنـسي،  Le Petit Robert نّـه جاء في إكما 
   

Est juridique ce qui a rapport au droit. » «   
  

ّـنا نلاحظ م ن خلال هذيـن التعريـفيـن أنّهما يضمّان كلّ ما له علاقة إن
ا أمام العديد من و ما يفـتح المجال واسعًـوه. بالقانون، سواء من قريـب أو من بعيد

  . ارم للكلمةصوص التي قـد لا تكون قانونـية بالمعنى الصّالنّ
وجدناه        وهذا ما ". قانونـي " ارتأيـنا أن نبحث عن معنى أدقّ لصفة  ،لهذا  

 : Gérard CORNUفي تـعريف 
  

« Est juridique tout discours qui a pour objet la création ou la réalisation du droit.  »      2  
 

فـهُـنا تـتـقلّص أنواع النصوص القانونـية لتـنحصر في تلك التي تضطلع 
  .ل القانونطة المشرّع ورجاـبواس ،بمهمتي وضع القانون أو تطبـيقه

ـية هي نـتاج فكر ذي طابع أخلاقي أنّ النصوص القانون 3وهـناك من يرى  
َــمّ، ـوم. ةوفلسفي ونفسي وثـقافي بل وديـني، خاصّ بكلّ بـلد وبكلّ أمّ ن ثـ

  .  س رؤى وأنظمة راسخة في ثـقافة بعيـنهاـفهي مرآة تعك

                                                 
    .169 .ص مرجع سابق الذكر، ، )1992(قـــرام ابـتسام  1

2  Gérard CORNU, Linguistique juridique, Montchrestien, Paris, 1990, p.  21. 
3 HOUBERT  Frédéric  (1999),  « Spécificités  de  la  traduction  juridique »: < http://www.geocities.com/aaeesit/juri5.html > 
(01.12.2006). 
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راد أو السّماح            وتهدف النصوص القانونـية بهذا المعنى إلى إلـزام الأفـ  
في بمهمّة التـبليغ ـد تخرج عن طابعها الإلزامي لتكتـوق. 1لهم بـسلوك معيّـن

  .  2والإعلام
هدف النص القانونـي  أنّ إلى  Frédéric HOUBERT3ر ـشـيياق، يُـذا السّـوفي ه

كي  –مهما كان نوعه هـو تحديد إطار شكلي يكون في الوقت ذاته صارمًا 
ًـا نـسـبـيًا كي تـتطوّ –يع مختلف الأفراد الرجوع إليه يـسـتط ر علاقاتهم و مَرن

  .في ظل وجود حدّ أدنى من الحرية
  

 أنواع النصوص القانونـية : مطلب ثاني 
  

مجموعة القواعد القانونـية المُلزمة التي تحكم  «باعتـباره  – القانون وُجـد  
سيلة لتـنظيم العلاقات بـيـن كو – »4سـلوك الأفراد وعلاقاتهم في المجتمع

تور إلى معاهدات ـمن دستلف ـتخ ميةـرس ق نصوصـن طريـع راف عديدةـطأ
  . و جـزائيةأنصوص تـنفيـذية ـفقوانـيـن ـف

 أصلوتـنحدر من  بعيـنهذه النصوص تـنـتمي إلى مجال ـكل ه ومع أنّ 
نوع  كلّ أنّذلك . اـضرورييـبقى  بـيـنها ميـيزالتّ أنّ و القانون، إلاّـد وهـواح

 اومضمونً كلاًـش الأنـواع الأخرىعن  فـرّقهت معيّـنة خصوصياتب يـتمتّعمنها 
  . ومرتـبةً

 كما أنّـه من المؤكد أن أخذ جميع هذه الأنواع بعيـن الاعتـبار يُـسهّل
 . في المجال القانونـي عمله شكل كبـير على المترجمـب

غة ـفة عن لاصقود الوـغة العـلف لتـفعلى سـبـيل المثال لا الحصر، تخ
كل ـالأخيرة عن ش هذه كلـز شـيـتميّبل والقانونـية الآمرة الناهية،  قواعدال

  .ةفاقية أو الوصيّـالات

                                                 
1 SPARER  Michel (2002), « Peut-on faire de la traduction juridique ? », in  META,  vol.  47, n° 2, p.  271.  
2 GEMAR Jean-Claude (1979), « La  traduction  juridique et son enseignement : aspects théoriques et pratiques », in  META,  vol.  24, 
n° 1, p. 51. 
3 HOUBERT  Frédéric, op. cit.  

  .106. ، صمرجع سابق الذكر، )1992( قــرام ابـتسام  4
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النص القانوني  أنّ Jean-Claude GEMARذا الخصوص، قدّر اللساني والقانوني ـوبه      
 : 1رئيـسة  أنواع ةــلاثـيـنقسم إلى ث

 

وهـي التي تصدر         : ص قانونـية ذات أهمية عموميةنصو، لاًأوّ •
كـافة الأفـراد بـشـكل  عن هـيـئة رسمـية علـيا وتـخصّ

ّـظم (Lois) عـامّ، كالقـوانـيـن  يّةـوالأحكـام القضائ (Règlements)  والن
(Jugements)  والإجــراءات (Actes de procédures)إلخ ،. 

   

ق تـتعلّ وهي التي: ات أهمية خاصة نصوص قانونـية ذ ا،ثانـيً •
 اياـوالوص (Contrats) كالعقودبمختلف الأنـشطة الخاصة في المجتمع، 

(Testaments) تصاديةـق الإدارية والاقـوالوثائ (Documents administratifs et 

commerciaux)إلخ ،. 

 

وهي عبارة عن نصوص أدبـية أو شبه  :نصوص فقهية ا، وأخـيرً •
ن آراءهم شكل منشورات ومراجع أهل القانون وتـتضمّأدبـية في 

 .ومُعـتـقداتهم في القانـون
 

قـسـيم الذي دخل على النصوص القانونـية، كان لابدّ أيضا ـوأمـام هذا الت
وهـذا ما . من تقـسـيم الترجمة القانونـية بحسـب المجالات التي تـنـشط فيها

  :  2ة مجالاتالذي حصرها في خــمسـ Michel SPARER فعله 
  

ّـظم القانونـيةالتّ   .ـشريع، ويعنـي به الدساتـير والقوانـيـن والن

 الأحـكام القضائية،  

 العـقود القانونـية بمخـتلف أنواعها، 

ّـة   ُـعبّر عـن آراء شخصية  –غـير إلـزامية  –نصوص فـقهي ت
لـرجال القانـون، كالمقالات والـوثائـق والملـفات ذات المحتوى 

 .ـيالقانون

                                                 
1  GEMAR  Jean-Claude (1998), « La  traduction  juridique : art  ou technique  d’interprétation », in META, vol.  33, n° 2, pp.  308-309. 
2  SPARER Michel (2002), op. cit.,  pp.  266-267. 
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ّـة في المحـاكم   .وأخـيرا، التـرجمة الفوري

  
  خصائص النصوص القانونـية:  لـثمطلب ثا

  

تـطبع النصّ القانونـي مجموعة من الخصائص التي تميّـزه عن بقـيّة 
إذ تجعله نوعًا . النصوص الأخرى الطبـيّة والعلـميّة والأدبـيّة والديـنـيّة وغيرها

  .شـكلاً ومضـمونًا –فـريدًا 
قد حدّدها في   –مرّة أخرى  –  Jean-Claude GEMARاللسانـي والقانونـي كـان و

ّـزه ع 1ثــلاث خصائص : ي ـوالي فلى التّـن بقـيّة النصوص وتـتمثّـل عـتمي
  .طابعه الإلزامي وأسـلوبه ولـغـته

 
هي ميـزة القانـون الأولى كـونه وسيلة : طابعه الإلــزامي  •

ي المجتمع بـتحديد حقوقهم وضـبط لتـنظيم حـياة الأفـراد ف
ا ما تكون ـغالبً –ئة تـشريعية عليا ـواجباتهم، صادرة عن هي

حتى تعطيه   –الدولة مُـمثّلة في شـخص المشرّع أو القاضي 
 .ية أكثر تـسـتوجب الاحترام والتطبـيقـمصداق

وتـتجلىّ هـذه الصّبغة الإلـزامية فـي القاعدة القانونـية التي 
ُـعـتـبر ف منها القانـون بـمعناه الخلـيّة الأساسية التي يـتألّ « ت

كل خطاب مـوجّه إلى الأشخاص في  «ويُـقصد بـها  .»العام 
   .2 » صيغة عامة له قوة الإلزام

 
ُـعبّر ع: أسلـوبه  • ذه القواعد الإلزامية ـن هـفالقانـون ي

 أسـلوب إذ إنّ. بأساليـب عديدة تخـتلف من نصّ قانوني إلى آخر
ة القانونـية يختلف عن أسـلوب العـقد القانوني الذي يـتميّز المادّ

                                                 
1 GEMAR Jean-Claude (2002), « Le plus et le mois disant culturel du texte juridique. Langue, culture et équivalence », in META, vol. 
47, n° 2, p. 166. 

  .6. ، صدمشق، المطبعة الجديدة، المدخل إلى علم القانون، )1978(القاسم هشام  2
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لنصوص إلى اة وهلم جرّا بالنـسـبة بدوره عن أسـلوب الوصيّ
 .هـب ز والخـاصّمنها شكله المُميّ فلكلّ .القانونـية الأخرى

إلاّ أنّ هـذا التـبايـن في الشكل لا يمنع من أن تـشترك هذه 
 ،ض الخصائص الأسلوبـيةـي بعـصوص القانونـية فـالن

ولا يجب . المرتـبطـين بالمصداقية القانونـية 1ةـقكالوضوح والدّ
عـدم الوضوح وعـدم الدقة مكروهان  نا أنّـأن نفهم ممّا قـلناه هُ

ا، وجودهما في النص القانونـي بل على العكس تمامً. في لغة القانون
إلى درجة أنّ . 2مطـلوب بل وحتىّ إلـزامي في أحايـيـن كثـيرة

هـذا الغموض أصبح سمة أغلبـية النصوص القانونـية على الرّغم 
خصّ بـها اختـيار الكلمات ـمن العناية الفائـقة التي يُ

ا أمام التأويلات التي الأمر الذي يفـتح الباب واسـعً. وترتـيـبها
  .قـد تصل حدّ التـناقض

يكـون حمل الأفراد  ا ماـوبـما أنّ الغرض من النصّ القانوني غالبً
على احـترام القـواعد القانونـية، فإنّ أسلوبه لا يخرج عن الإطار 

كما . الرسمي والراقي الذي يـترفّع عن العامية والعبارات السوقية
ا يـجعله مّمـ، "يجب"و" يُمكن"ه يعـتـمد كثـيرا على عبارتي إنّ

  . 3نـصّا فـقيرًا بعض الشـيء
 الذي قد يصل حدّانونـي أيضا بالتكرار ويـتميّز أسـلوب النص الق

 رحّـوضيح والش، الغرض منها التّقصودةة منـيّـوهي تق .الإطناب
  .در الإمكانـق
 

التي  4تـندرج لغة القانون ضمن اللغات المتخصصة: لغـــته  •
  : على أنّـها Pierre LERAT عرّفها 

 
 

                                                 
1  VASSILIS G. Koutsivitis (1990), «La traduction juridique : standardisation versus créativité », in META,  vol.  35, n° 1, p.  228.  
2  Ibid. 
3  SPARER Michel (2002), op. cit., p. 267.  
4  Ibid. 
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« L’usage d’une langue naturelle pour rendre compte techniquement de connaissances 

spécialisées. (…) Elles ont une syntaxe qui est tout à fait celle des langues de référence, 

mais avec des prédilections en matière d’énonciation (comme style impersonnel des 

sciences) et des phraséologies professionnelles (comme formules stéréotypées des 

administrations). » 1   

  

عبـير عن معارف متخصّصة بطريقة اسـتعمال لغة طبـيعية للتّ"
نفسه الذي للغات  بـالتركيصة المتخصّ وللغات. (...) تـقـنـيّة

البناء مثل أسلوب (عملية الإبلاغ ، لكن مع فروقات تخصّ ةالإحاليّ
كالعبارات النمطية في (والجمل النمطية المهنية  )في العلوم المبهم

   )ناـجمتتر(   ".)الإدارات
  

قـد عـدّ لـغة القانـون من بـيـن ما    DE SAUSSUREوكـان
، أي اللغات Langues spéciales «2 «سمّـاه آنذاك، وبـتعبـيـره، 

ّـفاق في العشـريـن سـنة الأخيـرة الخاصة،  قبل أن يـتمّ الات
ّـا ، أي Langues de spécialité «3 «:علـى المصطلـح المستـعمل حالي

   .تخصّصةاللغات الم
فهي . يرها من اللغات المتخصصةـغة القانون كغـل يُـنظر إلىولا 

واعد ـضع للعديد من الضوابط والقـونها تخـكلا قيدًـتع اثرهـأك
 ،هاـ، ولأنّمن جهة دلالـيّةة واليّـوالمعجمّـة والنحوي الأسلوبـية

ا تعمَلة عمومًـالمُس غةاللّ تمزج بـيـن عناصر أخذتـها عن ،أيضا
 .من جهة ثانـية لوحدها هي ة بهاناصر خاصّـوع

فـترى أن تعقـيد هذه اللغة لا يُعزى فقط إلى   A. BORJA 4أمّـا 
عوامل لغويّة، وإنّما إلى جوانب براغماتـيّة تـتضمّنها النصوص 

                                                 
1  LERAT Pierre (1995), Les langues spécialisées, 1ère édition, Presses Universitaires de France, Paris,  pp.  21-29. 
2  SAUSSURE, F. DE (1916), Cours de linguistique générale, éd. Critique Tullio de Mauro, 1986,  Paris, p. 15. 
3  LERAT Pierre (1995), op. cit., p.  4.  

لو عبد االله محمد و منوفي علي إبراهيم، جامعة الملك بـيإيج. ، ترتعليم الترجمة كتاب ة، فينـيالترجمة القانو يـسر، تد)2003( بـيل بورخا ألبـيأنا 4
  .270. ، صة السعوديةبـيسعود، المملكة العر
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ّـدة التي تفرض شـكلاًـالقانونـية وإلى تركيـبة المفاهي  م المعق
ّـً ّـدًتعبـيري   . اا معق

ُـميّ ـا يا حمـيمزات القانون أنّه مُرتـبط باللغة ارتـباطًومـن م
فالقانـون والصـياغة اللغوية  «. أكـثر من العـلوم الأخرى

     .1 »د ـشـيء واح
  

 3نـيةًـتق، تُعـتـبـر مصطـلحاتها 2الناحية المعجمـيّةفـمن 
ّـص  طلح ـعطي لكل مصمعنى أحادي يُوذات  4وعالـية التخص

إلاّ أنّ ارتـباط هـذه الـلغة بالمجال . هـب ناه الخاصّـمع
، لم يمـنعها مـن أن ترتـبط في –ون ـعلم القانأي  –قـنـي ـالتّ

تطغى علـيه الصبغة  تماعيـاجالوقت ذاته بـعلم ذي طابع 
وهي تـعكـس من خـلاله مفاهـيم خاصّة بـتقاليد . الثقافـيّة

ّـا يُـشكّل صعـوبة باـوثـق ّـنة، مم لنـسـبة افات ومنظومات معي
إلى المتـرجم الذي يـتعامل مع مصـطلحات من طبـيـعـتـيـن 

  . مخـتـلفيـن
    امّـع: ن ثـلاث فـئات ـويـتـكوّن المصـطلح القانـوني م

  .5ومـتعارف عليه ومـسـتـجدّ –مأخوذ من متـن الـلغة  –
أنّ مصطلحات لغة القانون  6كما يُجمع منظّرو الترجمة القانونـية

  . دةولا محدّ غير مـوحّدة 
  :   Jean-Claude GEMAR ،في هذا الصدد ،يـقولو
 

  

                                                 
في علي إبراهيم، جامعة الملك سعود، إيجبـيلو عبد االله محمد ومنو. ، ترتعليم الترجمة، إطلالة تعليمية على الترجمة القانونـية، في )2003(هيكي ليو  1

  . 177. المملكة العربـية السعودية، ص
2 GEMAR Jean-Claude (1995b), Traduire ou l’art d’interpréter, Presses de l’Université du Québec, Québec, pp.  95-115. 
3 TERRAL Florence (2004), « L’empreinte culturelle des termes juridiques », in  META, vol.  57, n° 4,  pp.  876-877. 

  .270. مرجع سابق الذكر، ص، )2003( بـيل بورخا ألبـيأنا 4
، الطبعة الأولى، المركز الثقافي العربي، الدار الترجمة والتواصل، دراسة تحليلية عملية لإشكالية الاصطلاح ودور المترجم، )2000(الديداوي محمد  5

  .60. ب، صالبيضاء، المغر
6  Entre autres, GEMAR Jean-Claude, SPARER Michel, DIDIER Emmanuel.   
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« Le langage du droit n’est jamais (ou presque) achevé, c’est un langage se faisant, en 

voie de réalisation permanente. » 1  

في فهي لغة ). تكاد أن تكون كذلك أو(ا لغة القانون أبدًلا تكـتمل "
 )ترجمتـنا("  .ائمةٍ من التـشكّـل والتحقّـقحالةٍ د

  
ّـا م ّـةن ـأم وجد قواعد لـغويّة ونحويّـة ، فلا تُالناحية النحوي

فهي تمـتـثـل لقواعد اللغة العامة نفـسها  .ة بلـغة القانونخاصّ
ّـزها بـسهولة  ُـمي باسـتـثـناء بعض الخصائص النحوية التي ت

وذلك  (Passif)بنـي للمجهول عن باقي المجالات، كالإكثار من الم
قصد إضفاء صبـغة حياديّة وموضوعـيّة ورسمـيّة على النص 

تقـديم  –بل، وتفـضيل في بعض الأحيان  –واز ـالقانونـي، وكج
. ةغات اللاتيـنـيـى اللـة بالنـسـبة إلـي أول الجملـل فـالفع

سه على تـبـنّـي الجمل الطويلة بـغرض ـويـنـسحب الأمر نف
 .حـالتوضي

  
ّـة، من  تـتميّـز لـغة القانـون، بـيـنما بالتعـدّد الناحية الدلالي

مـعنى كـل مصطلح من  ، على أسـاس أنPolysémieّ)(الدلالـيّ 
ُـدّد في سـمصطلحاتها ق ـن ووفـق حالـة بعيـنها، ياق معيّـد ح

ا يجعل هذه المصطلحات ذات طابع خاص وغـير محدّد، بـحيث ممّ
  .                   ا أمام تأويـلهاـالمجال واسعًتح ـمكن أن يفيُ

 :  Gonzalez GLADYSياق، يقول ـوفـي هذا السّ
  

« Le fait de donner à un mot un sens particulier, dans un cas ou un contexte particulier, 

donne lieu à une polysémie qui peut conduire à une mauvaise utilisation ou 

interprétation des termes. »  2    

                                                 
1 GEMAR Jean-Claude (1991), « Terminologie, langue et discours juridique. Sens et signification  du langue du droit », in META, vol. 
36, n° 1, p. 282. 
2 GLADYS Gonzalez   (2003),   «   L'équivalence   en   traduction   juridique  :   analyse des traductions au sein de l'Accord de libre-

échange Nord-Américain (ALENA) »,  < http://www.theses.ulaval.ca/2003/21362/31362.htm > (01.12.2006). 
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 خاصّياق ـسمحدّدة أو في حالة  خاصّاً ىمعنً كلمةٍ إعطاءد مجرّ إنّ "
في تعمال أو ـب في اسـبّـسـتـيد ـد دلالي قي إلى تعدّؤدّـيُ

  )ناـترجمت(   ".تأويل خاطئ للمصطلحات
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  مبحث أول

  

  لقانـونـيةالترجمـة ا
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ود إلى الحقبة ـفـتاريخها يع. دمـذ القِـنوُجـدت الترجمة القانونـية مُ
، وحاضرها يـشهد ازدهارًا كبـيرًا فـي ظل العولمة وما 1والرومانـية الإغريقيّة

ّـجارة العالمية وإقـبال على التكـتّـض عنها مـيـتمخّ لات ن تـطورّ فـي الت
ستـقبلها، فيتـنـبّأ لها أمّا مُ. ـشاطوالاقتصاديّة التي دفعت بعجلة هذا النّالسـياسـيّة 

  .رجال الاختصاص بـغدٍ واعـدٍ ومـهّامٍ أكـبر
ـشـير، في هـذا المقام، إلى بعض النقاط الخاصة بالترجمة وارتأيـنا أن نُ

ـب القانونـية قـبل التطـرّق إلى الصعوبات التي تواجهـها والحديث عن الأسالي
  . قهاـالتي تُـترجم وف

  –ا كما ذكرنا آنفً –ذلك أنّـها تـسـتعمل . فـهي، أوّلا، نـشاط تقـنـيّ
ّـصة، أي لـغة العـلوم التي  ّـل المصطـلحات والقـوالب  «لـغة متخص ُـشك ت

.  2»المصطـلحية الدّعامة الرئيـسة لها بالمـفاهيم ودقـائـق المعاني التي تحملها

أو الترجمة المتخصصّة، مع  –ترجمة العلمـيّة والتـقـنـية فهي تـندرج ضمن ال
ّـزاتها الخاصة ُـمي   .احتـفاظها بم

 – إنّ الترجمة القانونـية هي  G. Koutsivitis VASSILIS 3وفـي هذا السّـياق، يقول 
فـفـي . ترجمة تقـنـيّة وثـقافـيّة، علمـيّة واجتماعـيّة –فـي الوقـت نفـسه 

لها المتخصـصّة، تـعود صبـغتها ـعها التقـنـي على وسائيعـتمد طابـ"حيـن 
. الثقافـية إلى كونها تـسـتـند إلى مؤسـسات بـشرية تختلف من بلد إلى آخر

وبـيـنما تـتجـسّد سـمتها العلمية عـن طريق منهجها الصارم، يـتجلّى بُـعدها 
ّـفها المسـتمر وتـطورّها الديـناميكي   )ناـتترجم. ("الاجتماعي فـي تكي

  :اء على لـسانه ـوج
   

« Sa technicité consiste en ses outils spécialisés, son caractère culturel repose sur le fait qu’elle se réfère 

constamment à des institutions humaines différentes d’un pays à l’autre. Son aspect scientifique se concrétise 

par sa méthode rigoureuse, et sa dimension sociale se reflète dans son adaptation continue et son évolution 

dynamique. » 

                                                 
1 GEMAR Jean-Claude (1998), « Les enjeux de la traduction juridique. Principes et nuances », Conseil supérieur  de la langue   
française – gouvernement   Québec   sur  : < http//:www.tradulex.org/Actes1998/Gemar.pdf  > (15.11.2006).  

  .45. ص مرجع سابق الذكر،، )2000(الديداوي محمد  2
3 VASSILIS G. Koutsivitis (1990), op. cit, p.  228.   
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ع بخصائص ، فإنّها تـتـمتّمتخصصّةً وإن كانـت الترجمة القانونية ترجمةً
ُـميّزها  ا لوجود عناصر اجتماعية وثقافـيةعن باقي الترجمات المتخصصّة، نظرً ت

  . ولسانـية ومنهجية تـفرض نفسها فـي هذا المجال
حسـب ب –ا ومًـن الـفرق بـيـن الترجمة القانونـية والترجمة عمويكـمُ

Jean-Claude GEMAR1 ًعن  نـقلاJ.B. HERBOT – ًفي كون النص المعنيّ بالترجمة قاعدة 
ّـب عليه تــأو قرارًا قضائيًـا أو عق قانونـيةً بعات قانونـية دًا قانونـيًا تـترت

  .مقصودة يجب الحصول عليها عند الترجمة
ذ بداياتها وإلى غاية يومنا هذا عدّة ـوقـد وُجّـهت للترجمة القانونـية من

، لكثرة الصعوبات التي تواجهـها والعراقيل التي تعـترض القائميـن تانـتقادا
وهـناك . 2لخطأفهناك من قال إنّها ترجمة تقريـبـيّة يـتّـسع فيها هامش ا. عليها

ّـها متعـدّدة السلبـيات،  ُـشوِّهة للنص الأصلي، وبأن من وصفها بأنّـها عملـية م
ا يضـطلع ـل ذات المترجم الذي غالـبا مـسخ فـيها ولـتدخّـثرة النـلـك

ُـشرّع   .  3بـمهمة الم
  

  صعوبات الترجمة القانونـية: مطلب أول 
  

. ةصّـالترجمات المتخص أصعبن ـم هي الترجمة القانونـية أنّك ـلاش
  . 4ذلـك أنّ التحديات عديدة فـي هذا المجال المليء بالعمليات التقـنـية المـعقدّة

قـد تـطرّق فـي مقال لـه حول الترجمة القانونـية   GEMAR .J-Cوكـان 
إلى خمـسـة أنواع من الصعوبات، تـتجلىّ أسـاسـا فـي الطابع  5وتعليـمها

 ةـي وفـي لـغة القانون وفـي تعـدّد الأنـظمة القانونـيالإلزامي للنصّ القانون
ـاجتماعـيا وفـي الـتّـزوّد بالوثائـق وفـي تـداخل المجالات ـا وسـياسـي
  : ون ـفـي القان

  
                                                 
1  VASSILIS G. Koutsivitis (1990), op. cit., p. 228. 
2  GEMAR Jean-Claude (2002), op. cit., p. 174. 
3  LAVOIE Judith (2002), « Le discours sur la traduction juridique au Canada », in META, vol. 47, n° 2, p.  198. 
4  SPARER Michel (2002), op. cit., p.  271.   
5  GEMAR Jean-Claude (1979), op. cit., p.  38. 
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بغة الإلزامية إلى تـعود هذه الصّ:  الطابع الإلزامي للنص القانونـي •
قانونـية صحّـتها ـشريع والأحكام القضائية التي تمنح القاعدة الالتّ

فيكون معنى هـذه القاعدة القانونـية . وفعاليـتها وصبغتها الحتمية
 .1أو تأويـلها ذا تـبعات ثـقيلة

عبارة عن  –كما ذكرنا سابـقًا  – يـذلك أنّ القاعدة القانونـية ه
ّـع بق زام ومُوجّـه إلى الأشخاص في ـة الإلوّـخـطاب يـتـمت

  .صيـغة عامة
ّـا أمرًا بالقـيام بـفعل معيّن، أو ويـتـضمّن هـذا  الخطاب إم

ن القـيام بآخر، أو مُجرّد إباحة هـذا الفعل دون أمـرٍ ـنهيًـا ع
 .       2نهـه أو نـهيٍ عـب

واجه الترجمة عوبات التي تُوتُـعدّ هـذه الميزة من بـيـن الصّ
وذلـك لتأرجح المترجم بـيـن ضرورة تأدية معنى هذه . القانونـية

ُـقـيّد هامش تصرفه وتـدفعه إلى النـسخ القا عدة الإلزامية التي ت
أو الترجمة الحرفـية حفاظًـا عليها وخوفًا من تحريفها، وبـيـن 

مامه على فهم الرسالة وإعادة صياغتها بحرية فـي ـتركيـز اهت
  . اللـغة المترجم إليها

ُـؤكد   : قائلاً  G. Koutsivitis VASSILIS  وفـي هـذا المقام، ي
« La dichotomie qui caractérise le texte juridique, entre la norme et le discours libre, 

devient la contradiction inhérente au travail du traducteur juridique. » 3 

ين القاعدة ـز النص القانوني، بـميّية التي تُـنائـالث  صبحـتُ"
ترجم لازم لعمل المُا التعارض المُوالخطاب الحرّ، هذ) يةـالقانون(

  )ناـترجمت(     ."ونيـالقان
  

                                                 
1 GEMAR Jean-Claude (1991), op. cit., p. 279. 

  .15. مرجع سابق الذكر، ص، )1978(القاسم هشام  2
3 VASSILIS G. Koutsivitis (1990),, op.cit., p.  226.  
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ية في الترجمة القانونـية أثـبـتـت أنّ ـإلاّ أنّ التجارب الميدان
من هذه الصّبغة الإلزامية القانونية  –عمومًا  –تخوّف المترجمين 

وحرصهم الشديد على تأدية معناها أثّـر في النصوص القانونـية 
حوّلت، فـي معظمها، إلى ترجمات حرفـية بـدون المترجمة فـت

  .1روح
  
يُطرح هذا الإشكال فـي العديد من النـشاطات :  لـغة القانـون •

ترجميـن، التي يُزاولها كلّ من رجال القانـون واللغويّـيـن والمُ
بـدءًا بالتـشريع وتـأويل القوانـيـن، مرورًا بالتحـرير وصناعة 

 .  2وصولاً إلى الترجمة القانونيةالمعاجم القانونـيّـين، و

وتـكمن صعوبـة لـغة القانـون، بالدّرجـة الأولى، فـي 
بـيـن عناصر  –فـي الوقت نفـسه  –تركيـبـتها التي تجمع 

. اللـغة العادية المسـتعملة وعناصر خاصة بها كمجال قائم بذاته
أنّ  إلاّ. فـالقانون يـسـتمد مفرداته من لغتـنا العادّية البـسـيطة

ر ـا تكـتـسـي معنًى آخر غيــرعان مردات سُـذه المفـه
دى أغلبـية الناس ـعورًا بالغرابة لـالذي تعوّدنا عليه، ممّا يُثـير ش

  SOURIOUX Jean-Louis و  Pierre  LERAT بـير ـدّ تعـلى حـع –

 :اللـذين يقولان
 

« C’est précisément ce caractère composite qui explique en partie ce paradoxe : le droit 

est un phénomène aussi largement social que la langue elle-même, mais qui suscite un 

sentiment d’étrangeté chez la majorité. »   3  

ر فسّهذا الطابع غير المتجانـس، على وجه التحديد، هو الذي يُ إنّ"
نون ظاهرة اجتماعية كحال اللغة ذاتها فالقا: ذه المفارقة ـا هيّـجزئ

 ) ناـترجمت"  (يةـدى الأغلبـا بالغرابة لـثـير شعورًغير أنّه يُ

  
                                                 
1  REED G. David (1979), « Problèmes de la traduction juridique au Canada », in META, vol.  24, n° 1,  p.  99. 
2  GRAFFIER  Ethel  (1990),  «  La  langue  du  droit  »,  in   META, vol .35,  n° 2,  p. 317. 
3  SOURIOUX Jean-Louis et LERAT Pierre (1975), Le langage du droit, PUF, Paris, Introduction.  
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  :أي بهذا الخصوص حيـنما يقول الرّ E. DIDIER  ـشاطرهماويُ
 

« Lorsque les mots ont été déracinés et transplantés d’une langue à une autre, ils se 

trouvent placés dans une structure linguistique et sociale nouvelle, qui les rend 

autonomes par rapport aux langues-mères desquelles ils proviennent. »    1  

جد نفسها في تمن لغة إلى أخرى،  تُـنـقـلالكلمات و حين تُؤخـذ"
التي  ات الأمّغة عن اللّجعلها مستـقلّتبـنـية لغوية واجتماعية جديدة 

  )ناـترجمت" (انـبـثـقت منها
  

كما إنّ لغة القانـون تحمل الكثير من المفاهيم والآراء والمعتقدات 
الخاصة بكل لـغة وثـقافة قانونـيّـتـيـن، إلى درجة يصعب 

ر دون ـفـيها نقلها كما هي من لـغة إلى أخرى ومن نظام إلى آخ
عزى يُ ذيال (Polysémie)دلالـيّ د الولـعلّ أهمّها مشكلة التعدّ. 2مشاكل

صة واللـغة فريق بـيـن لغة القانـون المتخصّـإلى صعوبة التّ
   .3العادية

، في سـياق المفاهيم القانونـية، إلى TERRAL Florence4ولـقد تطرّقت 
المشكلة  شـيرةً إلى أنّإشكالية الغموض الذي يكتـنف بعضًا منها، مُ

ّـف عند هذا الغموض ا لذي يُصعّب من عملية الترجمة لا تـتوق
در ـفحسـب، إذ كثـيرا ما يكون مقصودًا وتـجب المحافظة عليه ق

  .الإمكان خلال عملية النـقل
غموض :  5ويـنـقسم الغموض فـي لـغة القانون إلى نوعيـن

تعمال ـ، فـيـتجلىّ في اسالمعجميفأمّا  .غموض نحويو معجمي
ومن نظام قانونـي إلى  مصطلحات يختلف معناها من لغة إلى أخرى

وذلك لأسـباب تاريخية باعتـبار أنّ القانون يعكس متطلبات  ،آخر

                                                 
1 DIDIER, E. (1990), Langues et langages du droit. Étude comparative des modes d’expression de la Common Law et du Droit Civil, en 
français et en anglais, Wilson  & Lafleur, Montréal, p.  3. 
2 GEMAR Jean-Claude (2002), op. cit., p. 167. 
3  TERRAL Florence  (2004),  op. cit.,  p.   877. 
4 Idem., p.  886. 
5 GLADYS Gonzalez  (2003), op. cit.,   (01.12.2006).  
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ولاشـك أنّ هذه المتطلبات . مجتمع ما فـي حقبة زمنـية معيـنة
  . تـتغـيّر وتـتطوّر عبر الأزمنة

ّـا  ، فـمردّه بـنـية الجُـمل أو الفـقرات التي الغموض النحويوأم
ّـدة التركيـبغالـبا ما تـكون طويلة    . ومعق

في الجـزء المتعلق بالترجمة   ،1مـن جهته، ركّز محمد الديداوي
ّـتها في  2"المتراكبات المصطلحية"ية، على ما أسماه ـالقانون وأهمـي

تراكبات ذه المُـشـيرًا إلى أنّ هـأيّ وثـيـقة قانـونـية، مُ
 ذلك أنّها. قـيداـالمصطـلحية أعوص من المصطلحات وأكـثر تع

رتيـب الطبـيعي للغة الطبـيعـية، حيـث القيود على أقرب إلى التّ
إلى أن بالنـسـبة أقلّ ممّا هـو الشّ وأنواعها لظواهراعدد 

  .لمصـطلحاتا
ُـقـسّم متراكبات النصّ القانوني إلى  ىوقـد ارتـأ الديداوي أن ي

  :عة أقـسام ـأرب
رض القانون اسـتعمالها ـي التي يـفـزة، وهـالجاه .1

وهي متعارف عليها عند المتخصّصين في النص . شرةمبا
 .القانـوني

 .التي لا يـفرض القانـون اسـتعمالها مـباشرة .2

 .ب الإبهامـوصى بـها، لـتجنّالمُ .3

ّـة اسـتعمالها في أنّ فـيها  .4 الاعتـيادية، التي تكمن مزي
 .للـوقت كـسـبًا

  
بالذات،  هذا المستوى عندفـإنّ صعوبة مهمّة المترجم،  من ثَـمَّ،و

تكمن في العثور على متراكبات مرادفة في اللغة المترجم إلـيها مع 
  .   الحرص على تـطابق المفاهـيم

                                                 
  .63-60. ص صمرجع سابق الذكر، ، )2000(الديداوي محمد  1
قوم ـوي. ين و لهما صلة محددة بمحتوى الموضوعـبـعلى الأقل، يكونان متراك) مصطلحين(هي تركيبة مكونة من عنصرين  التركيبة المصطلحية 2

  .بهما المفهوميـذين العنصرين على تناسـالتماسك الداخلي له
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ّـا  ، فـيـرى أنّ مـن أهـمّ الصـعوبات التي Pierre LERAT1أم
ُـواجه المتـرجم فـي مـجال القانـون غـناه بأسـماء العـلم  ت

موز التي يصعب فـي وبـالعبارات المركّـبة وبالاختـصارات والرّ
ّـالي ترجـمتها  .   الكثـير من الأحيان تفـكـيـكها، وبـالت

  
اعتـبره : اجتماعيا و سـياسـيا  ةتعـدّد الأنـظمة القانونـي •

GEMAR .J-C 2أكـبر صعوبة حقـيقية فـي الترجمة القانونـية .
ون القانون يُـعدّه ـإلى ك –بحـسـبه  –ويُـعزى هذا التعـدّد 

حسـب رؤيـته بونه ـحـدّد قانمجتمع يُ وكلّ. ـنع معيّمجتم
 .ة و وفـق النـظام الذي يـراه الأنسـبالخاصّ

كمن فـقط فـي ـجال القانونـي، لا تـفـالصعوبة، فـي الم
ّـما تكمن أيضًا . إمكانـيّة نقل رسـالة من لغة إلى لغة أخرى  –وإن

  . 3ظام إلى آخرـفـي نقـلها من ن –وخصوصًا 
هذه الصعوبة أساسًا عند مسـتوى المصطلحات التي  وتـتجلىّ

. ون مختلفة إلى درجة يـسـتحيل فـيها ترجمتهاـكثـيرا ما تك
تراض ـالمترجم، في هذه الحالة، إلى أساليـب الاق 4لذلك، يلجـأ

ّـرح والمكافئ الحرفي وحتى التوليد على أنّ لجوءه إلى هذا . والش
ونه يندرج ضمن صلاحيات الأسلوب الأخير غير محبّذ كثيرا، ك

  .    صانع المعاجم أو رجل القانون
دان عبر العالم أنظمة قانونـية كبرى تختلف من ـكم البلـوتح

وقـد قسّمها . الناحية الثقافـية والسـياسـية وحتى اللسانـية
GEMAR .J-C 5إلى ثـلاث مجموعات .  

                                                 
1 LERAT Pierre (2002),  « Vocabulaire juridique et schémas d’arguments juridiques »,  in META,  vol.  47,  n° 2, p. 155. 
2 GEMAR Jean-Claude (1979), op. cit.,  p.  44. 
3 TERRAL Florence (2004), op. cit., p.  876. 
4 GRAFFIER  Ethel  (1990),  op. cit., p.  319. 
5 GEMAR Jean-Claude (2002), op. cit., p. 168. 
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ًـا يـتكلم كلّ –وهي الأكبر  –فالمجموعة الأولى  واحد  تضمّ بلدان
منها لـغةً رسميةً واحدةً ويحكمها نـظام قانونـي واحـد، على 

  . غرار فرنـسا والبرازيل والمكسـيك
فـتـتكوّن من بلدان  –أصغر من الأولى  –أمّـا المجموعة الثانـية 

م لغتـيـن رسميـتـيـن كبلجيكا وفنلـندا، أو أكثر من لغة ـتتكلّ
  . كـسويـسرا

بلدانا  –وهي أصغرهما  –الثالـثة  فـي حيـن تـخصّ المجموعة
تملك فـي الوقت نفـسه لغتـيـن رسميـتـيـن أو أكثر 

  .   ل كـندا وبلـجيكا والهـندـونظاميـن قانونـيـيّـن أو أكثر، مث
بأنّ  – GEMAR .J-Cعلى غرار  –مارسو الترجمة القانونـية ويُجمع مُ

قانونـية          هذه العملية ما كانـت لتكون صعبة لو أنّ الأنظمة ال
ّـما اختـلفت ـفك. قاربةـتنـيّة بالترجمة كانـت مُـغات المعواللّ ل

  . فت صعوبات الترجمة فـيهاـالأنـظمة القانونـية، تضاع
    

رأيـنا مـمّا سـبق كيف : التـزوّد بالوثائـق المُدعِّـمة للترجمة  •
ى أنّ الظواهر التي يصفها القانون صعبة النقل من لـغة إلى أخر

ومن نظام إلى آخر، وكيف أنّ اختلاف الأنظمة يطرح مشكل عدم 
 . التوافـق بـيـن المفاهـيم والمصطلحات

ب على المترجم في ـب على هذه الصعوبات، وجـوقـصد التغلّ
مجال القانون أن يـسـتـعيـن فـي عمله بأدوات ووسـائل 

 و أيـن يجدـنا هـن السؤال الذي يطرح نفـسه هُـلك. 1معيّـنة
 ها ؟لّـل ؟ وكـيف له أن يـسـتغـهذه الأدوات والوسائ

إذ إنّ . رجة الأولىبالدّ 2جيةـلا ريـب أنّ طبـيعة هذه الصعوبة منه
ى قواميـس الترجمة، ـمـا يـلجؤون، أوّلا، إل المترجميـن عـادةً

فـي حيـن أنّ . ن المقابلات والمكافئاتـفـي سـبـيل البـحث ع
                                                 
1 GLADYS Gonzalez (2003),  op. cit.,  (01.12.2006).  
2 GEMAR Jean-Claude (1979), op. cit., p.  49.  
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يـس يجب أن تكون في الأخير، أي بعد الاسـتـعانة بـهذه القوام
حـادية اللـغة، اسـتعمال المعاجم أو الموسوعات القانونـية أُ

  . سـواء في اللـغة المنـقولة أو اللـغة المنقول إلـيها
ية ـذلك إلى عدم ثقـته فـي القواميـس ثـنائ GEMAR .J-Cوأرجـع 

لمامها ـتها وعدم إاللغة أو متعـدّدة اللغات، بـسـبـب عدم دقّ
ة اسـتغلال مصـادر ا إلى أهميّشيرًبالمفاهيم والمصطلحات كلّها، مُ

ونـية، كالنصوص التـشريعية والفـقهية ـذات مصداقـية قان
  ... والأحكام القضائـية والعـقود

ى وإن حُـلّت مشكلة الترتـيـب المنهجي فـي اسـتعمال وحـتّ
ئ يختاره المترجم أيُّ مكاف: خرىأهذه الأدوات، تـبقى هنالك مشكلة 

ثرة المرادفات وتعدّد ـفي مجال يـتّـسم بوفرة المصطلحات وك
بأنّ عـدد مصطـلحات القانون  1المعانـي؟ لاسـيـما إذا علمنا

. ألف مصـطلح 20آلاف و 10بين  –بحسـب البلدان  –تـتراوح 
ومـن المؤكد أنّ هذا العدد يـتضاعف خلال عملية الترجمة، 

ها تُـمارس فـي ظـلّ ـأي أنّ. علق بلغتـينـتتـبار أنّها تــباع
  . ألف مصطـلح على الأقل 20وجـود 

 
ا، فالقانـون يـمسّ، تقريـبً:  تـداخل المجالات فـي القانـون •

مـجالات الحـياة السـياسـية والاقـتصادية والتـجارية  لّـك
 ... والأخلاقـية

ّـب الصعوبات والعراقيل  الموجودة وإذا ما أراد المترجم أن يتجن
فـي هذا المجال القانونـي خلال عملية الترجمة، فعليه أن يكون 

بمختلف المجالات والعـلوم التي تدخل في  –ولـو قلـيلا  –مُلمّا 
هذا المجال، كالتاريخ واللسانـيات والعلوم السـياسـية وعلم 

                                                 
1 GEMAR Jean-Claude (1979), op. cit.,. p.  51. 
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الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي والاقـتصاد والفلـسفة والدّيـن 
 .  لةـالقائمة طويوغيـرها فـ

ّـرط صعب  تحقيـق بعض الومـمّـا لاشكّ فـيه أنّ هـذا الش
فـقـد يكفـي أن يكون . دّدهاـالشيء، لـكثرة هـذه المجالات وتع

المترجم فـي الميدان القانونـي ذا تكويـن جـيّد فـي القانون 
 .   فهما دعامـتا القانون. على الأقل 1واللسانـيات

في حال عدم اكتساب المترجم للتكويـنـيـن  –فًا إلاّ أنّ هنالك اختلا
الذي  (Formation juridique) التكويـن القانونـيحول أسـبقية  –معًـا 

يهدف إلى إنـتاج تكافؤ قانونـي ولو على حساب خصوصية اللغة 
المنقول إليها أو انـتهاك قاعدة من قواعد عملية الترجمة فـيها، أو 

الذي يـسعى إلى إنـتاج  (Formation linguistique) التكويـن اللسانـي
  . افئـكـنصّ مُ

وإن كان هناك من يعتـقد بأنّ معرفة القانون تـسـبق التكويـن             
الأكفـأ في " طبـيعـيّا"في الترجمة، بزعم أنّ رجال القانون هُـم 

ـيـن، فهناك ن غير القانونـيّـوص القانونـية مـترجمة النص
تـنفـي هذا الاعتقاد، مؤكدةً  2أهل الاختصاصفـئة أخرى من 

ّـه لا يكفـي أبدً ا أن يكون المترجم رجل قانون حتى يـتمكّن بأن
ب ـذا الأخير تـتطلّـفـترجمة ه. ص قانونـيـن ترجمة نـم

ّـنة لا يملكها إلا مترجم محترف وعلى قـدر من العلم  مهارات معي
  .  بايا هذه الحرفةـبخ

ّـح المترجم ويـبقى الحـلّ الأمثـ ل، في نـظـرنا، فـي تـسل
ّـكويـنـيـن مـعًا   .                بالت

  
  
  

                                                 
1  LAVOIE Judith (2003), « Faut-il  être  juriste  ou  traducteur  pour  traduire  le droit ? », in META, vol. 48, n° 3, p.  396. 
2  GEMAR Jean-Claude, SPARER Michel.  
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  : Geneviève MARESCHALوفـي هذا السـياق، تقول 
  

« La traduction d’un texte spécialisé comporte (…)  deux dimensions essentielles : 

d’une part, l’objet du texte et son contenu et, d’autre part, la langue du texte ou sa 

forme. » 1 

ُـعدي(...) ص ـتـتـضمّن ترجمة نص متخصّ" : ين يّـن أساســب
له من جهة ـموضوع النص ومحتواه، من جهة، ولغة النص أو شك

  )ناـترجمت(  " أخرى
  

ت تصرّف المترجم القانونـي اثـني ـا هيكي ليـو فـرأت أن تـضع تحـأمّ
مكن أن تعتـرض ي كافة المشاكل والصعوبات التي يُشـأنها أن تغطّشر مبدأً من ـع

  : 2الترجمة القانونـية
  

ّـر قـيد أُ .1 ُـضيف المترجم القانونـي أو يحذف أو يغي ذلك . نملةألاّ ي
ترجم العادي خلال ع به المُمجال الحرية الذي يمكن أن يـتمتّ أنّ

مترجم لى الإسـبة ـد الحدود بالنـق إلى أبعـعمله الترجمي ضيّ
ُـلزم بالتقـيّد التامّ. القانونـي بالدّقة الحرفـية  فهذا الأخير م

وإلاّ كانـت العواقـب وخـيمة فـي مجال لا . والتـساوي الدلالي
 .يـرحم الخطأ ولا يـعترف بـالهفوات

   
أن يلـتزم  –وهو نـتيجة حتمية للأول  –ثانـي مبدأ ذكرته لـيو  .2

ـي الترجمة، بأيّ غموض يصادفه فـي المترجم التزامًا كاملاً، ف
ُـبادر . النص الأصلي فـلا يجوز لـه بأيّ شكل من الأشكال أن ي

. وذلـك مغـبّة الوقوع فـي الخطأ. بفكّ طلاسـم هذا الغموض
قام، ـذا المـكانـت أوّل خطوة يجب إتـباعها، فـي ه ،لـذا

                                                 
1 MARESCHAL Geneviève (1988), « Le rôle de la terminologie et de la documentation dans l’enseignement de la traduction 
spécialisée », in META, vol. 33, n° 2, p. 258. 

إيجبـيلو عبد االله محمد ومنوفـي علي إبراهيم، جامعة الملك . ، ترتعليم الترجمة، إطلالة تعليمية على الترجمة القانونـية، فـي )2003(هيكي لـيو  2
  . 196 -178. سعود، المملكة العربـية السعودية، ص ص
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ى ة، حتّالتوصّل إلى الوسـيلة المناسـب ،والثانـية. ل الغموضـتمثُّ
 .ه فـي الترجمةـا لد هذا الغموض مـكانًـيج

    
َـحذر المُ .3 أو ما  –" الأصدقاء الزائفـيـن"ترجم القانونـي أن ي

ُـشـيرة إلى أنّـه كلّ. « Les faux amis »يُـعرف بالفرنسـية بـ  ما م
زاد عددهم خلال عملية الترجمة، زادت الخطورة وتضاعفت نسـبة 

ذلك إلى التـشابه القائم بـيـن مفردات  ومردّ. الوقوع فـي الخطأ
رغم انعدام توافـق دلالي  –لاسيما اللاتيـنـية منها  –اللغات 
 .بـيـنها

  
المصطلحات التقنـية المتخفـية وراء  «وأن يـحذر، أيضا،  .4

الأصدقاء "شابهة لــاهرة مُـوهـي ظ. »المصطلحات اليومية
يـن ــي لغتشابهة فـمصطلحات مت التي تخصّ –" الزائفـيـن

ّـها تـتواجد فـي دائرة اللـغة القانونـية وفـي  –تيـن ـمختلف لكن
 .  اللـغة نفـسها

  
 بـشكل خاصّ –وأن يـتجـنّب المتـرجم فـي المجال القانونـي  .5

. فاصيل الموجودة فـي النص الأصلي عند ترجمتهـشـرح الت –
ُـغية تـبـسـيط بعض المعلومات فهو . سواء بـنـيّة التوضيح أو ب

وفضلا . ة محدّدة وليـس مساعدًا قانونـيامترجم، يضطلع بمهمّ
ّـما نـقل ـن هـع ذا وذاك، فـمعنى الترجمة ليـس الشـرح وإن

 . من لـغة إلى لـغة أخرى نصّ

  
في حال انعدام التـساوي بـيـن المصطلحات القانونـية للغتـيـن  .6

نونـي إلى ل المترجم القاـدم توصّـالمنقولة والمنقول إليها، أو ع
ُـطبّـق القاعدة  المصطلح المقابل، أجازت لـيو لهذا الأخير أن ي
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على أنّ . صـلترجمة لفظ متخصّ القائلة بإمكان اسـتخدام لفظ عامّ
ظ ـلّ لفـوز أن يحـبـعبارة أخرى، يج. س ليـس صحيحًاـالعك

ظ ـلف يها محلّـقول إلـأو شمولي فـي اللـغة المن نى عامّـذو مع
 .دلالة محدّدة فـي اللـغة المنقولة ص وذيـمتخصّ

  
في  –خصوصًا  –والقانونـية  –عمومًا  –أن تـسـير الترجمة  .7

أي أن يـنقل المترجم القوة ذاتها . الأصلي نفـسه مـسار النصّ
ق سـواء تعـلّ. المترجم الأصلي إلى النصّ الموجودة فـي النصّ

على مجرّد  الأمر بالإلـزام بفعل شيء أو النهي عن آخر أو اقتصر
 . إعلام وإخبار

  
قة بالـغة الأهمية، وهي أنّ عمله ـأن يـعي المترجم القانونـي حقي .8

ًـا لحاجة الزب التـرجمي هذا يـتمّ ، لكلذ. ون ومتطـلباتهـوفق
ن ـوجب عـليه أن يـسأل نفـسه قـبل الشروع فـي عمله ع

ُـريده الزبون بالضب. بعض التفاصيل ّـا ي : ط ـكأن يـتـساءل عم
الأصلي، لدرجة تـبدو فيها  هـو بحاجة إلى نقل كامل للنصّأ

الأصلي وتحضر فـيها اللـغة القضائية  الترجمة كأنّـها النصّ
ى الحصول على نصّ مفـهوم لبه لا يـتعدّـة ؟ أم أنّ طوّـبق

ُـتـيح له اسـتيعاب مضمون النص الأصلي ؟   ي
ُـترجم نوع الترجم ُـحدّد الم  . ةفـعلى ضوء هذه الأسئلة ي

  
. الأصل فـي الشكل ما أمـكن أن تكون الترجمة مضاهيةً للنصّ .9

بارة عن وحدة ـع –حديد على وجه التّ –فالوثـيقة القانونـية 
ها خصائص وهـذه كـلّ. دية ملموسة ولها شكـلها الخاصـجس

 .يجب أن يُعنى بها خلال عملية النقل
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الثـنائية  أن يـسـتخدم المترجم القانونـي القواميـس القانونـية .10
وأن يلجـأ بادئ الأمر إلى القواميـس التقنـية . اللـغة بحذر شديـد

 .أحادية اللـغة للتـأكد من المصـطلح قبل البحث عن مقابل له

  
فـهو . م المترجم بأن الخبـير التقنـي هو أفضل قاموسأن يُـسلّ .11

فـي  - فـي مجالنا هذا  –ل رجل ذو خبرة، وغالبا ما يـتـمثّ
اة مع على أن يـتّـبع القاعدة الأساسـية المتوخّ. اميشخصية المح
ن ـل موتـقول هذه القاعدة بألاّ يكون المترجم أوّ. جميع الخبراء

واسـتخدامه فـي  يريد الاسـتفسار عنه الذيطلح ـترح المصـيق
ول بـيـن الخبـير والجهد الذي لأنّه إن قام بذلك سـيحُ. الترجمة

وما على المترجم سوى طرح . سـيـبذله للبحث عن الإجابة
 .شغاله، وترك الإجابة للخبـيرـان

  
ُـعنى المترجم بالأسـلوب، فهو حجر الزاوية لكل مترجم  .12 أن ي

ّـد فما بالـنا إذا علمنا بالعلاقة الحميـميّة التي تربط القانون . جي
على ألاّ . باللـغة القانونـية التي تـكاد تـكون أقرب إلى الشعر

  .   اء اللغوي أثـر على الجانب الدلالييكون لهذا الانـتق
  

  منهـجية الترجمة القانونـية : مطلب ثاني 
 

ا،             تـنطبق على الترجمة القانونـية ما يـنطبق على عملية الترجمة عمومً
إلى إيصال رسالة يفهمها      –كغيرها من الترجمات الأخرى  –بـما أنّها تهدف 

ّـها تـمرّ بالمراحل نفـسها وترضخ للعمليات المعقدة وبـذلك، فإ. المُرسل إليه ن
وهـو مـا . والمتداخلة ذاتها، لاسـيما فـيما يـتعلق بالجانـب المعجمي والنحوي

  :عندمـا قال   GEMAR .J-Cأكّـده 
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« On ne peut pas dissocier la traduction juridique des autres formes de traduction. » 1 

         " كال الترجمةـاقي أشـفصل بـين الترجمة القانونـية وبـيع أن نلا نـسـتط"
  ) ناـترجمت(

  
ُـشير  إلى أنّ  –مرّة أخرى  – GEMAR .J-Cأمّـا من ناحـية المضمون، فـي

ّـزه عن باقي أشكال  الترجمة القانونـية مجال قائم بذاتـه، لـه خصوصياته التي تمي
  : الترجمة
  

« (La traduction juridique est) une discipline à part entière, originale par son objet, très complexe par la 

diversité des données et la grande variété des domaines qu’elle occupe. »  2  
 

أصيل بموضوعه وجدّ معقد  ،فرع من فروع المعرفة قائم بذاته )الترجمة القانونية هي"(
  ) ناـترجمت(   "شغلهاـع الكـبير للميادين التي يعطيات فيه وبالتـنوّد المبتعدّ

  
ومن بـيـن هذه الخصوصيات التي يـنبغي على المترجم أخذها فـي 

ـنة، جاء لغرض محدّد وفـي الحسـبان أنّ النص القانونـي هو نـتاج ثقافة معيّ
تخضع ترجمته لا  أنّ ينـوهـو مـا يع. سـياق زمانـي ومكانـي خاصيّـن

ّـفـق عليها عالميـسـبقًلمبادئ موضوعة مُ ُـت   .3اـا وم
 التحليل(فصيل بالتّالترجمة  لذكر مراحل – مقامنا هذافي  –ا ًـرَ داعيـولم ن

قة الجوانـب المتعلّعلى بـشكل أكبر ز نركّـنا سـلأنّ ).ادة الصياغةـوإع قلّـوالن
  .منهجية ترجمة النصوص القانونـيةبـ

التي  4ترجمة النص القانونـي هـي اعتماد النظرية التأويليةفـأحسن طريقة ل
لى مبـدأ إعادة صياغة المترجم، في اللغة والنظام القانونـيّـيـن المترجم ـتـقوم ع

. إليهما، للـمعنى الذي حصل عليه من اللـغة والنظام القانونـيّـيـن الأصلـيّـيـن

                                                 
1 GEMAR Jean-Claude (1979), op. cit., p.  37. 
2 Ibid. 
3 GLADYS Gonzalez  (2003),  «  L'équivalence  en  traduction   juridique  :   Analyse   des traductions au sein de l'Accord de libre-
échange Nord-Américain (ALENA) »,  < http://www.theses.ulaval.ca/2003/21362/31362.htm > (01.12.2006).   
4 GLADYS Gonzalez  (2003),  op. cit., (01.12.2006).   
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أوّلا، الوصول إلى المعنى . يـنممّـا يعنـي تقـسـيم عملية الترجمة إلى مرحلـتـ
  .  من خلال تأويل النص الأصلي، ثم إعادة صياغة هذا المعنى فـي النص المترجم

القانونـي  تحليل النصّ  GEMAR.J-C  ترحـاقوللـحصول على هذا المعنى،   
، 1أسـلوبـيةمية وـوية ومعجـونح يةـدلالواحٍ ـن مسـا إلى خادًـاسـتـن

 إلى النصّرجم أن يـنجح فـي إيجاد المعنى الأقرب ـلمتيـسـتطيع من خلالها ا
   :لي ـالأص

  

 – GEMAR.J-Cوفـق  – مّـيـت:  (Analyse sémantique) لاليالتحليل الدّ •
 :لاث مراحلـفي ث

. ناـالتي يملكها كل شخص م عامّةاسـتعمال المعارف ال ،لاأوّ
فـي  ةـنسـبقا والمخزّعارف الموجودة مُـثانـيا، اسـتدعاء الم

  . ارئـن القـذه
للحصول  المعنى الموجود في المعاجممرحلة البحث عن را، ـوأخي

  . ئات الموجودة بـيـن كافة اللغاتـعلى المكافِ
دّلالي، إلى تأويل ـهذا المسـتوى ال عندى المترجم أن يلجـأ، ـوعل

ـعدّ يُ ذيواضعه ال دِـالقانونـي وكـذا تأويل قص معنى النصّ
خصوصا إذا علمنا بأنّ النص . 2فـي النظرية التأويليةالقاعدة الأولى 

القانونـي يـتضمّن تـبعات قانونـية على المترجم أن يحصرها 
 .ويـبحث عن مقابل لها فـي اللـغة المنقول إليها

  :فـي قوله    LEGAULT A. Georges وهـو الأمر الذي أكّـده 

« Puisque la source de droit ne peut être interrogée directement pour savoir quel est le 

sens précis de tel article ou de telle clause, l’art de l’interprétation juridique consiste à 

cerner le sens de la loi, et l’intention supposée du législateur par l’analyse de la forme 

écrite. » 3 
 

                                                 
1 GEMAR Jean-Claude (1995b),  op. cit., pp. 188-190. 
2 LAJOIE Marie (1979), « L’interprétation judiciaire des textes législatifs bilingues », in META, vol. 24, n° 1, p.  115. 
3 LEGAULT .A Georges (1979), « Fonctions et structures du langage juridique », in META, vol .24,  n° 1, p. 19. 
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فسار من مصدر القانون لمعرفة ـتطيع الاستـسـننا لا ـما أنّـب"
التـأويل القانوني  نّـند، فإنّ فـة أو لذلك البد لهذه المادّالمعنى المحدّ

ترضة، ـع المفشرّـة المُيّـون ونـنى القانـر معـقوم على حصـي
  )ناـترجمت"  (وذلك من خلال تحليل الصيغة المكتوبة

   
لنص القانونـي الأصلي             وإذا ما صادف المترجم غموضًا فـي ا

ّـب عليه، كما ذكرنا آنـفا، أن  –ا دـوهـو أمـر وارد ج – توج
يـتفادى توضيحه خلال عملية الترجمة، وإلاّ فسـيـساهم فـي 

  .     الأصلي نها النصّتولـيد قواعد أو مواد قانونـية لا يـتضمّ
 

:  (Analyse syntaxique et grammaticale) بي والنحويـالتحليل التركي •
قارن بـيـن ـيُـفـترض بالمترجم، خلال البحث عن المعنى، أن يُ

 . الجوانب التركيـبـيّة من جهة والجوانب النحوية من جهة أخرى

فـمن خلال تحليله للعلاقات التي تـربط الكلمات أو مجـموع 
لـيل بـنى الجـمل أو ـعض، وتحـها بـبـمات بـعضـالكل

قولة والمنقول إليها، ـمكوّنة للـغتـيـن المنمجـموع الجمل ال
ن هاتـيـن ـم لـكلّ امّــظام العقارنة النّـطيع مُـيـسـت

  .  اللـغتـيـن
التي عادة  –لف وظـائف مكوّنـات الجملة ـنّ تحلـيله لمختإما ـك

تـسمح له  – ةما تـكون طويلة جدّا فـي النصوص القانونـي
   .بـمعرفة أدقّ تـفاصيل هذه النصوص

 
الترجمة، عملية خطوة تسـبق :  (Analyse lexicale) التحليل المعجمي •

ويـتطلب هذا النوع . ئات اللسانـيةـعن المكافِ البحث أساسفهي 
لـغة  كلّلـ أنّيـن، باعـتـبار رـكبـي هارةًـا وممن التحليل جهدً

يم ـق والمفاهـوالحقائ ياءـر عن الأشـتها فـي التعبـيـطريق
 .ف من لـغة إلى أخرىتلـوسائل تخـب
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ّـة هـذه المرحلة بالنـسـبة ـومـا يـزيد م مترجم إلى ن أهمي
كما  –فـلـغته . نيةـالنص القانونـي خصوصية هذا الأخير التق

تـتكوّن من كلمات عاديّة مأخوذة من اللـغة  –سـبق وذكـرنا 
. ـنةنـية تحمل مفاهيم معيّـومصطلحات تق عمومًا المسـتعملة

مات ـذه الكلــنا، التميـيز بـيـن هرجم، هُـتمّة المـومه
  .والمصطلحات

 
مجموع  نعني بالأسـلوب:  (Analyse stylistique) التحليل الأسلوبـي •

وبـما أنّ . ثر ماأ إنـتاجوسائل التعبـير اللغوية المسـتعملة في 
و أساسا الإلزام، فعليه أن يـسـتعمل ـون هـالغرض من القان

ًـا لهذا الغرضأساليـب معيـنّة تحقـ  .يق

صر مسـتويات ـليل الأسلوبـي للمترجم بحـالتحمح ـويـس
برة التي اسـتعملها صاحب ّـاسـتخراج النو لفةـالتعبـير المخت

 ق نفس المسـتوىـتها وفـإعادة صياغالأصلي، قـصد  النصّ
ليه خصائص اللـغة المنقول إليها ـمما تُا لـقًـوطب اللغوي الأصلي

علينا أنّ هـذا الأسلوب يختـلف باختـلاف النص ولا يخفى . اطبعً
   ...ة قانونـية وعقـدالقانونـي، بـيـن دسـتور ومادّ

  
 : الترجمة القانونية أساليـب: مطلب ثالـث 

  

أسالـيـب الترجمة إلى قسـميـن  ماسّـق  Darbelnetو  Vinay  من المعلوم أنّ 
ّـا بتـبـنّيحدّدان الخط الذي يـسـير وفـقه المترجم خلال الت ـي لـغة رجمة، إم

  :ته ـته أو بالانـتقال إلى لـغة النص المترجم إليه وثقافـالنص الأصلي وثقاف
  

تُـسـتعمل عندما تكون اللغتان مشـتركتـيـن في :  أساليـب مباشرة 
وتـتضمّن الاقـتراض . فئات على مستوى البـنى أو مستوى المفاهيم

(l’emprunt)  والنـسخ(le calque) لترجمة الحرفيةوا (la traduction littérale).  
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. عندما لا تـشتركان فـي هذه العناصر:  أساليـب غير مباشرة 
افؤ ـوالتك (la modulation)ع ـوالتطوي (la transposition)ر ـوتضـمّ التحوي

(l’équivalence)  فصرّوالت (l’adaptation). 
 

ة عموما تـنطبق على هذه الأساليـب المنطبقة على الترجم ولاشـك أنّ
الترجمة القانونـية أيضا، وإن كان بعضها يـناسـب هذا النوع من الترجمة أكثر من 

  .البعض الآخر
هم ، لكنّالتقنـيات هذه ا مناسـتعمل منظّرو الترجمة القانونـية بعضًوقـد 
 أحياناميـتها وـق بتـسيـيرات البـسـيطة فيما يتعلّـمن التغ ملةًجُأدخلوا عليها 

  .1طبـيعتهاب
إلى أربعة أساليـب  ،فـي الترجمة القانونـية، GEMAR .J-C في حين يميلـف

  تراضـوالاق (l’équivalence fonctionnelle)الوظيفي  والتكافؤ ةوهي الترجمة الحرفي
ا ّـأم .الخصوصالتكافؤ الوظيفـي على وجه  Philippe PIGEONل فضُّـيد، يـوالتول

Emmanuel DIDIER  ّالسابقة مع العمل على تحليلها الأساليـب السـبعة كافة ى فتـبـن
  .2برـكأ بـشكل
ُـمكـنةً فـي النصوص القانونـية، خصوصًا    وإن كانـت الترجمة الحرفـية م

فـي حالة وجـود تـطابق بـيـن الكلمات فـي اللغـتـيـن، فإنّ نـتائجها تـبقى 
كلمة بكلمة على  تراض والترجمةـمحدودة بـسـبـب مـشاكل النـسخ والاق
  . 3مسـتويات مختلفة معجمية ونحوية وأسلوبـية

ّـا التّـكافؤ، الذي يُعتـبر أفضل الأساليـب فـي تأدية معنى النصوص    أم
  . Darbelnetو Vinay  القانونـية المترجمة، فـيخـتلف عن التكافؤ الذي اقترحه كلّ من 

ُـقرّ هـذان الأخيران بأنّ التط فـفـي الوقت الذي ويع هو أفضل أسلوب ي
أنّ التكافؤ  GLADYS   Gonzalezمونه، يـرى ـالأصلي ومض ل النصّـي شكؤدّـيُ

                                                 
1 GLADYS  Gonzalez   (2003),  op. cit., (01.12.2006).   
2 Ibid.   
3 GEMAR Jean-Claude (1995b), op. cit., p. 164. 
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، لاسـيما فـي حالة وجود مصطلحات 1الوظيفي هو ما يقوم بذلك على أكمل وجـه
  .  صعبة الترجمة

ّـه عملية    ومـن بـيـن الملاحظات التي وُجّـهت إلى التكافؤ الوظيفـي أن
ّـا إلى الالتصاق بالنص الأصلي أو إلى . تـأتي ثمارهاصعبة وقـد لا  ومـردّ ذلك إم

للنص المترجم  2كـما أنّ مـشكل التـكافؤ القانونـي. اختـلاق معانٍ لا أسـاس لها
مقارنةً بالنص الأصلي لا يعنـي الشيء نفـسه بالنسـبة للمترجم من جهة ورجل 

أساسًا، إلى إنـتاج نص فـفـي حيـن يـسعى الأول، . القانون من جهة أخرى
  . مكافئ، يهدف الثانـي إلى إنـتاج تكافؤ قانونـي

إلى عقـبـتـيـن قد تـواجهان التكافؤ الوظيفي  3قـد أشار PIGEONوكـان   
 :في الترجمة القانونـية حيـنما قال 

  
« (…) d’un côté, elle doit se garder de corrompre la langue par le calque servile qui n’en respecte pas le 

génie et la structure, de l’autre coté, il lui faut ne pas trahir le sens du message par l’imperfection inhérente 

à ce genre d’équivalence. » 

لغة من خلال الير على تفادى الضّـأن ت) الترجمة القانونية(من جهة، عليها "(...) 
ومن جهة أخرى، أن لا . تها وبـنـيـتهاـبعي الذي لا يحترم خصوصيّـسخ التّـالنّ
 "ب الموجود في هذا النوع من التكافؤـب العيـبـون معنى الرسالة بسـتخ
  )ناـترجمت(
  

ّـق الترجمة القانونـية بهذه    GEMAR.J-Cومـن جهة أخرى، نـفى  أن تـتعل
ـيـن الترجمتـين الأسـالـيـب السـبعة، أو أن يـتـجاذبـها الصّـراع ب

إذ  .ل عادة في مثل هذه النصوصتدخّـالحرفـية والحرّة، لأنّ إرادة الدولة هي التي ت
  :يـقول 
  
  

                                                 
1 GLADYS  Gonzalez   (2003),  op. cit., (01.12.2006).    
2 GEMAR Jean-Claude (2002), op. cit., pp. 170-171.  
3 PIGEON, L.-P. (1982), « La traduction juridique, L’équivalence fonctionnelle », in Langage du Droit et Traduction, Linguatech, 
Montréal. p. 279. 
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 « On est loin des sept procédés de traduction, ou du débat sur la traduction littérale ou libre vu les 

différences dans les contextes juridiques, linguistiques, systémiques,… (…) En fin de compte, c’est la volonté 

étatique, celle de la puissance publique qui décide de l’équivalence, réelle ou supposée, des deux textes 

juridiques. » 1  
  

ترجمة ال حولـقاش المحتدم ب الترجمة السـبعة أو عن النّـنحن بعيدون عن أسالي"
ياقات ـة، وذلك بسـبـب الاختلافات الموجودة في السّالحرفية والترجمة الحرّ

إرادة السلطة العمومية وهي إرادة الدولة، ف (...) وغيرها ةية واللغوية والنظميّـالقانون
النصّين بين تكافؤ، الحقيقي أو المفترض، البـشأن ، في آخر المطاف، هي التي تُقرّر
     )   ناـترجمت(  ". القانونـيّـين
       

 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 GEMAR Jean-Claude (2002), op. cit.,  p. 174.  
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 مبـحث ثـانـي
 

 وثـيـقة الدسـتور عـيّـنة
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  التعريف والخلفـية التاريخية: مطلب أول 
  

 : تـعريف الدسـتور  .1
  

ويـتـناول . القانـونهو  عامّ ضمن ميدانموضوع مبحـثـنا هذا  درجيـنـ
ّـفصيل المناسـب أحـد فروع هـذا ال الذي  القانـون الدسـتوريقانـون وهـو بالت

ُـعنى أسـاسًـا بـا   .لدسـتوري
ولـذلك . دخل العربـيّة بمعنى الأصل 1أمّا القانـون، فـلـفظ يونانيّ المنـبت

ُـقصد بالقوانـين  د ـويـبدو أن هذا اللفظ ق. الأصول أو القواعد –لـغةً  –ي
ّـة، فاسـتـعمل ال بـمعنى  Canonـرّومان كلـمة انـتـقل إلـى الـلغة اللاتـيـنـي

  .2القاعـدة أو التـنظيم
ًـا  –والقانـون  ّـم  «هـو  –اصطلاح مجـموعة القـواعد التـي تُـنظ

ا        ويُـقصد بـه أيضً. 3 »ماعية التـي يُـقهر الناس على اتّـباعهاـط الاجتـالرواب
ل ضمان الموضوع الذي يـنظّم العلاقات الاجتـماعية بـين الأفراد من أج «

         . 4 »العـدالة بـيـنهم 

إلى  –حسـب ما جـرى عليه الفـقه التـقـليدي  –ويـنـقـسم القانـون 
الذي يـنظّم العلاقات الخاصة  )Droit privé( القـانون الخاصقسـمين رئيـسـين، هما 

ون يـنـظّم العلاقـات التـي تـك الذي )Droit public(القـانون العام بـين الأفراد، و
 .   الدولة طـرفا فيـها، باعتـبارها صاحبة السـيادة

 .)Droit constitutionnel( القانونُ الدسـتوريومـن بـين فـروع القانونِ العامِّ 
ّـغوية، العـلم الـذي يـبحث في التـكوين القانوني لأيّ  ويُـقصد به، من الناحية الل

  . مـنظمة

                                                 
  .5. ، ص، دار الفكر العربي، القاهرةورية العامةسـتالمبادئ الد، )1956(عثمان خليل  1
  .5. ، ص، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، القاهرةوريةسـتالمبادئ الد، )1970(حلمي محمود  2
  .5. ، المرجع السابق، صحلمي محمود 3
  .147-146. ص ص سابق الذكر،مرجع ، )1993(سعيد بو الشعير 4
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ّـا اصـطلاحا، فـيعـني مجموعة القـواع ُـحدّد أساس الدولة أم د التـي ت
  .     1الدسـتورده في ـويجد هذا القانـون أهمّ قواع. يةـونـوتكويـنها من الناحية القان

فـكلّ دولة تـتمتّع بدسـتور خاص بها مهما كانـت طبـيعة النـظام القائم 
هـنالك  إذ يـكفي أن يكون. اا أو ملـكيًجمهوريً ،اا كان أم ديمقراطيًفيها، ديكـتاتوريً

فهو بمثابة  .نظام حكومة معـيّـن حتى تـوجد قواعد دسـتورية، وبـالتالي دسـتور
ُـم فـئة  –الدولة  –القناة التـي تـعبرها السلطة  إلى الممارسـيـن لهذه السلطة، وه

  .امـكّالحُ
. 2لمة دسـتور ليـسـت عربـيّة الأصلـويُـجمع الفـقهاء العرب على أنّ ك

ها كلمة البعض أنّيُـرجّح و. مةـة القدييالقواميـس العربـ في ذكرـتُفـهي لم 
 قصدُـوي .3ركيةّـالتريق اللغة ـة عن طيغة العربـّـلت اللـدخ ،ة الأصلفارسـيّ

ُـخدمت بـمعنى الإذن أو الترخـيص. الأساس أو الأصل –لـغةً  –بها   4كما اسـت
  .5أو القانـون الأساسـي

الأساسـي، فـإنّه لا أو القانـون نظام ا فُـهم الدسـتور بمعنى الـوإذا م
ذلك أنّ كل جماعة إنـسانـية . يقـتصر من الناحية اللغوية على دسـتور الدولة

 –كالنـقابة أو الشركة أو الحزب السـياسـي  –تـتمـتّع بـشيء من الاسـتقرار 
لـها دسـتورها الذي يُـبـيّن نظامها الأسـاسي ويـشـتمل على طريقة نـشأتها 

  .6مة لسـيرهاـواعد المـنظّوالق
ُـلح  على اسـتعمال كلمة  -في المجال القانونـي  - ومـع ذلك، فـقد اصط

دسـتور الـدولة للـدلالة عـلى نـظامها الأساسـي، باعتـباره قاعـدة الأساس 
بالنـسـبة للـقواعد الأساسـية التـي تـحكم مخـتـلف الـجماعات الإنسانـية 

       . المكـوِّنة لشعب الدولة

                                                 
  .7. ، مرجع سابق الذكر، صحلمي محمود 1
  .147. ، صالذكر سعيد بو الشعير، مرجع سابق 2
 ،> AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1http://ar.wikipedia.org/wiki/%D%8 < ،ةيرة العربــوعة الحـديا، الموسيويكيبـ 3
)2006.09.1(.  
  .11. ، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، صالوسـيط في القانون الدسـتوري، )2002(حسـيـن عثمان محمد عثمان   4

 5  .147. ، صالذكر مرجع سابقسعيد بو الشعير،  
  .11.الذكر، ص مرجع سابقحسـيـن عثمان محمد عثمان،   6
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وفـقهاء القانون  –ا عمومً –وقـد حظي الدسـتور باهتمام فـقهاء القانون 
الذيـن خصّوه بـتعريفات لا حصر لها، اختـلفت  – بـوجه خاصّ –الدسـتوري 

ّـفق في المضموننّـ، لكشكلاً   . ها تـت
المادّة  «، عرّفـت الدسـتور بـ1فـويكيـبـيديا، الموسـوعة الحرّة بالعربـية

من خلالها تُـسـتوحى الأنظمة والقوانـيـن التـي تـسـير عليها الدولة لحلّ التـي 
ّـمة لسلطات الدولة ـفه. (...) واعهاـالقضايا بأن و مجموعة المبادئ الأساسـية المُنظِ

ام والمحكـوميـن فيها، والواضِعة للأصول والمُبـيّـنة لحـقوق كل من الحكّ
  .»ة لف سـلطاتها  العامّــين مختالرئيـسـية التـي تـنظّم العلاقات ب

ّـا الدكـتور سعيد بـوالشـعير ا في إبراز مفهوم الدسـتور ذهب بـعيدًـف ،أم
تلك الوثـيقة التـي  «د به بإعطائه مـعنىً سـياسـيـا وشـكلـيـا قـصَ

صل بـين ـة تـنظيم السلطة السـياسـية في الدولة على أساس الفتـتـناول كيـفيّ
ات الأفـراد وضمانات ممارسـتها باعتـبارها ـتضمّن حـقوق وحريّوتـ. السلطات

        2 ».دم الاعتـداء عليهاـام، عليهم احترامها وعا على سلطة الحكّقـيودً
  

ُـقابل كلمة دسـتور، في اللغة الفرنسـية، لفظ  الذي يعنـي   Constitutionوي
  : حسـب التـعريف الوارد فـي القانون الدسـتوري الفرنسـيب

  
« (…)  La règle par laquelle est prévue le développement des institutions de l'Etat. »    3    

    )ناـترجمت( " ولةسات الدّـر مؤسّطوّـم تظّــنالقاعدة التي تُ"

  
ّـا   : الدسـتور كما يـلي فـعـرّفا    Raphaël ROMIو  KOUBI Genevièveأم

« Le statut juridique de l’Etat ; elle (la constitution) rassemble ses trois composantes (territoire, population, 

pouvoir politique) dans un même cadre. » 4   

شعب، القليم، الإ(ة ـالنظام القانوني للدولة، يجمع عناصرها الثلاث) تور هوـالدس"(
  )ناـترجمت"  (دـفي إطار واح) ية ـياسـسالسلطة ال

                                                 
  .)http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1 <   ،)2006.09.1  < رأنظ  1
    .150. ، صالذكر مرجع سابقسعيد بو الشعير،   2

                                     . )constitution.php-http://www.ledroitpublic.com/droit_constitutionnel/def<  ،)2006.09.1   <أنظر   3         
 

4 KOUBI Geneviève et ROMI Raphaël (1993),  Etat,  constitution,  loi,  Litec,  Paris, p. 71. 
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 القانون الضابط لشكل الدولة ونظام الحكم «وإن كان معنى الدسـتور عمومًا 
مفـهومان،  –إلى جانب هذا المعنى  –، فـله 1» فيها ومـدى سلطتها إزاء الأفراد

       : 2أحدهما شـكلي والآخـر موضـوعي أو مـادي
                            

ّـكلي • القـواعد القانونـية التـي ويُـقصد به مجموعة :  المفـهوم الش
وهـو مـا يـعنـي أنّ هـذا المفهوم . تـتضمّنها الوثـيقة الدسـتورية

يـنحصر فيـما هـو وارد من أحـكام في هـذه الوثـيقة الموضوعة 
ة، دون أن يـمتـدّ إلى غـير ذلك مـن مـن طـرف جـهة مخـتصّ

  .القـواعد
لأنّ . لا يـتماشى والواقعويـرى بعض الفـقهاء أنّ الأخذ بـهذا المفهوم 

نّ إما ـك. لوجود دساتـير عرفيّة، كدسـتور انجلترا مثلا افي ذلك إنـكارً
. هنالك قواعد دسـتورية بطبـيعـتها لا تـتضمّنها الوثـيقة الدسـتورية
ا ـوالاعتماد على هذا المفـهوم الشكلي يـعني إبعادها من الدسـتور، خلافً

  .للـواقع
  

حسـب هذا المفهوم، إلى بلا يُـنظر، :  أو المادي المفهوم الموضـوعي •
ّـم شكل الدولة ـكتاب الدسـتور ذاتـه، ب ل إلى القواعد التـي تُـنظ

بالإضافة إلى . ونظام الحكم وطبـيعة العلاقة بـين السلطات واختصاصاتها
ظر إلى ـبـيّن حقوق الأفراد وحـرّياتهم وضمانها، دون النّالقواعد التـي تُ

ُـدرجة ضـمن الوثـيقة الدسـتورية أو أيّة وثـيقةٍ ا إذا ـم كانـت م
رم القانوني أو ـان مصدرها وترتـيـبها في الهـرى مهما كـقانونـيةٍ أخ

  .  3ةـمهما كانت عرفيّ
ّـه لا يـسمح بـتميـيز القواعد  ومـا يُـؤخذ على هـذا التـعريف أن

ّـصف بعلويـتها عـلى القواعد الم إلاّ أنّ . اديةالدسـتورية التـي تـت

                                                 
  .339. ، ص1991ألفبائي، المؤسسة الوطنـية للكتاب، الجزائر،  يالقاموس الجديد للطلاب، معجم عربـ 1
  .151-150. ، ص صالذكر مرجع سابقسعيد بو الشعير،  2
  .25 .رية، ص، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندر المصريةتـيي والدسادسـتورالقانون ال، )1996(محسن خليل  3
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 1رجّـحون التـعريف الموضوعي على التـعريف الشكليمعظم الفقهاء يُ
 .    لـما لـه من إحاطة أكبر بـالموضوع

                            

من أن نذكر، ولـو بـشكل وجيـز،  –في مقامنا هـذا  –ولـم نجد مـناصا 
ُـ غية إبراز مكانـة هذه الوثـيقة أوجه الاختلاف بين الدسـتور والقوانـين العادية، ب

  .ـتها السـياسـية والقانونـيةوتـبـيان أهميّ
ّـفرقة بـين القوانـيـن الدسـتورية والقوانـيـن العادية من  2فـمبدأ الت

وكـانوا . امن عـشرـالمبادئ التـي أوجـدها فـقهاء القرن السـابع عـشر والث
ُـطلقون على القوانـيـن الدسـتورية      .)Lois fondamentales( ـن الأساسـيةالـقوانيي

كما كانـوا يـعـتـبرونها العمل الرئيـسـي لسـيادة الأمة ومصدر جميع 
فأُطـلق علـى السـلطة التـي . السـلطات التـشريـعية والتـنـفيذية والقـضائية

ُـؤسِّـسةتـضعها     . )Pouvoir constituant( السـلطة الم
ة، وهـي أنّ هـذه القوانـيـن أعـلى ـهامّوبـذلك تـوصّلوا إلى نـتـيجة 

سـلطة ي ـوه –وأنّ السـلطة التـشريـعية . ن القوانـيـن العاديةـم مـنزلةً
ُـؤسَّـسة ُـلزمة باحـترامها –ة ـنّ القوانيـن العاديـتـس  )Pouvoir constitué( م   .م

. ر جامدةإلاّ أنّ هـذه التـفرقة لا تـكون إلاّ في البـلاد التـي تحكمها دساتـي
ّـفرقة هأمّـا البلدان ذات الدساتـير المرنة، فلا أثر فيها لهذ فالبرلمان الانجليزي، . الت

ذلك أنّ قـواعده . ونـعلى سـبـيل المثال، غـير مقـيّد في التـشريع بأيّ قان
. بـل هي وليـدة العرف الذي جـرى عليه البرلمان. الدسـتورية غير مـكتوبة

ّـة هـذه القـواعدوهـو حـرّ في تغيـير    .  كاف
ولا نعـني بـذلك أنّه مقـدّس لا يـتكيّف مع دورة  –إذن، فالدسـتور ثابـت 

ُـتغيّر –الزمان  والدسـتور مجموعة مبادئ عامة، أمّا . في حيـن أن القانون م
ُـسهب في تفسـير الدسـتور وتحويله إلى  القانـون فمنـظومة تـشريعات واسـعة ت

  . مختلف شـؤون الحياة الاجتماعية بـنود وتـفاصيل تخصّ

                                                 
  .152 .، صالذكر مرجع سابقسعيد بو الشعير،  1
  222. ، الطبعة الرابعة، المطبعة العالمية، القاهرة، صوريسـتمبادئ القانون الد، )1949(د سـيصبري ال  2
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ُـمكن أن نسـتخلص ممّا قل ن ـالدساتـير تـمتاز على القواني ناه أنّـوي
  : 1العادية من ناحيـتـين

كما  –فموضوع القانـون الدسـتوري :  الموضوعمـن حيـث  
هـو تحديد شكل الدولة ورسـم قواعد الحكم فيـها  –رأيـنا 

ّـ مانات الأساسـية لحقـوق وتـنظيم سلـطاتها ووضـع الض
ّـا القوانـين العادية فتـتـناول موضوعات أخرى . الأفـراد أم

  .ثانوية أقـلّ خطورة وأهمـيّة
فلا يُـعدّل . اوذلـك إذا كان الدسـتور جامدً:  الشـكلمـن حيـث  

شريع ـإلاّ وفـقًـا لإجراءات خاصة أكـثر تعـقيدا من إجراءات التّ
  . العادي
الذي يـجب أن تـدخل في نطاقه  شـبه، إذن، بالإطار العامّفالدسـتور هو أ

ّـة المنظِـمّة لعلاقات الدّولـة وأمـور الأفـراد وأن تـدور فـي   القوانـين العادي
و الذي يرسـم الحـدود التـي يجب ألاّ تـتجاوزها هـذه القوانـيـن أو ـوه. فلكه

  . تـخرج عنها
                     

 :ة الخلفية التاريخي .2
  

ّـس     كان أرسطو أوّل من ميّـز بوضوح بـين القانون الأساسـي الذي يؤس
  . الدولة ويـحكمها وبـين بـاقي القوانـيـن

ّـأن، يـقول ك    : Georges LESCUYERو  Marcel   PRELOTمن  لّـوبـهذا الش
  

« (…)  Aristote sépare, pour la première fois clairement, la loi première qui fonde et organise la Cité, et 

d’autre part, les lois qui ont, par rapport à la constitution, un caractère subordonné. »      2  

َـصَـل أرسطو لأوّ"(...)  ة بوضوح بـين القانون الأساسي الذي ل مرّف
ُـنظّ" المدينة"ؤسّـس ـيُ تور، من ـلدسين التـي تخضع لـمها من جهة، والقوانوي

  ) ناـترجمت"  (جهة ثانـية
                                                 

  .36-35. الذكر، ص ص مرجع سابق، عثمان خليل 1
2 PRELOT Marcel et LESCUYER Georges  (1977), Histoire des idées politiques,  6e  édition, Dalloz, Paris, pp.  90-91. 
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وكـان ذلـك خلال تـناوله بالدراسة مجموعة من الدساتـير الخاصة بـنحو 
ّـج اليونانـيـان الحديـك  1دولة 158 ّـام التوه   . ث حولـها أي

 لعلّ. نا منها سـوى بعض الأجزاءـإلاّ أنّ دراسـته تلك ضاعت ولـم يصل
ُـشر لأول مرّ (La constitution d’Athènes)" دسـتور أثـيـنا"أهمّـها  ة في جانفي الذي ن

ُـؤكد الفـقهاء أنّ الهي. 18712 هو نفسه " دسـتور أثـيـنا " كل الذي جاء عليه ـوي
ُـسـتعمل حاليا في مختلف دساتـير العالم   . الم

ومـمّا لاشكّ فيـه أنّ الدساتـير مرتـبطة أشـدّ الارتـباط بالحركات 
وإن كان بعض الفقهاء يعتـقد بأنّ الحركة . 3جتماعية، بل هي وليدتهاالسـياسـية والا

دما ـعن ،1215شر، وبالتحديد إلى سـنة ـتـعود إلى القرن الثالث ع الدسـتورية
، يرى 4بلاء الإنجليز الثائريـن عليهـللن" العهد الأعظم"J. Sans Terre  ح الملك ـمن

ا بـبعض الحريات، كما أنّه يكون اعترافًالبعض الآخر بأنّ هـذا العهد لا يـعدو أن 
  . ن تـنظيـمًا للسلطات السـياسـيةلا يـتضمّ

وبـذلك لم يعـتـبروه بداية الدسـتور، مؤكديـن أنّ تاريخ ظهور الحركة 
الدسـتورية الأولى يعود إلى القرنـيـن الـثامن عشر والتاسع عشر، إذ مهّدت 

  . ربـا في عصر التـنويرلظهورها النهضة الفكرية التـي عرفـتها أو
ّـون في القرن التاسع  مّـ، ثMontesquieuُ  ادى بهاـد نـوق اعتـنقها الليـبرالي

يار أنـظمة الحكم ـد الثورتـيـن الصناعية والسـياسـية وبـعد انهـر بعـعش
        .لقـالملكي المط

وبانـتـشار فكرة العـقد الاجتماعي والفلـسفة الحرّة التـي طالبت بوضع 
، واقـتداءً بالولايات المتحدة الأمريكية التـي 5دسـتور يعتمد على الإرادة الشعبـية

، ثم فرنسا في 1787في  -" دسـتور فيلاديلفيا" -ل والوحيد أصدرت دسـتورها الأوّ
، توسّعت الحركة الدسـتورية في أوربا 1789بعد ثورة  1791أول دسـتور سنة 
  .لـتعمّ بقـية الدول

                                                 
1 PRELOT Marcel et LESCUYER Georges  (1977),op. cit., p.  82. 
2 Ibid. 
3 KOUBI Geneviève et ROMI Raphaël (1993), op. cit., p.  80. 

   .164 .، صالذكر مرجع سابقسعيد بو الشعير،    4
  .165 -164. ص ص ،السابقجع المر ،سعيد بو الشعير  5
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من تأكـيد الكثـير من المفكريـن بأنّ أول دسـتور مكتوب  وعـلى الرّغم
من المسلميـن ومن غـير  1ظهر في الولايات المتحدة الأمريـكية، يُـقـرّ آخـرون

التـي أعدّها  2المسلميـن بأنّ أول دسـتور مكـتوب هو تـلك الوثـيقة السـياسـية
لى المدينة المنوّرة سـنة إ بعد أن انـتـقل مـن مكّة الرسول، صلى االله عليه وسلم،

ومُشركي المدينة، وضّح فيها فاق بـين المسلميـن واليهود ـكاتّ للميلاد، 622
   .3التـزامات جميع الأطراف وحدّد حقوقهم وواجباتهم

  
  :وطرق إعدادها  أنواع الدساتـير: مطلب ثـانـي 

  
 : أنواع الدساتـير  .1

  

لى دساتـير عرفـيّة تـنـقسم الدساتـير مـن حيـث طريـقة وضـعها إ
  : 4أمّـا من حيـث طريقة تعـديلها فـتـنـقسم إلى مرنة وجـامدة. ومدوّنة

  
  :من حيـث طريـقة وضعها  

  

 : )Constitutions coutumières( ةيّـدساتـير عرف •
                                                                                    

ونـشأت عن طريق  5قبل القرن الثامن عشر ـت سائدةًوهـي التـي كان
أي أنّها لم تصدر عن سلطة تأسـيـسـية في شكل . طريق العرف

ـبعتها سـلوكات معيّـنة اتّ «وإنّـما كانـت وليدة . وثـيقة مكـتوبة

                                                 
  .165. ص ،سابقالمرجع السعيد بو الشعير،   1
كما وضحت , فل الاجتماعي والعدالة وتـنظيم القضاء والمبادئ الجزائيةاعلى الوحدة السـياسـية الإسلامية و تحدثت عن التك تضمنـت مقدمة تـنصّ 2

ر تـيوهي بذلك أول الدسا. حريات منها حرية العقيدة والرأي  وحق الملكية والأمن والسكنوضعية الأقليات الديـنـية ونصت على العديد من الحقوق وال
  .اعترفت بالحقوق الاقتصادية والسـياسـية والاجتماعية في آن واحد تـيال
  .299. عرض وقائع وتحليل أحداث، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ص. ، السيرة النبوية)2006(الصلابي علي محمد  3
  .182 .، صالذكر مرجع سابقعيد بو الشعير، س  4

5 KOUBI  Geneviève  et  ROMI  Raphaël  (1993),  op. cit.,  p. 104. 
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ة طويلة فتحوّلت إلى عرف السلطات العامة في تـنظيم شؤون الدولة مدّ
ُـلزم بالن   . 1 »لسلطات بة لهذه اـسـدسـتوري م

. وأبـرز مـثال على الدسـتور العـرفي هـو الدسـتور الانجليزي
فانجلترا لا تملك وثـيقة تُـعرف بالدسـتور ولا أيَّ نصّ مكـتوب يحدُّ 
من سـلطات الملك ويـضبط تركيـب مجلس اللوردات وصلاحياته أو 

  . ام البرلمانـيُـقرّ الأخذ بنظ
طريقة ممارسـتها لشؤون الحكم ومع ذلك، فإنّ تـنظيم السلطات و

معروفان في بريطانـيا مـنذ زمـن طويـل واسـتـقرّ العـمل بهما 
  . تمامًـا كما لـو كان هنالك دسـتور مكتوب

ولا يـنبغي أن يُـفهم من الدسـتور العرفي انعدام قواعد دسـتورية 
فالدسـتور الانجليزي العـرفي يـتضمّن إلى جانـبه عدّة  . مكـتوبة

نـذكر منها    . د دسـتورية مكـتوبة وضـعها المُـشرّع العاديقواع
،      1628في  ملتمس الحقوق، و1215الصادر في  هد الأعظمـالع
، 1700في  قانون توارث العرش، و1689نة ـسوق ـقانون الحقو

  .2وغـيرها
  

من أهمّ مزايا الدسـتور :  مزايا وعـيوب الدساتـير العرفيّة 
وهي الميزة التـي . المرونة –الانجليزي  كالدسـتور –العرفي 

ّـه لأن يكـون مُ ُـؤهل ات الأنظمة الاجتماعية واكبًـا لتطورّت
كما أنّه لا يُخضع السلطة التشريعية لأيّ قيد في . ومقـتضياتها
فلها تغيـير العادات التـي أوجدت المبادئ « التـشريع، 

ّـضح لها حيوية التطورات ا لتـي الدسـتورية مـتى مـا ات
 .3 »تواجه الجماعة 
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ا عيـب هذا الدسـتور، فهو إعطاء الحرية الكاملة للسلطة ـأمّ
ّـا  التـشريعية في التصرف في سـنّ القوانـيـن بلا قـيد، مم

ّـب في اسـتـبدادها    . قـد يـتـسـب
  

  :(Constitutions écrites) دساتـير مـكتوبة  •
  

أو في عـدّة وثائق ويُـقصد بـها تلك المدوّنة في وثـيقة واحدة 
ًـا عـلى  ضـمانًـا لاسـتـقرار المؤسـسات الدسـتورية وحـفاظ

  . 1ن المواطنـيـنـأم
 –نة   ويُـعتـبر هذا النوع حديث النّـشأة مقارنة بالدساتـير غير المدوّ

بل إنّه جاء للإطاحة بهذه الأخيرة بعد أن تعالت أصوات الرأي . العرفية
ُـطالبة بـضرورة توف قواعد مكتوبة تكون واضحة بدون  «ير العام م

  : 3، و ذلك للأسباب التالية 2 »أو غموض  أي شكّ
أكـبر  دويـنـي للدساتـير يُـكسـبها شرعـيّةً، إنّ الطابع التّأوّلاً

  .أكـثر وأهمـيّةً
ُـوضع بـإرادة الشعب هـو ثانـيً حسـب ب –ا، إنّ الدسـتور الذي ي

ولـذلك يجب أن . جتماعيتجـديد للعقد الا –رجال ذلـك العصر 
ُـوضع كتابـةً، حـتى يك   .اسًون مـقدّـي

ـسق المكتوب الواضح هو ع الدسـتور على هذا النّـا، إنّ وضوأخـيرً
أحسـن وسـيلة لرفع مسـتوى المواطنـين الأدبـي ومساعدتهم على 

  . معرفة حقوقـهم
ذا المقام، أنّ هذا النوع من ـيه، في هـارة إلـومـا تـجدر الإش

ًـا،  –الدساتـير لا يـتـمـيّز فـقط بطابعه المادي  كونـه مدوّن
بـقوّته القانونـية التـي  –وخصوصًا  –ما يـتـمـيّز أيضًا ـوإنّ

ّـله لأن يـكون فـوق ك ُـؤه عية العادية، ـشريـواعد التـالق لّـت
                                                 
1 KOUBI  Geneviève  et  ROMI  Raphaël, op. cit.,  p. 105. 
2 PRELOT  Marcel  et  BOULOUIS  Jean  (1978),   Institutions  politiques  et   droit  constitutionnel, 7e  édition,  Dalloz,  Paris,  p.  204. 
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فسـيادته في البلاد الديمقراطية أمر . السلطات وبـسلطةٍ تـعلو على كلّ
ّـم ُـسل   . به م

أقدم دسـتور  17871ويُـعدّ دسـتور فيلادلفيا الأمريكي الصادر في 
انـتـشرت الدساتـير المدونة في  مَّـثُ. توب في الدول الحديثةـمك

ير ـ، قبل أن تعتـنق الدسات17912 عام سا أوّلاً،ـفي فرن. أوربـا
د الحرب ـالمكتوبة أغلبـية الدول في القرن العشريـن، لاسـيما بع

ثة الاسـتقلال التـي ـلمية الثانـية وظهور العديد من الدول الحديالعا
ظيم شـؤونها ـتـضمن تـن رأت في هذا الأسـلوب المدوّن طـريقةً

  .وبـناء حكم يـسوده الاسـتـقرار
  

من بين مزايا الدسـتور : مزايا وعيوب الدساتـير المكتوبة  
ُـدوّن وضـوح أحـكامه الـتـي تُجـبـر الحكـومات  الم

نّ بـساطة نصوصه إكما . عـلى احترامها وعدم التلاعب بها
ُـسن قـوقـواعده أدع ّـته ـى إلى ح بول الشعوب له، ودق
 .ام لهكّترام الحُـى إلى احـوجـموده أدع

ّـا عـيوب هذا النوع من الدساتـير فتـتجلىّ أساسًا في  3أم
صعوبة مواكبـته للتطورات الحاصلة في المجتمع بالنظر إلى 

توب تامًا فـهو لا ـومهما كان الدسـتور المك. الجامد طابعه
أ بها ـتـنـبّيـسـتطيع أن يحلّ كثـيرًا من المسائل التـي لم يُ

ُـمكن تـجاوزه . عـند تدويـنه علـى أنّ هـذا العيـب ي
  .  بـتـيـسـيـر الشـروط الخاصة بـتعديل الدسـتور

    
  
  

                                                 
  .183 .ص ،مرجع سابق الذكرسعيد بو الشعير،  1

2  KOUBI Geneviève et ROMI Raphaël (1993), op. cit., p. 117. 
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 : من حيـث طريـقة تعديلها    2.1
  

  (Constitutions souples) : نةدساتـير مر •
 

يُـقصد بالدسـتور المرن الدسـتور الذي يـقبل التعديل في أحكامه 
والسلطة التـي . ب إجراءات خاصةلّـلا تـتط 1بقوانـيـن عادية

تـتولى ذلك هي السلطة ذاتها التـي تـسنّ القوانـيـن العادية، أي 
ُـعتـبر غالبـية القواعد. 2السلطة التـشريعية الدسـتورية العرفية  وت

ّـبعة في تعديل  مرنة يجوز تعديلها وفـق الإجراءات نـفسها المت
  .القوانـيـن العادية

  

أنّ لمرونة  3يرى البعض: مزايا وعـيوب الدساتـير المرنة  
الدسـاتـير ميـزة أولى، هـي سـهولة تعـديلها لتـساير 
ُـتجاري تـطورّ الزمن، دون أن تـتعرض  روح العصر ول

 .لاد لمـشاكل أو أزمـات أو انقـلاباتالب

ي المرونة المطلقة إلى أن يُـعبث ومـع ذلك، يُخـشى أن تؤدّ
ن الهـيئة التـشريعيّة، بناءً على توجيهات أو بالدسـتور وتـتمكّ

، أو بسـبـب أهواء سـياسـيّة أو نـزوات قـد تكون طارئةً
 . نـزعات حزبـيّة، من تـعديل النظام الأساسي في البلاد

  
      (Constitutions rigides) :    دساتـير جامدة   •

ـباع لا يـجوز تعـديلها بـقوانـيـن عاديّة، بل بإتّ «هي التـي 
ُـحدّدة في الدسـتورإجـراءات خاصّ   .4 »ة م

                                                 
1  KOUBI Geneviève et ROMI Raphaël (1993), op. cit., p. 108. 
2  Ibid. 
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ر تـعديل ـحظ: ل جـمود الدسـتور في أحـد أمريـن ـويـتـمثّ
ّـنة أو مطلقا، أو إجازتالدسـتور لمدّ ة ه بـشروط خاصّة زمنـية معي

  .1ومُـشـدّدة
 

إنّ الأخذ بالدسـتور الجامد : مزايا وعـيوب الدساتـير الجامدة  
ُـموّ الدسـتور ُـكرّس مبدأ س وذلـك لامتـيازه عن القوانـين . ي

وهـو مـا يـعني . العادية سـواء في طريقة سـنّه أو تعديله
ات، لا ع الأفراد والسـلطـاعتـباره قانونًا ساميًا يخضع له جمي

 .2يجوز لأيّ كان الخروج عن أحكامه

ّـديد يفرض قـيودًا مخـتلفة عـلى تعديل  إلاّ أنّ الجمود الش
بل إنّ المـشرّع قـد يصل إلى حدّ تحريم تعديلها . الدساتـير

ـا يعني تقـيـيد الأجيال المقبلة بصورة مّمـفـترة من الزمن، 
 . 3جامـدة لا يقـبـلها العقل

  
 : تـير طرق إعداد الدسا .2

  

ّـحديد الدساتـير المكـتوبة . عند التّحدث عن إعداد الدساتـير، يُـقصد بالت
ُـوضع أو تُـسـنّ   .لأنّ الدساتـير العرفـيّة تـنـشأ بالعُرف ولا ت

وتـختلف طُرق وضع هذه الدساتـير مـن دولة إلى أخرى ومـن نظام 
أو بـناءً على ) لملكا(فـقد تـنـشأ عن طريق منحة من الحاكم . سـياسـي إلى آخر

ّـعب د تـنـشأ بجمعـيّة تأسـيـسـية تضـطلع ـوق. عـقد بين الحاكم والش
 . 4بوضعه دون أن يُعرض على الشعب أو بـناءً على اسـتـفتاء شعبـي

   
  

                                                 
  .186. ص ،سابقالمرجع السعيد بو الشعير،  1
  .188. ، صسعيد بو الشعير، المرجع السابق 2
  .30-28. ، مرجع سابق الذكر، ص صعثمان خليل 3
  .177 -173. ، ص صالذكر مرجع سابقسعيد بو الشعير،  4



 63

صاحب  –ويعنـي تـنازل الحاكـم :  )Octroi(أسـلوب المـنحة  )1
ًـا كان أو أميرًا أو غيرهما(السـلطة المطلقة  ن بـعض عـ) ملك
ُـشعر . سـلطاته للأمّـة ويكـون ذلـك ضمن وثـيقة مكـتوبة ت

ُـشارك في الحكم وقـد تـبـنّى الحُكّام . الشـعب وكأنّـه طرف م
هـذا الأسـلوب كـوسـيلة لوضع حدّ لاسـتـياء هذه الشعوب 

 . ولامتصاص غضبـها وإخـماد ثوراتـها

ـبار أنّ كلّ ووُصـفت هذه الوثـيقة بأنّها مـنحة من الملك باعت
ّـزة في شـخصه وأنّ سلـطته مطلقة، لا يـنازعه  الحـقوق مرك

لـكن الأفـكار التحرّرية الدّاعية إلى تقيـيد السلطة . فيها أحـد
في حين ظلّت . اسـتطاعت أن تفـتكّ مـنه بعض هـذه الحقوق

باقي الحقوق والامتيازات التي لم ينصّ الدسـتور على التـنازل 
  . 1الملك عنها من اختصاص

ُـدّ  ومـن بـين الدساتـير التـي وُضعت وفـق هذا الأسلوب، نع
والذي منحه الملك  1814جوان  4الدسـتور الفرنسـي الصادر في 

والدسـتور . لويـس الثامن عشر لشعـبه عقب سقوط نابليون الأوّل
. الممنوح من قبل الإمبراطور ميـسـتو هيـتو 1889الياباني لسـنة 
والذي وُضع لمواجهة احـتمال  1971ر القطري لسنة وكذا الدسـتو

  .فـشل اتّحاد الإمارات العربـية
  
ُـشرك الحاكم شعـبه :  )Pacte( أسـلوب العـقد أو الاتـفاق )2 وفـيه ي

ّـلي الطرف  ّـفاق بـين الطرف الأوّل وممث في وضع الدسـتور بات
ّـفاق بـين الحاك. الثانـي ـم فـيكون بذلك هذا الدسـتور ولـيد ات

 . والشـعب

ًـا لأسلوب المنحة يـشمل جزءًا  وإن كـان الدسـتور الصادر وفـق
فـقط من سلطات الحاكم، فإنّ الدسـتور الصادر في شكل عـقد أو 
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ّـفاق تـميل الكفّة فـيه لـصالح الشعب  –ولا يـكون أمام الملك . ات
ّـخلي عن العرش –في الغالب    . سـوى القـبول أو الت

ـشأ هذا النوع من الدساتـير بعد ثورة أو انقلاب، وعـادةً مـا يـن
فيُفضّل هؤلاء الخضوع . أو بضغط من الشعب أو ممثّليه على الحكام

وذلـك بإشـراكهم  ،لإرادة شعـبهم على فـقدان سلطانـهم بالكامل
  .وثـيقة الدسـتور هذه كتابةفي 

ورها السـبّاقة إلى فكرة التعاقد هذه، رغم أن دسـت 1وكـانت انجلترا
 الميـثاقوكـان ذلك عند صدور . في معظم أجزائه غير مسـطور

كما أنّ فرنـسا . 1688سنة قـانون الحقوق و 1215سنة  الأعظم
واتّـبع الأسلوبَ . بهذه الطريقة 1830وضعت دسـتورها لـعام 

والبحريـنـي  1962نفـسَه كلٌّ من الدسـتوريـن الكويتي لسـنة 
  .1973لسـنة 

   
يـنفرد  هُـنا : )Assemblée constituante(يّة التأسيـسيّة أسلوب الجمع )3

الشعب بوضع دستور له، بواسطة هيئة تأسـيـسـية يـنـتخبها 
وبذلك، يُعتـبر أسلوب الجمعية التأسيـسية . بطريقة ديمقراطية

أكـثـر الأساليـب انـتـشارًا فـي وضـع دساتـير الأنـظمة 
  . الديـمقراطية

ُـشـترط أن تكون ه ذه الجمعية التأسـيـسـية التـي تضطـلع وي
وإلاّ فهي مجرد هيئة . بوضع الدسـتور منـتخبة من طرف الشعب

 .   للسلطة الحاكمة –بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  –فنـيّة خاضعة 

 ةوقـد ظهرت هذه الطريقة أول الأمر في الولايات المتحدة الأمريكي
، قبل 1793لى فرنـسا عام ثم انـتقلت إ ،1787بعد اسـتقلالها سنة 

  .2أن تـنـتـشر بـقوة بعد الحرب العالمية الأولى
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يُمكّن هذا الأسـلوب الشعبَ من : )Referendum(أسلوب الاسـتفـتاء  )4

ّـدخل مباشرة في وضع الدسـتور ُـلنا . الت نّ الشعب هـو إوإذا ق
ّـه يجـتمع ويـناقش النصوص  الذي يضعه، فلا يعنـي ذلك أن

ّـما يـوكل الأمر إلى جمعية منـتخبة أو . باشرةويصيـغها م وإن
ّـنها الحكومة أو البرلمان، تضطـلع بـوضع مشروع  لجـنة، تُعي

 . دسـتور

ُـصبح ه رضه على ـذًا إلاّ بعد عـذا الدسـتور نافـولا ي
وهُنا يكمن وجه الاختلاف . الاسـتـفتـاء الشعبي للموافـقة عليه

 .ية التأسـيـسـيةبـين هـذا الأسلوب وأسلوب الجمع

وإن كانـت هذه الطريقة أكثـر ديمقراطية من غيرها، فهي لا تمنح 
ُـجيز له  الشعب فرصة مناقـشة النص الدسـتوري المقترح، ولا ت

فلا يـبقى أمامه سوى القـبول بمشروع . الخيار بـين عدة مشاريع
  .الدسـتور أو رفضه

فـي وضع ومـن بـين البلدان التـي تـبنّـت هـذا الأسلوب 
والجزائر  1948وإيطاليا سـنة  1946دساتـيرها فرنـسا سـنة 

 .   1996و 1989في دسـتوري 

  
ُـحتوى الوثـيقة الدسـتورية :  ثالـثمطلب    : م

  

هو تحديد أُطر ممارسة السلطة  -كما رأيـنا  -إنّ الهدف من وضع الدساتـير 
جهزة الحاكمة ويـسـطّر فالدسـتور هـو الذي يُعـيّـن مخـتلف الأ. 1السـياسـية

ُـحدّد صلاحياتها ويقـوظائ رّر الاتجاهات الإيديولوجية الأساسـية التـي ـفها وي
  .تـسـير عليها الحكومة

                                                 
1 KOUBI Geneviève et ROMI Raphaël (1993), op. cit., p. 112. 
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ق بـشكل المؤسسات توبة أحكامًا تـتعلّـوتـتضمّن أغلبـية الدساتـير المك
  .  الحكومية وكيـفية عملها

وى دسـتور دولة عن محتوى وبغضّ النظر عن الاختلافات التـي تُميّـز محت
ّـظام السـياسـي السائد في كل منهما، فإنّ مختلف  دسـتور دولة أخرى بحسـب الن

  : تـتـضمّن ثـلاثة  أنـواع مـن القواعد  –تقريـبًا  –دساتـير دول العالم اليوم 
  

. القواعد المتعلقة بـتـنظيم الحكم في الدولةتضمّ :  المجموعة الأولـى •
وذلك . من أحكام الدسـتور يُعنى بـتـنظيم الحكم في الدولة فالجانب الأكبر

بـتحديد نوع الدولة وشكل الحكم فيها ملكـيًا كان أم جمهوريًا أم فيدراليًا،      
م السلطات          كما يُـنظّ. وكـذا طبـيعة النـظام القـائم برلمانـيًا أم رئاسـيًا

ريقة   ـهذه السلطات ويُـبـيّن ط لفـمة بـين مختـفي الدولة والعلاقات القائ
إلى ـسـبة انـتخاب رئيـس الجمهورية واختصاصاته، كما هو الحال بالنّ

 .حكومة والسلطة القضائـيّةال

قًا ـمارسون صلاحياتهم واختصاصاتهم وفوبذلك، فإنّ الحكام لا يُ
ّـما طب. بارات شخصيةـلاعت ّـس ـوإن قًا لمقـتضيات الدسـتور الذي يُؤس

  . حكمهم ويـبـيّن طبـيعة سلـطاتهم و اختصاصاتـهم مشروعية
        

د المتعلقة بالحقوق وبالحريات ـالقواعل في ـتـتمثّ:  المجموعة الثانـية •
إذ إنّ دساتـير الديمقراطيات الغربـية . الأساسـية للمواطنـيـن في الدولة

إزاء  ن حقوق الفردعادة ما تـتصدّرها وثـيقة تُـسمى إعلان الحقوق تـتضمّ
وقـد قـام جدل فـقهي حول القيـمة القانونـية لهذه الوثـيقة التـي . الدولة

لزم ـر الدسـتور بـين مجموعة تؤكد قيمتها القانونـية التـي تتـتصدّ
المشرّع العادي، وأخـرى تعتـبرها مجرّد وثـيقة تعكس اتجاهات فلسـفية 

 .دة من أيّ قيمة قانونـية ملزمةمجرّ
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  :قة ـنها هذه الوثيفريق بـين نوعيـن من الأحكام التي تـتضمّـلذا وجب التّ
       

كتلك المتعلقة بحرّية  ،دّ بمثابة قواعد وضعيّة ذات قوة إلزاميةـأحكام تُع -
  .التعبـير وحرية الرأي

حددّ أهداف الدولة وبرامجها مثل الحق في أحكام غير إلزامية، كتلك التـي تُ -
  ... التعليم والحق في العمل،

     
سفة السـياسـية ـقة بالفلـد المتعلـالقواعن تـتضمّ:  المجموعة الثالـثة •

الدسـتور يُـعبّر بصفة  ذلك أنّ. والاقتصادية والاجتماعية للنظام القائم في الدولة
ّـة والاجتماعـيّة لنظام الحكم في ـة ععامّ ن الإيديولوجية السـياسـيّة والاقتصادي

الفـقهاء يعـتـبر تحديد هـذه المبادئ مُجرّد برامج ان بعض ـالدولة، وإن ك
ذا الأسـاس كان هنالك تميـيز بـين دسـاتـير برامـج ـوعلى ه. انـتخابـية

 .ودسـاتـير قانـون

وإلى جانـب هـذه القواعد، يحـتوي الدسـتور، أيضًا، بعض المقـتضيات 
فـهي  ،لثلاثة السابقةالمختلفة والتـي لا يمكن إدراجها تحت أيّ بـند من البـنود ا

على غرار القواعد المتعلقة بعَـلم الدولة وعاصمتها . متغـيّرة من دولة إلى أخرى
  . ونـشـيدها الوطنـي وشـعارها ولغـتها وديـنها

توى الدسـتور، ـبمح لـها ةـعلاق لاام التي ـن بعض الأحكد تـتضمّـقو
أُدرجت كما . الحيواناتكالدسـتور السويـسري الذي يـنصّ مثلا على طريقة ذبح 

وق الإنـسان تماشـيًا مع الديمقراطيات ـة بحقفي السـنوات الأخيرة أحكام خاصّ
 .المعاصرة
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               التجربة الدسـتورية في الجزائر:  رابعمطلب 
            

تجربةً دسـتوريةً مضطربةً بـسبـب الأزمات والسكتات  «عاشت الجزائر 
ذ الاسـتقلال وإلى يومنا هذا أربــعة ـت منـإذ عرف. 1  »قةـنالدسـتورية الخا

مشحونان بالإيديولوجية الاشتـراكية وهما  دسـتورا برامجدساتـير، اثـنان منها 
ما دسـتور ـوه 2ونـدسـتورا قانران ـ، واثـنـان آخ1976و 1963دسـتورا 

  . 1996ودسـتور    1989
ّـلع، خلال سـردنا للتجربة الدسـ تورية الجزائـرية، أوّلا، على وسـنـط

بر ـتُعت  3وهي مراحل تـعتمد على ثلاثـة محاور أساسية. مراحل كتابة كل دسـتور
كتـنظيم  – قراءتها، وهي دور رؤساء الجمهورية ودور الحزبـل دّ هامّـرًا جـمؤشّ

والبنـية الفكرية والإيـديولوجية لأتـباع رئيـس  –سة دسـتورية ـيادي أو مؤسـق
  . هورية وكبار الموظفيـنالجم

ق إلى طريقة وضع كل دسـتور، سـنـسـتعرض التأثـيرات وبعد التطرّ
  .الفكرية والإيـديولوجية التي خصّت كل واحد على حدة

  

عه من ـكـان من المُفـترض أن يكـون وض:  1963دسـتور  •
الرئيـس بن بلة  «إلاّ أنّ . اختصاصات المجلس التأسـيـسـي

ّـص من هذا ال مبدأ وطلب من المكتـب السـياسـي في جويلية تمل
مناقـشة و تقـويم  مشروع دسـتور ثم عرضه على المجلس  1963

، لـيُـقدّم بعد ذلك للاسـتفتاء 4 »يه ـت علـالتأسـيـسـي للتصوي
في  1963ويصدر في العاشر من سبـتمبر  1963الشعبي في سبـتمبر 

 .  5ادةـم 78
                                                 

ة، ديوان المطبوعات نـي، الطبعة الثانـي، الجزء الثارتـيالنظرية العامة للدسا -ي دسـتورالوافي في شرح القانون ال ،)1994(أوصديق فوزي   1
      .56. الجزائر، صالجامعية، 

  .56.المرجع السابق، ص ،)1994(أوصديق فوزي   2
  .60. لمرجع السابق، ص ،ا)1994(أوصديق فوزي   3
  .60. ص لمرجع السابق، ا،)1994(صديق فوزي أو  4
، في »الفرص والبدائل. نـيلبرلما، اسـيدراسة مقارنة للنظام الجمهوري، الرئا: الجزائري  سـياسـيالنظام ال« ، )2006(أبو سراج الذهب فاروق  5

، مركز البصيرة للبحوث و الدراسات نـيقبلية، العدد الثاسـتجية و المتـيراسـت، دورية فصلية تهتم بالدراسات الإجيةتـيراسـتدراسات إمجلة 
  . 26. ة، الجزائر، صنـيالإنسا
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، فقد 1963في دسـتور  1ت الإيـديولوجيةأمّـا فيما يـتعلق بالتأثـيرا
ُـعتـمد بعد تحقيـوقع اخ ق ـتلاف في الآراء حول النظام الذي سـي
  . قلالـالاسـت

د تجلىّ هذا الاختلاف في المناقـشات التـي دارت في اجتماع ـوق
.  1962جـوان  7ماي و 27المجـلس الوطنـي بـطرابـلس بـين 

ناء الدولة ـظام الاشـتراكي لبـماد النـلى اعتـليـتمّ الاتـفاق ع
  . الجزائــرية

ـيوع الفكر ام آنذاك لهذا النظام بالذات شُـكّومن أسـباب تفضيل الحُ
ترة كوسـيلة لتحقـيق العدالة الاجتماعية ـالاشـتراكي في تلك الف

بالإضافة إلى تأيـيد . التـي كانـت الجزائر متلهفةً للوصول إليها
  .لتحريريةالمعسكر الشـيوعي للحرب ا

ا يـنبغي تحقيقه من للاشتراكية وتحديدها هدفً 1963إنّ تكريس دسـتور 
من ) جبهة التحرير الوطنـي(جهة، وتكريـسه هيمنة الحزب الحاكم 

ل منه دسـتور برنامج طغى فيه الطابع الإيديولوجي ـجهة ثانـية، جع
 .  على المحتوى القانونـي

 
قيادة المنـبـثـقة عن ثمرة وعـود ال «ان ـك:  1976دسـتور  •

ّـلت لجنة حكوميّة لصياغة نصّ ) بعد أن(...) (التصحيح الثوري  ُـك ش
ثم  1976نوفمبر  19الدسـتور الذي قُـدّم للاسـتفتاء الدسـتوري في 

  2 ».نوفمبر 22صدر في 

مادة وليد الميثاق  198اء في ـذا الدسـتور الذي جـويُـعتـبر ه
لأيّ تأويل  بمثابة مرجعٍ سـياسـيٍّ الذي يُـعدّ 1976الوطنـي لعام 

                                                 
  .57-56. ص ص مرجع سابق الذكر،أوصديق فوزي ،   1

 2  .61. صالسابق، للمرجع  ،أوصديق فوزي 
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القاعدة العـليا الذي يـسـتمدّ منها  «فـهو . 1ام الدسـتورـلأحك
  .» 2 الدسـتور روحـه

ّـرت فيه .       وقـد كان لهذا الدسـتور أيضا خلفـيات إيـديولوجية أث
تأسـيـس ) 1965جوان  19(وري ـإذ حاولت جماعة التصحيح الث

ما ذو طابع سـياسـي ـأحده: ت نصّـيـن فأصدر. نظام مُدسـتر
و الميثاق الوطنـي الذي اعتُـبر بمثابة عقد بـين ـإيـديولوجي، وه

الحاكم والمحكومين تضمّن المحاور الكبرى لبناء المجتمع الاشتراكي 
  .وتحديد الحزب الواحد

ل، وهو دسـتور أمّـا النصّ الثانـي فجاء تكريـسًـا قانونـيًا للأوّ
19763    .  

 
نظرًا للتـسلط السـياسـي الذي فرضه الحزب :  1989دسـتور  •

الواحد، نـشأت أزمة سـياسـية حادّة دفعت بالحكومة إلى البحث عن 
 . 4طريقة لامتصاصها

سة ـن وحي المؤسـول بأنّ هذا الدسـتور مـن القـمكيُ «لـذلك، 
ا خلال خصوصً –رغم معارضة الحزب الواحد ) الشاذلي(الرئاسـية 

 –ر ـتمر السادس لحزب جبهة التحرير الوطنـي أواخر نوفمبالمؤ
 . 5 »التعدّدية الحزبـية 

ورغم هذه المعارضة، فـقد لجأ الرئيـس إلى الشـرعية الشعبـية 
وعـرض المشروع الدسـتوري لمناقشات عبر وسائل الإعلام قـبل أن 

، يقضي بإنـشاء 1983نوفمبر  23يـتـقرّر اسـتفتاء دسـتوري في 
ة ـن رئاسـدة، وبـتخلّي الرئيـس عدّـقراطية ذات أحزاب متعديم

                                                 
  .27. ، صسابق الذكر أبو سراج الذهب فاروق، مرجع  1
   .61. ، صالذكر أوصديق فوزي ، مرجع سابق  2
  .58. ، صالمرجع السابق ،أوصديق فوزي 3
   .12. ، صسابق الذكر مرجعأبو سراج الذهب فاروق،  4
  .63. ، صسابق الذكر مرجعأوصديق فوزي ،  5
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. ع الاحتفاظ بمنصب القائد الأعلى للقوات المسلحةـجبهة التحرير م
 . 1بالإضافة إلى نقل السلطة إلى رئيـس الحكومة الذي يُعيّنه الرئـيـس

ادة، إلى مجموعة ـم 167، المتضمّـن 1989ويـنـتمي دسـتور 
ب القانونـية ـر الجوانــن لاقـتصاره على ذكالدساتـير القوانـي

قة بـتـنظيم السـلطة وتحديد صلاحياتها وتكريـس نـظام ـالمتعلّ
ّـات وحـقـوق الأفـراد، ولـخـل وّه مـن الشـحـنات ـالحـري

  . 2الإيـديولوجية
نّ ، لأ"دسـتور أزمة"اسـم  1989من أطـلق على دسـتور  3وهـناك

يارات دسـتورية جديدة بانـتهاج ـى خه علـالدولة اعتمدت من خلال
  . الفلسفة الليبرالية على جميع الأصعدة

حـدّد علاقة الفرد وبعد أن فشل هذا الدسـتور في ضبط القيم التـي تُ
سمح بـظهور " دسـتور انـتقالي"والمجـتمع مع الدولة، تحوّل إلــى 

  .1996فيفري  28التعديل الدسـتوري في 
  

فتح الباب للتعدّدية . 1989لـدسـتور  المعدّل:  1996دسـتور  •
الحزبـية ولـتـغيـيرات كـبـيرة في الخـيارات الإيديولوجية 

 . والسـياسـية للجزائر منذ الاسـتقلال

حـزبًا على الساحة  60ومـن مظاهر هذا الانفـتاح ظهور حوالي 
ت أوّلها الانـتـخابات ـالسـياسـية، دخلت معارك انـتخابـية كان

 26والانـتـخابات التـشريعية في  1990جـوان  12 المحلية في
  . 19914ديـسمبر 

                                                 
  .12. ص سابق الذكر، مرجعق، أبو سراج الذهب فارو 1
  .59. ص ،، المرجع السابقأبو سراج الذهب فاروق 2
  .28. ص ، المرجع السابق،أبو سراج الذهب فاروق 3
، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، العاشور، السنة الثالثة ثانوي -تاريخ العالم المعاصر، )2004/2005(يحياوي عبد القادر وأحيمن العربي  4

  .زائرالج
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في الانـتـخابات المحلية وفي الـدور  –وكـان الفوز بالأغلبـية 
 . 1لحزب الجبهة الإسلامية للإنـقاذ –تخابات التـشريعية ـل من الانالأوّ

وتـمّ تعليق . 1992وقـف في جانفي لكـن المـسار الانـتخابي أُ
 4ر وحـلّ المجـلس الشـعبي الوطني بـمرسوم رئـاسي في الدسـتو
جانفي  11قال الرئيـس الشاذلي بن جديد في ـ، واسـت1992جانفي 

  .2من السـنة نفسها
ت مع حلّ المجلس ـوتـسـبّـبـت اسـتقالة الرئيـس التي تزامن

توري، لعدم نصّ الدستور على ـالشـعبي الوطني في وجود فراغ دس
  .ا أدخل البلاد في عهد جديدمّـم ،هذه الحالة

اجتهد المجلس الدسـتوري في معالجة الفراغ الدسـتوري الذي وقع، 
 14ولة في دّـس الأعلى للـفاسـتحدث، عـلى رأس السلطة، المجل

ت إليه مهمّة تـسـيـيـر المرحلة الانـتـقالية التي ـوكلأُ ،جانفي
  . تائج الانـتخابات التـشريعيةـبدأها بـإلغاء ن

هذا المجلس خمـسة أعضاء، هم علي كافي وخالد نزار وعلي  وضمّ
هارون وتيجاني هدام ومحمد بوضياف الذي عُـيّـن رئـيـسا على 

  .  3جانفي 16المجلس في 
ا آخر على ممّا أوجد فـراغً. 19924جوان  29لكـنّه اغـتـيل في 

فاتُّـخذ قرار تعويضه، على رأس المجلس الأعلى . رأس السـلطة
  . جويلية 2، بـعلي كافي في للدولة

هدة المجلس الأعلى للدولة وقصد إيجاد حلّ لانعدام وبـعد انـتهاء عُ
مؤسـسات دسـتورية، عُـقدت الندوة الوطنية التي ضمّت السلطة 

ية وانـتهت إلى تعيـين اليـمين زروال ـياسـوبعض الأحزاب الس
  .1994جانفي  30ولة في ا للدّـرئيـسً

                                                 
  ).mouradia.dz/arabe/algerie/Histoire/algeriear.htm-http://www.el> < ،)11/2/2007 هورية،الجم رئاسة 1
    .370. ، مرجع سابق الذكر، صيحياوي عبد القادر وأحيمن العربي 2
  .371. ، المرجع السابق، صعبد القادر وأحيمن العربييحياوي  3
  )mouradia.dz/arabe/algerie/Histoire/algeriear.htm-http://www.el>   < ،)11 .2 .2007 هورية،الجمـ ةـرئاس 4
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أمن، امة من العنف واللاّذه الفترة، في دوّـدخلت، في هإلاّ أنّ البلاد 
تزامنت مع اضطرابات اجتماعية واقتصادية، فنادى الرئيس زروال، 

  .، بانـتـخابات رئاسـية1995مطلع 
نوفمبر  16وكانـت أوّل انـتخابات رئاسـية تعدّدية في الجزائر يوم 

  . وريةأسـفرت عن انـتـخاب اليمين زروال رئيـسًا للجمه 1995
وقصد اسـتكمال بـناء مؤسـسات الدولة الدسـتورية الشــرعية، 

نـوفمبر  28بادر بـتعديل دسـتوري صادق عليه الجزائريّـون في 
19961.  

مادة جاء ليملأ  182الذي تضمّن  1996ويُـمكن القول بأنّ دسـتور 
، كـاقـتران 1989بعض الفراغات التـي ظهرت في دسـتور 

لشعبي الوطني باسـتـقالة رئيـس الجمهورية الذي شــغور المجلس ا
ّـة في البلاد حدود  كـما وضّح .2أدّى إلى أزمة سـياسـية حقيـقي

 اًروطـاف شـضأس للأمّة وـالسلطات الدسـتورية بإحداث مجل
للـترشح لرئاسة الجمهورية بـناءً على تجربة رئاسـيات  يةًـإقصائ
بـشرط ألاّ يكـون لها  شاء أحزاب سـياسـية،ـوضمن حقّ إن 1995

ّـة جـذور ديـنـية أو لغ تى ـوية أو عرقـية أو جنـسـية أو حـأي
  .     3إقلـيمية

 
  
  

         
  
  
  

                                                 
                                                                .54. ، المطبعة الحديثة للفنون المطبعية، الجزائر، صية في الجزائردسـتورتجربة الال، )2000(محفوظ لعشب  1
  .55. ، المرجع السابق، صلعشب محفوظ  2
  .27-13. ، ص صسابق الذكر اج الذهب فاروق، مرجعأبو سر 3
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  محـاولة تقـويم تـرجمة 
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 1996فيفري  28روع في محاولتـنا تقـويم الترجمة في دسـتور قـبل الشّ
، رأيـنا أنّّه من فادحواسـتـبـيان مواطن الإصابة من مواضع الخطأ البـسيط أو ال

 الأصلي بالنصّ الواجب، أوّلا، أن نشرح المنهجيّة التي سـنعتمدها في مقارنة النصّ
قـيـيم ترجمة دسـتور ـاها في تـبـيّـن الطريقة التي سـنـتـوخّـم ونُترجَـالمُ

    .وتـقويمها 1996
  

 :  منهـجـية نقـد الترجمة   .1
  

ُـعدّ المنـهجـية ال يات المتوخّاة ـمن أهمّ المنهج  BERMAN Antoine ي وضعهاتت
ذلـك أنّـه خصّها بخطوات منهجية في غاية الدّقة . في نقـد الترجمات و تقـيـيمها

إذا  ى إلاّوة أو تلك إلاّ بما بعدها ولا يكون لها معنًلا تكـتمل هذه الخطـف. والترابط
  . حُـدّد ما قـبلها

هي  –من خلال منهجيـته الجديدة هذه  –فـالغاية التـي كان يصـبو إليها 
نقـدٌ يكتفي فقط . دّ الثغرات الموجودة في النقـد الموجّه إلى الترجمات حالياـس

  . صلية أو في اللغة المترجم إليهامة سواء في لغتها الأبدراسة النصوص المترجَ
إلـى منهجيـته في نـقد الترجمة،  BERMAN Antoineوقـبل أن يـتطرّق 

للحديث عـن مفهوم نقـد الترجمة، مُشـدّدا على أنّ كـلمة  1خصّص فصلاً كاملاً
لا تـشـتمل فـقط على الجانـب السلبـي والنقائص الموجودة في هذه " نقـد"

  . 2الجوانـب الإيجابـية ومواطن الإصابة –ا ـوجوبً –ما تضمّ الترجمة أو تلك، وإنّ
على العلاقة التـي تربط عملية  BERMAN Antoineه، أكّـد ـوفي السـياق ذات

ما مرحلتان ـودراسـته النقدية هُ وضّحا أنّ قراءة النصّالنقـد بـعملية الترجمة، مُ
  .3ـتان في عملية الترجمةأساسـيّ

بعها فـي نقـد الترجمات فـتـنـقـسم ـالتي اتّ ةتحليليأمّا عن الخطوات ال
  : 4يةـطوات فرعإلى مرحلتـيـن رئيـسـتـيـن، تـتفرّع عنهما خُ

  

                                                 
1 BERMAN Antoine (1995), Pour une critique des traductions : John Donne, Gallimard, Paris. 
2 Idem., p.  38. 
3 Idem., p.  41. 
4 Idem., pp.  64-95. 
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 .م أوّلا، ثُـمّ للنص الأصليقراءة متأنّـية وتحليلية للنص المترجَ )3

 .عملية النقـد بتحليل الترجمة ومقارنـتها مع الأصل )4
 

I.  مرحلة القراءة: 
 

من اعتـبار النص المترجم  BERMAN Antoineذّر ـح:  رجمقراءة النص المت )1
ن ثَـمَّ، وجب وضع ـوم. من النص الأصلي لّـنصا ثانـيًا وذا أهمية أق

 -ز على الترجمة بقراءة تـكون متأنّـيةً ومتكـرّرةً ـالأصل جانـبًا والتركي
 . إن اسـتـلزم الأمر

، الحكم بـجودة الترجمة أو أمّـا الغاية من هذه الخطوة الجوهرية فهي، أوّلا
ثـمّ ،ثانـيا، تحـديد . رداءتها، بـنجاحها أو إخفـاقها في إيصال الرسالة

تعكـس هذا النجاح أو الإخفاق، الهدف منـها منـح النّـاقد " مقاطع نصية"
  .انطباعًا أولـيا من شـأنه أن يؤثّـر، فيما بعد، في مجـريات عملية النقـد

ترجم وأخـذ انطـباع مبـدئيّ عنه، نـتركه جانـبا بـعد قـراءة النص الم
  .ونـنـتقل إلى النص الأصلي

 
 :وتـتمّ في ثـلاث مراحل  :  قراءة النص الأصلي )2

يعتـمد علـى تحـديد بعض الكلمات المفتاحية :  ليّأوّ يّتحـليل نصّ •
 .إن وُجدت –والخصائص الأسلوبـية واللـغوية والصعوبات 

بها الناقـد، سواء لأعمال أخرى يملـكها  يقوم: قراءات مـتـنوّعة  •
 .  الكاتـب أو المترجم أو لـبعض الدراسات النقدية، إلخ

الذي يـسمح باختـيار مقاطع هامّة من النص قـد : تـأويل النص  •
َـف ويـتحق  .  قـيـتـجلىّ فيها موضوع المؤل

  
التي  محلّ بحث وتـقصّ، باعتـباره الحلقة – ناـهُ – الذي يكون: المترجم  )3

ط النص الأصلي بالنص المترجم والقـناة التـي تعـبرها الرسالة ـترب
ولا تهـمّنا، في هذا المقام، حياة المترجم . للـوصول من لـغة إلى أخرى
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ا تهـمّنا بعض التفاصيل عن المياديـن اللغوية والأدبـية ـالشخصية بقدر م
بل ويـتوجّب . تالتي برز فيها وعن مُؤهـلاته في مجـال الترجمة بالـذا

أن يذهب بعيدا في بحثه عن  – BERMAN Antoineبحسـب  –على الناقـد 
) من الترجمة قصدال(وذلك من خلال تحـديد موقـفه الترجمي . المترجم

الاختـيارات التـي قام بها منذ بدئـه الترجمة وإلى غاية (ومشـروع ترجمته 
الثقافية والتاريخية  مجموع الظروف(وكذا محيط المترجم ) الانتهاء منها

 ).     والأدبـية واللغوية التـي تمسّ عملية الترجمة من قريب أو من بعيد
 

II. فـفيها يُقارن الناقـد . نقـد الترجمة عملية هي أهمّ مرحلة في:  مرحلة النقد
على أن يعي جيدا بأنّ أشكال النـقد والتحليل . بـيـن النصّين الأصلي والمترجم

فـتحـليل بـيـت من الشعر يختلف، على . واع المؤلفاتتختلف باخـتلاف أن
 . سـبـيل المثال، عن تحـليل رواية أو أقصوصة، إلخ

ًـا عـلى  أو كما سمّاها  –" الموازنة" أو" المقابلة"وتعـتـمد هـذه المرحلة أسـاس
  :التـي تـتمّ على أربـعة مسـتويات  – "Confrontation" هـو بالفرنـسية

            

مقاطع (والمترجم  ينة بـيـن عناصر محدّدة من النصّين الأصلمواز )1
 ).مختارة من النص الأصلي مع مقاطع مكافئة لها

ن الأصل والترجمة تكـون جـيّدة ـموازنة بـيـن مقـاطع نصية م )2
 .أو رديـئة

نفـسه، سـواء كانـت قديمة أو  موازنة مع ترجمات أخـرى للـنصّ )3
 .معاصرة أو في لـغات أخرى

 .ة بـيـن الترجمة ومشـروعهاموازن )4
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 :تقـيـيـم التـرجمة  .2
  

قبل أن نـتـناول أنـظمة تقـيـيم الترجـمة ونـغوص فـي مـناهجـها 
ومقايـيـسها، ارتأيـنا أن نوضّح في البداية أمرًا هامـا يـتجلّى في عدم الخلط 

  . مترجم نصّ" مراجعة"مترجم و نصّ" تقـيـيم"بـيـن مصطلحي 
راجعة تكون قبل المرحلة الأخيرة من النص المترجم وتهدف إلى ذلك أنّ الم

  .أمّا التقـيـيم فهو رصد مواطن الإصابة ومواضع الخطأ. تحسيـنه قدر المستطاع
ما أو مقارنـتها بالأصل، تـتـبادر إلى أذهاننا  ونحن أمام تقـيـيم ترجمة

ير التـي تجعلنا جملة من الأسئلة تـتـمحور أساسًا حول ماهيّة الخطأ والمعايـ
، وكيف السـبـيل إلى التميـيز بـيـن نعتـبر هذا الجزء النصي أو ذاك خطأً

  ؟" فداحة"و الأقـل " الفادحة"الأخطاء 
بل تختلف باختلاف . دة ولا مضبوطةأمّـا عن ماهيّة الخطأ، فهي غير محدّ

وظيفي عن فمثلا، يختلف الخطأ في الترجمة من المنظور ال. الترجمات والغايات منها
 .   1الخطأ في الترجمة من المنظور البراغماتـي

إلاّ . 2» انحرافًا في نظام له أصول وقواعد «والشـائع أنّ كلمة خـطأ تعنـي 
ُـعنى بمسألة الأخطاء في الترجمة تصدر عن منظور لغوي  أنّ أغلب الأبحاث التـي ت

صول المتعلقة باللغة أو لغوي تـقابلي، يُـقابل فيه النص الأصلي بـالقواعد والأ
المنقول إليها، أو عن منظور لغوي نفسـي، يُـحلّـل فيه ما يجري في عقل المترجم 

  . أثـناء قيامه بالترجمة
ُـعرّف وفي السّ عقبة في  «الخطأ في الترجمة على أنّـه  Hönig ـياق ذاتـه، ي

  .3» طـريق وفـاء النص بوظيـفـتـه
ـسـيم أخطاء الترجمة إلى ثلاثة تـق 4لـقد ارتـأت كريـسـتـيان نورد

فهي التـي تُؤدي  الأخطاء البراغماتـيةفأمّـا . أنواع، براغماتـية وثقـافية و لغوية

                                                 
لو عبد االله محمد ومنوفي علي إبراهيم، بـيإيج. ، ترتعليم الترجمة كتاب مه، فييـيه وتقتـبمرا: ، الخطأ في الترجمة )2003(ان يسـتـينورد كر 1

   .131. ، صة السعوديةبـيجامعة الملك سعود، المملكة العر
  .130. ، المرجع السابق، ص)2003(ان يسـتـينورد كر 2
  .132-130. ، المرجع السابق، ص ص)2003(ان يسـتـينورد كر 3
  .136. جع السابق، ص، المر)2003(ان يسـتـينورد كر 4
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فـتـلـك التـي تُـؤدي الوظيفة  الأخطاء الثقافيةوأمّا . وظيفة النص بـشكل مباشر
ة ـالعامّذلك أنّها لا تفي بالقواعد والأصول الأسلوبـية . النصيّة بـشكل غير مباشر

حـو بـأنظـمة النّ الأخطاء اللغويةفي حيـن تمسّ . أو النوعية للثقافة المترجم إليها
  .ـرف والإمـلاء، إلخوالصّ

نسـبـيا وإلى  « اأمّا بالنـسـبة إلى تقـيـيم الترجمة فيظلّ هو الآخر مفهومً
الترجمة، ف على الزبون والنص والقصد من ّـنـسـبيّ كونه متوق. » حدّ ما ذاتـيا

  .1وذاتيّ نظرًا للخلط الذي يقع بـين الترجمة الجيدة والترجمة الجميلة
نا أنّ الترجمة هي عملية تحويل نص من اللغة المنقولة إلى اللغة ـوإذا افـترض

المنقول إليها، أو نـتاج ذلك التحويل، فإنّ النص هـو موضـع التقـيـيم لا العملية 
  .2الترجمية نفـسها

أوّلاً، . فت أنظمة تقـيـيم الترجمة ومناهجه، فالهدف منها مزدوجومهما اختـل
وثانـيًا، العمل، قدر . وصف النص الذي نريد تقـيـيمه وتحديد معايـير التقـيـيم

  .3المسـتطاع، على تفادي الأحكام المسـبقة والشخصية على هذا النصّ
عـلى  أنّ عملية تقـيـيم أيّ ترجمة تـعـتـمد LAROSE  Robertويـرى 
  : 4أربـعة أُسـس

إذ يجب أن نـتـساءل عن ماهيّة النص الذي . ، النص محلّ التقيـيمأوّلا
نريد تقـيـيمه ونبحث في كافة التفاصيل المتعلقة به، كالوضوح 

  ... والتكافـؤ في المعنى ونقـل المعنى ومدى تحقيق الأمانة في نقله،
هلاته حتى يـتولىّ من هو بالضبط ؟ وما هي مؤ. ، المُقـيِّـمثانـيا

حتى يُقيّم المصطلحات  مهمة التقـيـيم ؟ وهل هو متخصّص أم عامّ
  ؟...والأسـلوب واللغة،

فهل من الممكن أن نُحدّد هذه المعايـير . معايـير التقيـيمثالثا، 
  ونصـنّـفها ونرتّـبها ؟

                                                 
  .37 .، صضاء، المغرببـي، الدار البـي، الطبعة الأولى، المركز الثقافي العرمنهاج المترجم، )2005(الديداوي محمد  1
  .35 .، صق، المرجع الساب)2005(الديداوي محمد  2

3 LAROSE Robert (1998), Méthodologie de l’évaluation des traductions, in META, vol. 43, n° 2, p. 1.  
4 Idem., pp. 1-2. 
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ًـا . منهجية التقـيـيمرابعا،  ّـم النص ؟ هل يراه حق كيف يرى المُقي
تحليـلية ؟ وكيف له أن يقيـس درجة الأمانة في نقل المعنى بعيـن 

  ومدى تحقـيق التكافـؤ ؟ 
  

أمّـا فيما يـتعلق بـأنظمة تقـيـيم الترجمة فهي كثـيرة ومتـنوعة، يتعذّر 
وأشهر هذه الأنظمة المعمول بها في مجال الترجمة . علينا، في هذا المقام، ذكرها كلّها

وعلى وجـه  (Système canadien d’appréciation de la qualité linguistique)الكندي " سـيكال"نظام 
 .  1 1986عام  COVACSالذي اسـتحدثـه " IIIسـيـكال "التّـحديد 

ويرتـكز هـذا النـظام، الذي أسّـسه المكتـب الفيدرالي الكندي للترجمة، 
  : 2على الخطوات التالية

  

 .ة المترجم منهاتقـسـيم النص إلى وحدات ترجمية في اللغ 

 .تصنـيف نقاط الضعف والقوّة في النص المترجم 

ّـد النص الأصلي    .تقـيـيم درجة تعق
  

المعنى ونقله الصحيح :  خصوصاا، نذكر منها مقياسً 19نّه يعتمد على إكما 
ومدى الفهم والإفهام، والمصطلحات المتخصصة والمختصرات، والتركيب، والتأثير 

الأخطاء المطبعية، والإعراب، والاستعمال المصطلحي، الأسلوبي، والانحراف، و
والأسلوب والتكرار، والإيقاع الموسيقي، والمنطق، والمنهج، والملاءمة مع روح وثقافة 

  .3شو، والحذفـاللغة المترجم إليها، ودقائق المعاني، والح
ويـبدو أنّ المقايـيـس الموضوعة لتقـيـيم الترجمة ليـسـت واحدةً هي 

فعلى سـبـيل . إذ تخـتلف من نظام إلى آخر ومن منهجية إلى أخرى .الأخرى
حول الوظيفة  1985 عـام Sigrid KUPSCHالمثال، تتمحور المقايـيس التي وضعها 

ة للنص الهدف، والانـسجام النصي، ونمط النص وأشكاله التقليدية، والجوانب النصيّ
  . 4اللغوية والثـقافية المتعلقة بالموقف

                                                 
1 LAROSE Robert (1998), op. cit., p. 4. 

  .105 .مرجع سابق الذكر، ص ،)2000(الديداوي محمد  2
  .105. ، المرجع السابق، ص)2005(الديداوي محمد  3
  .132-131. ، مرجع سابق الذكر، ص صانيسـتـينورد كر 4
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      الكندي SEPT  (Système d’évaluation positive des traductions)وضع نظامن ـفي حي
على  375منها على أساس معجمي و 300مقياسًا،  Daniel GOUADEC – 675أوجده  –

  .1إلاّ أنّه لم يلق رواجًا كبيرًا، كونه غير عملي لمغالاته في التفصيل. أساس تركيبي
التـي أوجدت نظاما تقـيـيميّا سمّـته  أمّـا جمعية مهندسـي المركبات  
J2450 المفردات : ، فركّـزت على الأخطاء اللغوية وقـسّمتها إلى سـبع فئات

الخاطئة والخطأ في التركـيب والإسـقاط والخطأ في تركـيب المفردة والخطأ 
   .2الإملائي والخطأ في الترقيم وأخطاء أخرى

فادحة وبسيطة بحسب : ـيـن هذه الأخطاء إلى فرعين أساسـيّ كما قسّمت
  :كالآتي  –حسـب هذا النظام  –يُمكن حساب حصيلة الأخطاء و .3معامل كل منها

  
  

  معامل الخطأ ×عدد الأخطاء 
  عدد كلمات النص

  
   

ُــعامـل الخــطـأ                                         م

  فــادح     النـــوع                 بـسـيـط                     
  5                              2                       المفـردات الخاطئة
  4                              2                       الخطأ في التركيب
        4                              2                        الإســــقاط  

        4                              2                  الخطأ في تركيب المفردة  
  3                              1                          الخطأ الإملائي

     3                              1                        الخطأ في الترقيم
     3                              1                           أخطاء أخرى

  

                                                 
1 LAROSE Robert (1998),  op. cit., p. 12. 

  .38. ، مرجع سابق الذكر، ص)2005(الديداوي محمد  2
  .38. ، المرجع السابق، ص)2005(الديداوي محمد  3
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أخطاء الترجمة إلـى نـوعيـن " سـيكال"ـياق ذاته، قسّم نظام وفي السّ
ُـصنّف في نطاقهما الأخطاء الفادحة والبـسـيطة    : أساسـيّـيـن، ت

  

لغوية، إذا ما تمّ المساس باللغة المترجم إليها وما يـتعلق بها من نحو  
 ...وصرف وأسلوب ومصطلحات 

 . إذا اختلّت عملية نقل المعنى الموجود في النص الأصليوتبليغية،  
  

  :  1، في الحالات التالية"سـيكال"، في نظام وتُـعدّ الأخطاء فادحةً
  

 .عدم تـبليغ عنصر رئيـسـي من عناصر البلاغ •

النقل الخاطئ الذي يُـؤدي إلى فهم العكـس أو الانحراف عن  •
 .المعنى المراد

ال كلمة أو مقطع في النص، مع التضليل في المعنى باسـتعم •
 .اسـتحالة تدارك الخطأ عند القراءة من خلال السـياق

وتكون فداحة الخطأ مرهونةً . قرة كاملةـإسـقاط سطور أو ف •
 .بأهمية ما سقط

أ اللغوي فادحًا إذا كان متعلقًا بأساسـيات اللغة ـيُعتـبر الخط •
 .النحوية والمعجمية

 

وهناك دعوة إلى اعتـبار . حالات بـسـيطةًوتُعتـبر الأخطاء خارج هذه ال
  .أربعة أخطاء بـسـيطة خطأ فادحًا كلّ

في مقطع تُحدّد ، أربع علامات "سـيكال"وتضمُّ عملية تقيـيم الترجمة، في نظام 
وهذه العلامات . اختـياره عشوائـيًا من النص المترجم لمة يـتمّـك 400من حوالي 

  :  2هي

 .أخطاء بـسيطة 6- 0طأ فادح وخ 0: ترجمة ممتـازة ) : أ( ♦

 .خطأ بـسـيط 12-7خطأ فادح و  0: ترجمة مقبولة ) : ب( ♦

                                                 
  .37. مرجع سابق الذكر، ص ،)2005(الديداوي محمد  1

2 LAROSE Robert (1998), op. cit., pp. 10-17. 
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 .خطأ بسيط 18-13خطأ فادح و  1: ترجمة للمراجعة ) : ج( ♦

خطأ  18خطأ فادح أو أكثر و  1: ترجمة غير مقبولة ) : د( ♦
 .سيط أو أكثرـب

  
  :مكن تلخيص هذا التقيـيم في الجدول التالي ويُ
  

 كلمة 400العدد الأقصى للأخطاء الفادحة والبـسـيطة في مقطع من              

  العلامات               أخطاء فادحة                       أخطاء بـسـيطة     
  6-0                                   0)                       أ(    
   12-7                                   0)                     ب(    
  18-13                                   1   )                    ج(    
 أو أكثر 18أو أكثر                              1)                   د(    

 
 

، "سـيكال"دة اللتـين يحظى بهما نظام ورغم السّمعة الحسـنة والمكانة الجيّ
ليه بعض الانـتقادات، كصرامته اللغوية المُبالغ فيها إلى حدّ لم نعد فقـد وُجّهت إ

  . نميّـز فيه بـيـن الترجمة الجيدة و الترجمة الجميلة
ير من أهل الاختصاص أنّ اعتماد هذا النظام في تقـيـيم ـكما اعتـبر الكث

فـقد . كلمة غير موضوعي تمامًا 400ترجمة بأكملها على مقطع عشوائي من 
ـتطع هذا المقـتطف من جزء لم ترد فيه أخطاء ترجمية كثيرة مقارنةً بأجزاء يُـق

ما يجعل الحكم على الترجمة غير دقيـق ولا  ،أخرى من النص المترجم، أو العكس
 . يـعكس قيمة الترجمة الحقيـقية
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 :  نةقديم المدوّـت .3
 

ب المرسوم الرئـاسـي رقـم ـبموج 1996فيـفري  28صدر دسـتور 
المتعلّق بإصدار نص تعديل الدسـتور في  1996ديـسمبر  7الموافق لـ 96-1417

  .الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبـية
الموافق للفـاتح  1417رجب  20ا إعلان المجلس الدسـتوري فكان في ـأمّ

  .1 1996من ديـسمبر 
المتعلّقة باعتبار تمازيغت لغة مكرّر  3وتـمّ تعديل هذا الدسـتور بإضافة المادة 

 27المؤرّخ في  03- 02إلى جانـب اللغة العربـية، بموجب القانون رقم  –وطنـية 
وجاءت هذه . والمتضمن تعديل الدسـتور 2002أفريل  10الموافـق لـ 1423محرم 

المبادرة بمشروع تعديل دسـتور من رئيـس الجمهورية دون عرضه على 
  . 2من الدسـتور 176ا للمادة ـبقًالاسـتـفتاء الشعبـي، ط
كل منها عبارة عن قاعدة . مادة 182باجة وـمن دي 1996ويتكوّن دسـتور 

  :أبواب على النّحو التالي  4و هذه المواد موزّعة على . دسـتورية
  

، ويـتكوّن المبادئ العامة التـي تحكم المجتمع الجزائري: الباب الأول  •
  :فصول  5مادة موزّعة على  69من 

  .مواد 5الجزائر، مُكوّن من : الفصل الأول  −
  .مواد 5الشعب، يضمُّ : الفصل الثاني  −
  .مادة 18الدولة، في : الفصل الثالث  −
  .مادة 31الحقوق و الحريات، مُكوّن من : الفصل الرابع  −
  . مواد 10الواجبات، من : الفصل الخامس  −

  
فـصول  3ـنقسم إلى وي تـنـظيم السلطاتيـتـناول : الباب الثاني •

  :مادة  90و
                                                 

  .6-3. ، ص ص1996مبر يـسد 8المؤرخة في  76، رقم الجريدة الرسمية 1
   .13. ، ص2002أفريل  8المؤرخة في  22، رقم الجريدة الرسمية 2
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السلطة التـنـفيـذية، يـتـناول تـنظيمها : الفصل الأول  −
  .97إلى 70من المادة 

إلى المادة  98ن المادة ـشريعية، مـالسلطة الت: الفصل الثاني  −
137.  
  .158إلى  138السلطة القضائية، من: الفصل الثالث  −

  
، مُقسّـم إلـى سـتـشاريةالرقابـة والمؤسـسات الا: الباب الثالث •

  :مادة  14فصليـن و يحتوي على 
  .170إلى المادة  159تحت الرقابة، من المادة : الفصل الأول  −
  .173إلى  171المؤسسات الاستشارية، من المادة : الفصل الثاني −

  
 .178إلى  174مواد من  5، يضمُّ التعديل الدسـتوري: الباب الرابع  •

 
يُعـمل بها . 182إلى المادة  179مـن المادة : ة الأحكام الانـتقالي •

 .مؤقّـتا إلى غاية دخول الدسـتور الجديد حيّز التطبـيق

  
  مواطن الإصابة: مطلب أول 

كما جرت العادة في الكثـير من أعمال نقـد  –لن نكتفي في عرضنا هذا 
. فحسب 1996تور ـبرصد الجوانب السلبية في ترجمة دس –الترجمة وتـقيـيمها 

وإنّما سـنخصّص، أيضا، جزءًا لمواطن الإصابة فيها، لغويةً كانت أم أسلوبيةً أم 
كعنصر   BERMAN Antoine -كما ذكرنا آنفا  –وهي الخطوة التي أكّد عليها . معجميةً

على ألاّ نطيل في هذا الجزء، ذلك أن الترجمة  .منهجي هامّ في عملية النقد الترجمي
خصوصًا في هذا النّـوع من النصـوص القانونـية الذي الجيّـدة لا تصنع الحدث 

  .يُفـترض أن يكون على قدر كبـير من الجودة والدّقّـة
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ومن بـين تلك المواطن التي أصاب فيها مُـترجمو هذا الدسـتور، نـذكر 
  :على سـبيل المثال لا الحصر 

  
 : 2من الدسـتور، الفـقرة  61المادة  

« La trahison, l’espionnage, le passage à l’ennemi, ainsi que toutes 

les infractions commises au préjudice de la sécurité de l’Etat, sont 

réprimés avec toute la rigueur de la loi.» 1 

انة والتجسّـس ـعلى الخيّ صرامة لّـب القانون بكـعاقيُ «
ن ـدّ أمبة ضـم المرتكـوالولاء للعدوّ، وعلى جميع الجرائ

   2» .الدّولة
  

يكـمُن موطـن الإصابة، في هذه المادة، في عـدم تأثّـر المترجم بطبـيعة 
البعد عن  إذ جاءت ترجمته سلسةً وبعيدةً كلّ. اللغة الفرنـسية من حيـث أسـلوبها

قـد تمرّد، هُـنا، على البـنـية  –المترجم  –ويـبدو أنّـه . النـسخ البُـنـيويّ
  . تـثل لقواعد لغتـنا العربـية عندما ارتأى بدء الجملة بفعل وفاعلالفرنـسية وام

  
 : 4من الدسـتور، الفـقرة  84المادة  

« Il peut également donner lieu au dépôt d’une motion de censure 

par l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux 

dispositions des articles 135, 136 et 137 ci-dessous. » 

                                                 
، > tion96.htmmouradia.dz/français/symbole/textes/constitu-http://www.el <رئاسـة الجمـهورية، ، نـسـيالفر 1996ور سـتص دـن 1
)11 .2 .2007.(  
، > mouradia.dz/arabe/symbole/textes/constitution96.htm-http://www.el <هورية، ـة الجمــالعـربـي، رئاسـ 1996ص دسـتور ـن 2
)11 .2 .2007.(  
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 ملـتمس إيداع المناقـشة هذه على يـترتّـب أن يُمكن كما «

 المواد لأحكام طبقًا الوطني الشعبي المجلس به يـقوم رقابة

  » .أدناه 137و 136و 135
  

إذ إنّ المترجم لم يقع في . طابعٍ لغويٍّ ون الإصابة، في هذه المادة، ذـموط
بدل " ب علىـترتّ"ر عبارة ـذا عندما ذكـا هنـشراك الأخطاء الشائعة في زمان

  ".ترتّب عن"
يـترتّـب علـيه  «:  1الكافيـياق ذاته، ذكـر محمّـد البـاشا في وفي السّ

    » .يسـتـقرّ ويـنـبـني: كذا
  

 : 3من الدسـتور، الفـقرة  96المادة  

« Dans le cas de la démission ou du décès du Président de la 

République, ou tout autre empêchement, le Président du Conseil 

de la Nation assume en tant que Chef de l’Etat et dans les mêmes 

conditions que le Président de la République toutes les 

prérogatives exigées par l’état de guerre. » 

 أو وفـاته أو ةالجمـهوري رئيـس استـقالة الةـح في «

 باعتباره الأمة مجلس رئيس يُخوّل له، آخر مانع أيّ حدوث

 الحرب، حالة تـستوجبها التي الصّلاحيات كلَّ للدّولة، رئيسا

     » .الجمهورية رئيـس على تسري التي نفسها الشروط حسـب
                  

ط اللغوية معجم الأغلاحسب  –والصواب ". خوّل إلى فلان الأمرَ: "يقولون 
قال تعالى في . ، أي أعطاه إيّـاه متـفضلا"خوّلـه الأمرَ: "أن نقول  – 2المعاصرة

  .﴾بلن قَمِ ليهِدعُو إِان يَا كَسيَ مَمنهُ نَِةًِ نعمَِ هُلَوَّا خَثُمَّ إذَ﴿: من سورة الزمر  8الآية 

                                                 
  .252. ، صروتبـي، الطبعة الأولى، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، حديث بـيمعجم عر  –الكافي ، )1992(شا محمد البا 1
  .208. روت، صبـي، الطبعة الأولى، مكتبة لبنان، معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة، )1999(محمد  نـيالعدنا 2
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رماني جامع الكو معجم ألفاظ القرآن الكريمأيضا " خوّله الأمرَ"وممّـن ذكـروا 
  ...اللسان،و المختارو ومعجم مقايـيـس اللغة والأساس الصّحاحو

وبـذلك، يكون مُترجم هذه المادة قد تـفادى اسـتعمال الخطأ الشائع المتعلق 
  .بهذا الفعل وجعله متعديًـا إلى مفعولين استـنادا إلى قواعد لغتـنا العربـية

    
 :من الدسـتور  115المادة  

« L’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire 

Nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations 

fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, 

sont fixés par une loi organique.» 

طـني المجلس الشعبي الوتنـظيمَ  1يُحدّد قانون عضـوي «
، وكـذا العلاقات الوظيـفية وعملَـهماومجلـس الأمّـة، 

     » .بـيـنهما وبـين الحكومة
  

الأوّل، عندما أخذ بأصول لغة الضاد . أصاب مُترجم هذه المادة في موطنـين
. واسـتهلّ المادة بجملة فعلية، مُتـفاديًا، بذلك، النـسخ البـنـيوي عن النص الفرنسي

  ". عملهما"و" تـنظيم"الثاني فيتعلق بترتيـب كلمتي ا موطن الإصابة ـأمّ
من الإفلات من مصيدة  –مرّة أخرى  –نا أيضا أصاب المترجم حين تمكّن ـوهُ

، "(…) L’organisation et le fonctionnement de"سية ذكرت عبارة ـذلك أنّ الجملة الفرن. سخـالنّ
 تنظيميُحدّد قانون عضوي " –لشائع وهو الخطأ ا –وكان بإمكان المترجم أن يقول مثلاً 

إلا أنّـه امتـثـل لقواعد اللغة ". ني ومجلس الأمةـبي الوطـالمجلس الشع عملو
  .يةـالعرب

  
  

                                                 
 سنتطرق إليه، وهو ما "قانون عضوي"وي والأسلوبي، فنظنه قد أخفق في استعمال مصطلح وإن أصاب المترجم، في هذه المادة، على المستوى اللغ 1

  .الأخطاء المعجميةالجزء الخاص ب لاحقا في
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 المواضع القابلة للتحسـيـن : مطلب ثانـي 
  

 :أخطاء لغوية   
  

الجزائري من الفرنسية إلى  1996استطعنا، من خلال دراستـنا لترجمة دستور 
معظمها من الأخطاء . ر خطأ لغويـنرصد ما لا يقلّ عن اثـنـي عش العربـية، أن

  . الشائعة في زمانـنا هذا
وهو ما سـيـنطبق على بقية  – وقبل أن نـتطرّق إلى هذه الأخطاء اللغوية

إذ . نا أن نستعرض، أوّلا، المنهجية التي سـنـتوخاها في دراستهاـ، ارتأي–الأخطاء 
التي ورد فيها  –والفـقرة إن وُجدت  –، إلى رقم المادة إنّـنا سـنـشير، في البداية

الخطأ، ثم نذكرها كما جاءت في النص الفرنـسي والنص العربي، لنحاول بعدها 
  .دراسة الخطأ وفـق المعاجم اللّغوية و، أخيرا، اقـتراح تصحيحه إن أمكن

 :  ومن بـيـن أهمّ ما رصدناه من أخطاء لغوية ما يلي 

  
 :به ضمُّ المفعول  

 نصب المفعول به: واب والصّ  
  

 :من الدسـتور  78المادة 

« Le Président de la République nomme : 

1. aux emplois et mandat prévus par la Constitution ; 

2. aux emplois civils et militaires de l’Etat ; 

3. aux désignations arrêtées en Conseil des Ministres ; 

4. le Président du Conseil d’Etat ; 

5. le Secrétaire Général du Gouvernement ; 

6. le Gouverneur de la Banque d’Algérie ; 

7. les Magistrats ; 

8. les responsables des organes de sécurité ; 

9. les Walis. » 
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   :الآتية والمهام الوظائـف في الجمهورية رئيـس يُعيّـن  «
  الدّستور، في عليها نصوصالم والمهام الوظائف - 1
  الدّولة، في والعسكرية المدنـية الوظائف - 2
  الوزراء، مجلس في تـتم التي التعيـيـنات - 3
  الدّولة، مجلس رئيـس - 4
  للحكومة، العام الأميـن - 5
  الجزائر، بنك محافظ - 6
  القضاة، - 7
  الأمن، أجهزة مسؤولو - 8
   » .الولاة - 9
  

ين الفرنسي ثم العربي، صّللوهلة الأولى، ونحن نقرأ النّ ا يشدّ انـتـباهناـم  
فـإذا قـسّمنا الفـقرة إلى تراكيـب نحوّية، وجدناها . نوع من الانحراف النحوي

  :تـتألّف ممّا يلي 
  ".يُـعيّـن: "فعل مضارع مرفوع  ♦
  ".رئيـس الجمهورية: "فاعل مرفوع ومضاف إليه مجرور  ♦
  .9إلى  1مرقمة من : مفاعيل بها منصوبة  ♦

    

ذّ عن القاعدة ـش) مسؤولو(مفعولا به  – 8في الجملة رقم  –إلاّ أنّنا نلاحظ 
  ).كونه جمع مذكر سالم(وجاء مرفوعًا بالواو عوضًا عن أن يُنصب بالياء 

  .أجهزة الأمن مسؤولي –من ضمن ما يُعيّن  –والصواب أنّ الرئيس يُعيّن  
صنّفه بعض خبراء تقيـيم الترجمات الذي يُ –هذا الخطأ النحوي  والغالب أنّ  

وقع فيه  –، كونه يـمسّ بإحدى قواعد اللغة الأساسـية "الفادحة"ضمن الأخطاء 
  .ولربّما اعتـبروه مبتدءًا فرفعوه. مترجمو الدسـتور لتصدّره الجملة

أمّـا الأمر الثاني الواجب ذكره بخصوص هذا المقطع، فهو خلل في ترجمة   
فتركيب الجملة الأولى . ا على الأسلوبلى وجود تكرار أثّر سلبًالجملة الأولى أدّى إ

عـدّ،  ،"Le Président de la République nomme"فعل وفاعل، : ا للغاية سيطًـبالفرنـسية جاء ب
  .بعدها، المحرّر الوظائف التي يُعيّـنها الرئيـس
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ه تضمّنـت، ذلك أنّ مادّت. إلاّ أنّـنا لم نلمس هذه السلاسة في النص العربي  
 الوظائف عدّ إلى مباشرة تـنـتقل ولم "الجمهورية رئيـس ـنعيّيُ"أوّلا، فعلا وفاعلا 

        : مرتّـيـن ذكرتها بل الرئيـس، يُعيّـنها التي
   : الآتية والمهام الوظائف في الجمهورية رئيـس يعيّـن

   الدّسـتور، في عليها المنصوص والمهام الوظائف - 1  
   الدّولة، في والعسكرية المدنـية الوظائف - 2  

  

ى تعدّـته التي تـفي صيغ" عيّن"إنّ مترجم هذه المادة مزج استعمال الفعل  مّـثُ
" : عيّن فلانًا في وظيفـته"فـنـقول . صيغـته التي يـتعدّى فيها بنـفسه في" في"بـ

  .قـلّده منصب الوزير" : عيّـنه وزيرًا"قـلّده إيّاها أو 
  

على  –ممكن تجنّب هذا التكرار وتلـك الركاكة لـو قـلنا قـد كان من الو
  : -سـبـيل المثال 

   : الجمهورية رئيـس يعيّـن  «
 في عليها المنصوص والمهام الوظائف في – 1  

   الدّسـتور،
  الدّولة، في والعسكرية المدنية الوظائف في – 2  

  الوزراء، مجلس في تـتم التي التعيـينات - 3
  الدّولة، مجلس رئيـسَ - 4
  للحكومة، العام الأميـنَ - 5
  الجزائر، بنك محافظَ - 6
  القضاةَ، - 7
  الأمن، أجهزة مسؤولي - 8
   » .الولاة - 9
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 :  à présenter/ إلى  قـدّم دّم لـ،ـق 

 دّم إلىـق:  صّوابوال  
  

  :من الدسـتور  79المادة 
 

« Le Chef du Gouvernement présente les membres du 

Gouvernement qu’il choisit au Président de la République qui les 

nomme. » 

 اختارهم الذيـن حكومته أعضاء الحكومة رئيـس يُـقدّم  «

 » .يعيّـنهم الذي الجمهورية رئيـسلـ

  
 : 3من الدسـتور، الفـقرة  80المادة 

  
« Le Chef du Gouvernement présente au Conseil de la Nation une 

communication sur son programme. » 

 مجلسلـ برنامجه حول عرضا الحكومة رئيـس يُقـدّم «

  » .ةـالأم
  
ه منه ـقرّب: غيره  إلىالشيء  قـدّم « 1القاموس الجديد للطلابورد في 
في أيّ من القواميـس التي " لـ" متعـدّيا بـ" قدّم"ولم يُذكر فعل » .وأعـطاه إيّـاه

  . اسـتعملناها
والغريـب في الأمر، أنّ العبارة نفسها التي اسـتُـعملت خاطئةً في المواقع   

 تعـدّيام" دّمـق"فـتارةً ورد فعل . المذكورة أعلاه، جاءت صحيحةً في مواقع أخرى
في كلّ من " إلى"وتارةً أخرى بـ –ابـقة الذكر كما رأيـنا في المواد السّ –" لـ" بـ

نذكر منها، على سـبـيل . 137، 7فـقرة  84، 1فـقرة  84، 1فـقرة  80المواد 
  : الاسـتدلال، المادتـيـن التالـيـتـيـن 

    

 الشعبـي المجلس إلى برنامجه الحكومة رئيـس يُـقدّم  «

  » .عليه للموافـقة الوطنـي
                                                 

 .818. ، صة للكتاب، الجزائرنـيألفبائي، المؤسسة الوط بـي، معجم عر)1991( القاموس الجديد للطلاب 1
  



 94

 الوطنـي الشعبـي المجلس لىإ سـنويا الحكومة تُـقدّم «

  » .العامة السـياسة عن بـيانا
  

الدسـتور العربـي وتكرارها  اهرة عدم توحيد الألفاظ في نصّإنّ وجود ظ  
ة في وضع مصطلحات قّمرات عديدة يجعلنا نـتساءل عن مدى تحرّي مترجميه الدّ

  . يـتميّز بالتقنـية والموضوعيّة قانونـيّ نصّ
وممّا لاشك فيه أنّ هذا النص هو ثمرة جهد مجموعة من المترجميـن قسّموا 

قـد  –على يـبدو لنا  –إلاّ أنّ هذا العمل  .ل المترجم إلى أجزاءفيما بـيـنهم العم
ولعلّـها المراجعة التي . فـقد حلقة هامة في سـبـيل الحصول على ترجمة متكاملة

وهـو ما . تأتي توخّيا لأغراض أهمّها تصحيح الخطأ وتوحيد الاسـتعمال المصطلحي
  .  لـم يتحقّق في نص الدسـتور العربـي

  
 : à     communiquer/ بلّغ إلى 

ّـغه الأمر:  صّوابوال    بل
  

  : 4من الدسـتور، الفـقرة  88المادة 
« (…) il (conseil constitutionnel) communique immédiatement 

l’acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se 

réunit de plein droit. » 

 البرلمان إلى النهائي بالشّغور تصريحال شهادة فورا تُـبلّغو «

     ».وجوبا يجتمع الذي
  

 : 2من الدسـتور، الفـقرة  130المادة 

« Ce débat peut s’achever, le cas échéant, par une résolution du 

Parlement, siégeant en chambre réunies, qui sera communiquée au 

Président de la République. » 

 بإصدار الاقتضاء، عند المناقشة، هذه تـتوج أن يمكن «

 يـبلّغها لائحة معا، المجتمعتـيـن بغرفتـيه المنعقد البرلمان،

  » .الجمهورية رئيـس إلى
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ّـغ إلى فلان الإنذار أو ـذار أو القـتبلّـغ إلى فلان الإن:  1يُـقال رار، أو بُل
ّـغ فلان الإنذارَ أو القر: واب والصّ. القرار ّـغته إيّـاهبُل أي أنّ الفعل بلّغ . ارَ، أو بل

  ". إلى"فسه لا بــنـى بيتعدّ
ّـغ" الفعل أن أيضا ذكر وممّن  معجم مفعوليـن إلى سهماـبنف يتعدّيان "أبلغ"و "بل

  .وغيرها الوسـيطو اللسانو الصّحاحو الأزهريو القرآن ألفاظ
 به بمفعول "أبلغ"و "غبلّ"اكتـفاء فعلي  معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة واعتـبر

 هذيـن جعلا حيـن عثرا قد الموارد أقربو المحيط محيط أنّ إلى مُشـيرا خطأً، واحد
ّـغ : واحد به بمفعول يكتـفيان الفعليـن    .أوصله أي إليه، الإنذار بل

ّـغ" فعل جانب إلى "إلى" حرف ظهور ولعلّ  .الفرنـسي بالنص التأثر إلى راجع "بل
 "à communiquer" لعبارة يةـحرف ترجمة إلاّ هي ما العربـية "إلى ّـغبل" عبارة أنّ ذلك

  .الفرنـسـية
  

ّـه لـ، إلى    : adresser   à/ وج

 وجّـه إلى: والصّواب  
  

  : 3من الدسـتور، الفـقرة  95المادة 
 « Le Président de la République informe la Nation par un 

message. » 

  ».بذلك يعلمها لأمةلـ خطابًا هوريةالجمـ رئيـس هـيوجّو «
  

  :من الدسـتور  128المادة 
« Le Président de la République peut adresser un message au 

Parlement. » 

 ىـإل اباـخط يوجّـه أن الجمـهورية رئيـس يُـمكن «
   ».البرلمان

  
                                                 

  .75. ، صمعجم الأغلاط اللغوية المعاصرة أنظر 1
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 وجّـه «" : وجّـه إلى"، 1القاموس الجديدـحسـب مـا ورد في نقول، ب
أنّ الفعل  2الكافيو الوافير كل من ـوذك .»الشيء بمعنى توجّـه  إلىيوجّـه توجيها 

  ". لـ" لا بـ ،"إلى" يتعدّى بـ" وجّه"
ولا مـناص من أن نـشير، في هذا المقام، إلى مشكـل عـدم التوحيد في 

  ".إلى"أخرى بـ وتارةً" اللام"بـ تارةً متعـدّيا" وجّـه"فعل المفردات، إذ جاء 
  

 : caduc /لاغٍ  

 غىـلمُ:  صّوابوال  
  

  : 3من الدسـتور، الفـقرة  124المادة 
 « Sont  caduques  les  ordonnances  non  adoptées par le 

Parlement. » 

  ».البرلمان عليها قـيواف لا التي الأوامر يةـلاغ تُعدّ «
  

شائع في لغتـنا خطأ " لاغ"بأنّ كلمة معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة  يُـقرّ  
  .مُلغى: والصواب . فـيقولون مثلاً، مشروع من الكهرباء لاغ. المعاصرة

أمّا . 3يـبطله، فهو مُلغى: ذلك أنّـه مشـتقّ من فعل ألغى، يُلغي الشيء   
   .4اللاغية فهي اللغو

أمّـا معجميا، فالمقابل العربـي القانونـي الأصحّ لكلمة . هذا من الناحية اللغوية
"caduc " 5، حسـب ما ورد في أكثر من معجم قانونـي"باطل"هـو  .  
  
 

                                                 
  .1310. ص ،القاموس الجديد للطلاب أنظر 1
  .على التوالي 1084. و ص 963. أنظر ص 2
  .606. ، صالذكر سابق مرجعمحمد،  نـيالعدنا 3
  .519. ، مرجع سابق الذكر، صبكر بن عبد القادر بـيالرازي محمد بن أ 4
ة للكتاب، نـي، الطبعة الرابعة، المؤسسة الوطرائض القضائيةمع نماذج الع بـيعر -نـسـيفر نـيقاموس قانو، )1986(وترقي  بـيباقأنظر  5

بالرسومات التوضيحية واللوحات  نـيغ بـيعر نـسـيقاموس فر. طسـيالكامل الو، )2001(رضا يوسف محمد وانظر أيضا . 41. ، صالجزائر
  .107. ، ص، طبعة جديدة، مكتبة لبنان الناشرونالعلمية الملونة
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 :در من ـص 

 در عنـص:  صّوابوال  
  

  من الدسـتور 150المادة 
« La loi protège le justiciable contre tout abus ou toute déviation du 

juge. » 

يحمي القانون المتقاضي من أيّ تعسّف أو أيّ انحراف  «
  » .القاضي من يصدر

  
وفي هذا السـياق، ذكر . 1غيره، أي نـشأ منه نـعنقول صدر الشيء 
أي أنّـه نـتج عنه : غيره  عنصدور الشيء  الوافيالبـسـتانـي في معجمه 

  . 2أمّـا صدر منه، فـيعنـي برز. ونـشأ
ّـده ابن منظور في  ، يصدر صدر عنه: ، إذ قال 3لسان العربوهـو ما أك

تعدّي فعل  –خلال تـنـقيـبـنا في المعاجم  –دف ولـم نُـصا. صدرًا ومصدرًا
  .فهو، بذلك، خطأ شائع أخذت عليه الألسـن واعتادت". من"بحرف " صدر"

  
 : pouvoir/ ن، لـ ـمكن لـ، يُـمكيُ 

 يُمكـنه:  صّوابوال  
  

 : 6من الدسـتور، الفـقرة  84المادة 

« Dans ce cas le Président de la République peut, avant 

l’acceptation de la démission, faire usage des dispositions de 

l’article 129 ci-dessous. » 

 قبل يلجأ، أن الجمهورية سـرئيـل يمكن الحالة، هذه في «

   » .أدناه 129 المادة أحكام إلى الاسـتقالة، قَبول

                                                 
  .618. ، صالكافيأنظر  1
  .228. ، صروتبـي، طبعة جديدة، مكتبة لبنان، ةبـيط للغة العرسـيمعجم و  –الوافي ، )1990(عبد االله  نـياسـتالب 2
  .211. ، ص8، مجلد روت، لبنانبـيدار صادر للطباعة والنشر،  لطبعة الأولى، طبعة جديدة محققة،، السان العرب، )2000(ابن منظور  3
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  : 2من الدسـتور، فـقرة  80المادة 
« le chef du Gouvernement peut adapter son programme à la 

lumière de ce débat. » 

 هذه ضوء على برنامجه كيّفيُ أن الحكومة رئيـس مكنيُو «

   » .شةـالمناق
  

 –ة مرّ 14أكثر من " اللاّم"وحده متعدّيا بـنفسه لا بـ" مكنيُ"كما ورد فعل  
 129و 128و  127و 124و 80 وادفي كل من الم –بالإضافة إلى ما ذُكر أعلاه 

    .180و 178و 177و 161و 135و 134و 2و 1في الفـقرتيـن  133و 130و
أمكن، يمكن، « . متعدي إلى مفعول" أمكن"أن الفعل  1القاموس الجديدوجاء في 

 2مختار الصحاحوذكر الرازي في . »ر له ـسهل عليه وتـيـسّ: إمكانا الأمر فلانًا 
  .»أي يقدر عليه: يمكنه النهوض  «عبارة 
  ".أمكن"بفاعل " اللام"واب، إذن، أن لا تقـترن والص  
  

 :دد ـدأ في العـعدم مطابقة الخبر للمبت 
  

  : من الدسـتور  15المادة 
« Les collectivités territoriales de l’Etat sont la Commune et la 

Wilaya. » 

  ».البلدية والولايةهي  الجماعات الإقليمية للدولة «
  

) البلدية والولاية(ر ـوالخب) الجماعات الإقليمية للدولة(أ ان المبـتدـلمّـا ك  
مرتـبطيـن معًـا بالإسـناد، وكان الخبر هو الجزء الذي يـسـتـفيده السامع، 

  . 3تدأـويصير مع المبتدأ كلامًا تامًا، وجب من باب الضرورة ارتباط الخبر بالمب

                                                 
  .101. أنظر ص 1
  .543. أنظر ص 2
روت، بـي، الطبعة الأولى، دار المعرفة للطباعة والنشر، نـس، تدقيق وتعليق بديوي أةبـية للغة العرسـيالقواعد الأسا، )2005(د أحمد سـيالهاشمي ال 3

   .126. ، صلبنان
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من حيث " قليمية للدولةالجماعات الإ"بـ" البلدية والولاية"وبـذلك، وجب ارتباط 
وهو الخطأ . الإعراب والعدد والتذكير والتأنـيـث، بعكـس ما ورد في هذه المادة

إلى الترجمة الحرفية من النص الأصلي والتأثر  –قادنا ـحسـب اعت –الذي نُعزيه 
  .باللغة الفرنـسـية التي تفتـقد للمثـنى في قواعدها اللغوية

  :لا أن نقول مث –لغةً  –والأصحّ 
  

  ».هما البلدية والولاية الجماعتان المحليتان للدولة «
  

  .2بحسب ما قبله ويكون مطابقا له" ـماهُ" 1ويرتـبط هنا أيضا ضمير الفصل
    

 :دد ـعدم مطابقة المضاف إليه للمضاف في الع 
  

  : 2من الدسـتور، فـقرة  57المادة 
« Celle-ci (loi) peut en interdire ou en (le droit de grève) limiter 

l’exercice dans les domaines de défense nationale et de sécurité, 

ou pour tous services ou activités publics d’intérêt vital pour la 

communauté. » 

مكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحقّ، أو يجعل حدودا يُ «
، أو في نـوالأم الدّفاع الوطني مياديـنلممارسـته في 

العمومية ذات المنفعة الحيوية  3جميع الخدمات أو الأعمال
  ».للمجتمع

  
وإن . نفس مشكل الربط والمطابقة بـيـن التوابع يُطرح أيضا في هذه المادة  

ة، بمدى مطابقة المضاف إليه للمضاف في النكرة والمعرفة ق، هذه المرّكان الأمر يتعلّ
  . العدد وفي التأنـيث والتذكير وفي

                                                 
ر لما قبله من مبتدأ وليـس صفة ولا ضمير الفصل هو ضمير يفصل في الأمر حيـن الشك، فيرفع اللبس ويزيله بسـبب دلالته على أن الاسم بعده خب 1

   .   بدلا ولا غيرهما من التوابع والمكملات التي ليـسـت أصلية في المعنى الأساسـي
، دار 4–1، طبعة جديدة منقحة ومزيدة، جزء ةبـيلفهم قواعد اللغة العر ةأسلوب سهل ومنهجية متطور –قصة الإعراب ، )1999(قلاتي إبراهيم  2

  . لة، الجزائرملي يـنالهدى، ع
  .معجميةشير إليه في الجزء الخاص بالأخطاء السـنورد في هذه المادة خطأ معجمي،  3
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بار على المطابقة بـيـنهما من حيث المعرفة، إلاّ أنّ ـصحيح أنّـه لا غ  
الدفاع "إذ ذكرت المادة المذكورة أعلاه . المشكلة تكمن في المطابقة من حيث العدد

كميدانـيـن يحقّ للقانون فيهما منع ممارسة حق الإضراب أو " الوطنـي والأمن
لم يـنـتـبه إلى أنّهما ميدانـان اثـنـان وذكر بـيد أنّ النص العربـي . تحديدها

في  –على خلفية النص الفرنـسـي الذي لا يميّـز  –ربّما  –الجمع بدل المثـنى 
  .بـيـن الجمع والمثـنى –قواعده اللغوية 

  :ونـسـتـطيع، بدل ذلك، أن نـقول مثلا   
  

الدّفـاع  ميـدانـيلـممارسـته في (...)  « 
    » .).(..الوطنـي والأمـن 

  
 :أخطاء معجمية  

  

 نـيةًـتق –نا وذكرنا ـكما سـبق ل –تُعـتـبر المصطلحات القانونـية 

ّـص   . طلح معناه الخاص بهـعطي لكل مصيُ ،معنى أحاديوذات  وعالـية التخص
وأخذ مصطلحاته من  عمومًا تراف القانون من نهر اللغة المسـتعملةـإلاّ أنّ اغ

فـتجده حائرًا بـين كلمة يعرفها في . ا من مهمّة المترجمكلماتها العادية صعّب كثـير
لغـته العادية بمعنى معيّن قبل أن تكتـسـي، في لغة القانون، معنىً آخر قد يكون 

ًـا   .مغايرًا تمام
الجزائـري، من  1996ـبـب الـذي جعـل مُـترجمي دسـتور ولعلّـه السّ

وهو ما سـنحاول . ر من مرّةالفرنـسية إلى العربـية، يقعون في هذا الفخّ أكث
  .التعرّض إليه في هذا الجزء من الأخطاء المعجمية
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 : collectivité/ مجموعة  

 ةـجماع:  صحّوالأ  
  

  : 1من الدسـتور، الفـقرة  17المادة 
« La propriété  publique est  un  bien de  la collectivité  nationale. » 

    ».ةالوطنـي المجموعةالملكيّة العامّة هي ملك  «  
  

  :من الدسـتور  62المادة 
« Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de 

la collectivité nationale. » 
  

على كلّ مواطن أن يُـؤدي بإخلاص واجـباته اتجاه  «
    ».الوطنـية المجموعة

  
أن المصطلح الفرنـسي  1للغةذكرت معظم القواميس القانونـية ثـنائية ا  

"collectivité "ُكالجماعة " جماعات"، وجمعُها "جماعة"قابله باللغة العربـية مصطلح ـي
  .العائلية والمحلية والمهنـية وغيرها

ويـعود، هـنا أيضا، مشكل عدم توحيد المصطلحات ليطرح نفـسه كما هـو 
" collectivité"جد المترجم لـ فـبعد أن أو. الشأن في العديد من مواد هذا الدسـتور

 –، ها هو الآن –كما رأيـنا في المواد السابقة الذكر  –" مجموعة"المصطلح العربـي 
، للمصطلح "جماعات"يُـوجِد مقابلاً آخر، – 170و 15وبالضبط في المادتـين 

  .  سهـالفرنـسي نف
  :من الدسـتور  15المادة 

« Les collectivités territoriales de l’Etat sont la Commune et la 

Wilaya. » 

 ».الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية الجماعات «
                                                 

ورات المجلس، نـش، مبـيعر -نـسـيفر/ نـسـيفر -بـيمعجم المصطلحات الإدارية، عر، )2000(ة بـيأنظر المجلس الأعلى للغة العر 1
، الطبعة الرابعة، مع نماذج العرائض القضائية بـيعر -نـسـيفر نـيقاموس قانو، )1986(وترقي  بـيباقنظر أيضا أو. 44. الجزائر، ص

  .54. ة للكتاب، الجزائر، صنـية الوطسـسالمؤ
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  :من الدسـتور  170المادة 
« il est institué une Cour des Comptes chargée du contrôle a 

postériori des finances de l’Etat, des collectivités locales et des 

services publics. » 

س محاسـبة يُـكلّف بالرّقابة البعدية ـيُؤسـس مجل «
رافـق ـالإقـليـمية والم الجمـاعاتة وـلأمـوال الدّول

    ».موميةـالع
                      

 : juridiction/ جهة قضائية، هيئة قضائية  
  

  :من الدسـتور  45المادة 
« Toute personne est présumée innocente jusqu’à l’établissement de 

sa culpabilité par une juridiction régulière et avec toutes les 

garanties exigées par la loi. » 
 

 جهة قضائيةبريـئًا حتى تُـثـبـت  1كلّ شخص يُعتـبر «
 ».نظامية إدانـته، مع كلّ الضّمانات التـي يـتطلّبها القانون

  
  : 6رقم من الدسـتور، العنصر  122المادة 

« Les règles relatives à l’organisation judiciaire et à la création des 

juridictions, » 

 الهيئات وإنـشاء القضائي، بالتـنظيم المتعلقة القواعد «

 » ،القضائية

  
 : 2من الدسـتور، فـقرة  152 ةالماد

« Il est institué un Conseil d’Etat, organe régulateur de l’activité des 

juridictions administratives. » 

الجهات س دولة كهيئة مقوّمة لأعمال ـيؤسـس مجل «
  ». الإداريةالقضائية 

                                                 
  .في الجزء الخاص بالأخطاء الأسلوبية ،ورد في هذه المادة خطأ أسلوبي، سنتطرق إليه لاحقا 1
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من  ابالجهاز الذي يـتألف أساسً" juridiction"مصطلح  1عرّفت ابـتـسام القرام
بعًا ضاة، تـتمثّـل مهامّهم في تـسوية النزاعات حسـب القواعد القانونـية وتـقُ

وقـد تـبـنّـت القرام في قاموسها القانونـي ثـنائي اللغة . لإجراءات حضورية
كـما ورد المقابل ". juridiction"لمصطلح الفرنـسي ل كمقابل عربـيّ" جهة قضائية"

    . 2القاموس القانونـيفي  –" جهة قضائية" –العربـي نفسه 
، فـقد فضّل ترجمة –ي و جزائرـوه – 3المجلس الأعلى للغة العربـيةا ـأمّ

"juridiction "هيئة قضائية"بـ."  
ّـمنا بأنّ كلا المصطـلحين القانونـيّـين العربـيّـين،  جهة "حتّى وإن سل

، –بالنّظر إلى قيمة المراجع التـي أُخذا منها  –، صحيح "هيـئة قضائية"و" قضائية
سـتور العربي يظلّ مشكل عدم تحرّي الدقّـة في استعمال المصطلحات في نص الد

لاسيما وأنّ الأمر يتعلّـق، في أحايين . وعدم التشديد على توحيدها مطروحًا بشدّة
  .كثيرة، بمصطلحات قانونية مفتاحية لا مجال للخطأ فيها أو التّساهل في اسـتعمالها

   
 : garde à vue/ توقيـف للنّظر  

 وضع تحت المراقبة أوحجز تحت المراقبة :  والأصحّ  
  

  : 1من الدسـتور، الفـقرة  48المادة 
« En matière d’enquête pénale, la garde à vue est soumise au 

contrôle judiciaire et ne peut excéder quarante-huit (48) heures. » 
 

 للرّقابة الجزائية التحرّيات مجال في للنّظر التّوقيف يخضع «

 )48( وأربعين انثم مدّة يـتجاوز أن يُـمكن ولا القضائية،
 ».ساعة

  

                                                 
  .168. ، صالذكر ام، مرجع سابقبـتـسالقرام ا 1
  .185. مرجع سابق الذكر، ص، )1986(قي وتر بـيباق 2
 . 113. مرجع سابق الذكر، ص ،)2000(ة بـيالمجلس الأعلى للغة العر 3
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 : 3من الدسـتور، فـقرة  48المادة 

« La prolongation du délai de la garde à vue ne peut avoir lieu, 

exceptionnellement, que dans les conditions fixées par la loi. » 
 

، إلاّ اسـتـثـناءً، ف للنّظرـالتوقية ن تمديد مدّـولا يُمك «
 ».لشروط المحدّدة بالقانونووفـقًا ل

  
  :كما يلي" garde à vue"مصطلح  –مرّة أخرى  –عرّفت ابـتـسام القرام   

، لضرورة مهو أن تقوم الشرطة أو الدرك الوطنـي بإبقاء شخص مشكوك فيه لديه «
وذلك بـشرط توفير الضمانات التـي يُمكن أن يـسـتـفيد منها هذا الشخص . البحث

يمكن أن يطالب به في أي وقت هو بذاته أو محاميه، أو من  الفحص الطبـي الذي(
  1» ...).طرف عائلـته، وكذا حريّة الاتصال بعائلـته 

أمّـا ". حجز تحت المراقبة"بـ" garde à vue"وقـد ارتـأت القرام ترجمة مصطلح   
  ".وضع تحت المراقبة"، فـتـبنّى مصطلح 2القاموس القانونـي

وضع "أو " حجز"يـس القانونـية قد ذكرت مصطلح وبمّـا أنّ أغلب القوام  
، فإنّـنا نرى، من جهتـنا، أنّهما الأنـسـب "garde à vue"كمقابل لـ" تحت المراقبة
ات في نص ، التي وردت ثلاث مرّ"توقـيف للنظر"ذلك أن عبارة . لتأدية المعنى

ة الفرنسـية، الدسـتور العربي، تُعطي انطباعًا بالنـسخ والترجمة الحرفية عن اللغ
 .وإن كـان بعض القانونـيّـين يرون أنّها مقبولة ومسـتعملة

  
 : prolongation/ تمديد  

 prorogation : صحّوالأ  
 

 : 3من الدسـتور، فـقرة  48المادة 

« La prolongation du délai de la garde à vue ne peut avoir lieu, 

exceptionnellement, que dans les conditions fixées par la loi. » 

                                                 
  .143. ، صالذكر ام، مرجع سابقبـتـسالقرام ا 1
  .142. ، مرجع سابق الذكر، صوترقي بـيباق 2
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نّظر، إلاّ ـف للـة التوقيدّـم دـتمديمكن ـولا يُ «
 ».اسـتـثـناءً، ووفـقا للشروط المحدّدة بالقانون

 
لن يكُون نقدنا، في هذه المادة، خاصا بالترجمة وإنّما بالمصطلح الفرنـسي   

"prolongation ."  
      و" prolongation"ن ـلٌّ مــية كقابلها بالفرنـسيُـ" دـتمدي"ظة ـكّ أنّ لفـفلاش

" prorogation"1.  إلاّ أنّ مصطلح" prorogation " هو أكثر تقـنـيّة من"prolongation " وأكثر
عتـبر الأنـسـب في يُكما أنّه . اسـتعمالاً منها في المجال القانوني على وجه التّحديد

الوسـيط، على سـبـيل السـبـيل  –إذ وردت في لاروس. تحديد الأزمنة والآجال
  ".مدّ أجلا"بمعنى " proroger une échéance"المثال، عبارة 

ن وسـيلة تُدعمّ حجتـنا، في هذا المقام، الاسـتعانة بالدسـتور ـولعلّ أحس  
  . وبالمصطلحات التـي وردت فيه 1958الفرنـسـي 

مادة  89ي الـ على أثر ف" prolonger"أو " prolongation"وفعلاً، فإنّـنا لم نعثر لـ
وكلّ ما عثرنا عليه بـشأن الآجال كان مقـتصرًا . المكوّنة للدسـتور الفرنـسي

  : 2حو التاليعلى النّ" prorogation "أو "  proroger"على
  

  :من الدسـتور الفرنـسـي  7المادة 
« Le Conseil Constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le 

scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil Constitutionnel. 

(…). »      

  : 36المادة 
« (…) Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement. » 

  

  ".prolongation"ـقام القانونـي، أصحّ من في هذا الم، "prorogation "ك تكون وبذل
   

                                                 
ة للكتاب نـية الوطسـسبليريو جاكلين ودوفين برنار، المؤ ، بمراجعةنـسـيفر/بـيط، عرسـيل الوسـبـيال –لاروس ، )1987(يل نـيريغ دا 1

  .639. ، صولاروس، الجزائر
2 Le Conseil Constitutionnel français, < http://www.conseil-constitutionnel.fr/textes/constit.htm > (13. 2. 2007). 
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  : enquête pénale/ تحرّيات جزائية  

 تحقيق جنائي:  صّحوالأ  
  

  : 1من الدسـتور، فـقرة  48المادة 
« En matière d’enquête pénale, la garde à vue est soumise au 

contrôle judiciaire et ne peut excéder quarante-huit (48) heures. » 
 

 الجزائية التحرّيات مجال في للنّظر التّوقيف يخضع «
 ثمان مدّة يـتجاوز أن يُـمكن ولا القضائية، للرّقابة

 ».ساعة )48( وأربعين

  
يُـقابله " enquête"أنّ مصطلح  1نائية اللغةـذكرت معظم القواميس القانونية ث

نّا نقول ـوإن كُ". جزائي"أو " جنائي"يقابلها " pénal"أنّ لفظة و ،"تحقيق"بالعربـية 
  ". code pénal"عندما يتعلّق الأمر بالعبارة الفرنـسية " قانون العقوبات"

" تحقيق جنائي"عبارة  2قاموس المصطلحات الحقوقية والتجاريةفي  تكما ورد
فعادةً مـا " تحرّيات"ـلمة أمّـا ك". enquête pénale"كمقابل عربـي للعبارة الفرنـسـية 

  .investigation"3"تُـترجم بلفظة 
 :ومن ثَـمَّ، فإنّـنا نقـترح الترجمة التالية 

  

 يـتعلق فيما المراقبة، تحت الحجز ضعـيخ «
 أن يُمكـن ولا القضائية، للرّقابة الجنائي، التحقيقبـ

  ».ساعة )48( وأربعين ثمان مدّة يـتجاوز
  
  
 

                                                 
  .92. ص مرجع سابق الذكر، ومعجم المصطلحات الإدارية، 118. ص مرجع سابق الذكر، ،نـيالقاموس القانوأنظر   1
  .214. روت، صبـية لبنان، تـب، مكنـسـيفر-بـيعر. ة والتجاريةنـيقاموس المصطلحات القانو، )1972(محمود حقي  2
  .39. ص ق الذكر،مرجع ساب ،معجم المصطلحات الإداريةأنظر  3
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 : activités/ مال ـأع 

 شاطاتـن:  صحّوالأ  
  

  : 2من الدسـتور، فـقرة  57المادة 
« Celle-ci (loi) peut en interdire ou en (le droit de grève) limiter 

l’exercice dans les domaines de défense nationale et de sécurité, ou 

pour tous services ou activités publics d’intérêt vital pour la 

communauté. » 
 

يُـمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحقّ، أو يجعل حدودًا  «
لممارسـته في ميادين الدّفاع الوطني والأمن، أو في جميع 

  ».العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع الأعمالالخدمات أو 
  

      .بالأفعال –" عمل"وهي جمع لـ –" أعمال"لمة ـك 1وس الجديدـالقام رّفـع
  . »ى عليه العامل العمل هو الفعل بقصد ، المهنة، ما يـتولّ «

  :على النّحو التالي  Petit Larousse illustré2 فـعرّفها " activités"أمّـا كلمة 
« Vivacité et énergie dans l’action de quelqu’un, animation constatée quelque part : activité intellectuelle. » 

  

حسـب ب، "نـشاط"التعريف نفـسه الذي خُصّت بـه كلمة  -تقريـبًا  –و وهـ
ِـط"فـفعل . القاموس الجديدما جاء في  يعنـي خفّ للـشيء وجدّ فيه بكلّ " نـش
  . 3حيوية ورغبة

بالعربـية، " نـشاطات"بالفرنـسـية " activités"ومن ثَـمَّ، يكون مقابل كلمة 
" …,actes, actions, œuvres"بالعربية كلاّ من " أفعال" في حين تُـقابل كلمة. المنجدحسب ب

  .فيه حيويّة ورغبة أكـبر" عمل"هـو " النـشاط"، بما أنّ 4بالفرنسـية
  : 57وسـنحاول، فيـما يلي، اقـتراح محاولة ترجمة لـنصّ المادة 

                                                 
  .699. مرجع سابق الذكر، ص، )1991( القاموس الجديد للطلاب 1

2 DUBOIS Claude et autres (1980), Petit Larousse illustré, librairie Larousse, Paris, p. 14. 
   .1222. مرجع سابق الذكر، ص، القاموس الجديد للطلاب 3
  .505. ص ، مرجع سابق الذكر،يلنـيريغ دا 4
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ون ممارسة هذا الحقّ، أو ـمكن أن يمنع القانـيُ «
طني والأمن، أو في يحدّ منها في ميداني الدّفاع الو

العمومية ذات المنفعة  شاطاتالنّجميع الخدمات أو 
  ».الحيوية للمجتمع

  
 : magistrature suprême/ سلطة سامية  

 لياـسلطة عُ:  صحّوالأ  
  

  :من الدسـتور  72المادة 
« Le Président de la République exerce la magistrature suprême 

dans les limites fixées par la Constitution. » 
 

في الحدود  السّلطة السّاميةيُـمارس رئيـس الجمهورية،  «
 » .المثـبّـتة في الدّسـتور

  
الشّحنة الدلالية نفـسها الموجودة في العبارة " السلطة السّاميّة"لم تعكس عبارة 

بالعربـية  ا يُـقابلهاـم ادةًـع" suprême "ذلك أنّ ". magistrature suprême"الفرنـسـية 
  . 1"العُليـا"أو " الأسمى"

  :ونقـترح، مثلاً، الترجمة التالية 
  

في السّلطة العليا يُـمارس رئيـس الجمهورية،  «
  » .الحدود التـي ينصّ عليها الدّسـتور

  
  
  
  

                                                 
  .370. ، صبـيعر -نـسـيالمنجد فرأنظر  1
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 : fixées/ ـتة بمثـ 

 محدّدة أو منصوص عليها :  صحّوالأ  
  

  :من الدسـتور  72المادة 
« Le Président de la République exerce la magistrature suprême des 

les limites fixées par la Constitution. » 

يُـمارس رئيـس الجمهورية، السّلطة السّامية في الحدود  «
  » .في الدّسـتور ـتةبالمثـ

  
". حدّد"يُقابله باللغة العربـية فعل " fixer "أنّ فعل  1القاموس القانونـيورد في 

" تُحدّده"لكن في سياق آخر مختلف عن سياق ما " ثـبّـت"ه ذكر مقابلاً آخر كما أنّ
  ...القوانـين والأحكام والدساتـير

سنا وكأنّ الترجمة إلى ـالمذكورة أعلاه، أحس 72نا للمادة ـومن خلال دراست
ة، وأغفلت، في هذه الماد" fixer "نّها أخذت بالمعنى الأول لفعل إإذ . العربية كانت حرفيّة

  :  الدستور، على غرار مرّة في نصّ 21ثر من ـم أنّها ذكرته أكـرغ" حدّد"معنى 
  

  : 3من الدسـتور، الفـقرة  17المادة 
« Elle est, en outre, établie sur les transports ferroviaires, maritimes 

et aériens, les postes et les télécommunications, ainsi que sur 

d’autres biens fixés par la loi. » 

كما تشمل النقل بالسكك الحديدية، والنقل البحري والجوي،  «
 محدّدةوالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وأملاكا أخرى 

  » .في القانون
  

  :في المادة التالية " نصّ"وفي السـياق ذاته، فـقد تُرجم الفعل ذاته بـ
  : 2 من الدسـتور، الفـقرة 10المادة 

                                                 
  .135. ، مرجع سابق الذكر، صوترقي بـيباق 1
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« La représentation du peuple n’a d’autres limites que celles fixées 

par la Constitution et la loi électorale. » 

 وقانون الدّستور عليه نصّ ما إلاّ الشّعب، لتمثيل حدود لا «

  » .الانـتخابات
  

من  72للمادة الترجمة التالية  –على سبـيل المثال  –ومن ثَـمَّ، فإنّـنا نقـترح 
  :الدسـتور 

في  علـيايُـمارس رئيـس الجمهورية، السّلطة ال «
  » .الدّسـتور التي يـنصّ عليهاالحدود 

  
 : mandat/ مّة، نـيابة ـدّة، مهـم 

 هدةـعُ:  صحّوالأ  
  

  :من الدسـتور  74المادة 
« La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans. » 
 

  ».سـنوات )5( خمس الرّئاسـية المهمة مدّة «
  

  : 2من الدسـتور، الفـقرة  96المادة 
« Lorsque le mandat du Président de la République vient à 

expiration, il est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de la guerre. » 
 

لرئيس الجمهورية تُمدّد وجوبا  المدّة الرئاسيةوإذا انـتهت  «
 ».لى غاية نهاية الحربإ

 
  : 2من الدسـتور، الفـقرة  102المادة 

« Le mandat du Conseil de la Nation est fixé à six (6) ans. » 
 

 ».سـنوات )06( سـتّ بمدّة ةـالأمّ سـمجل مهمة تُحدّد «
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  :من الدسـتور  109المادة 
« L’immunité parlementaire est reconnue aux députés et aux 

membres du Conseil de la Nation pendant la durée de leur 

mandat. » 

 مجلس ولأعضاء للنوّاب بها معترف البرلمانـية الحصانة «

 ».البرلمانـية ومهمتهم نـيابـتهم مدّة الأمة

  
  : 1من الدسـتور، الفـقرة  181المادة 

« Le renouvellement de la moitié (1/2) des membres du Conseil de 

la Nation, au cours du premier mandat, s’effectue à l’issue de la 

troisième année par tirage au sort (…). » 
 

مدّة عدد أعضاء مجلس الأمة أثـناء ) 1/2(يجدّد نصف  «
الأولى عقب السـنة الثالثة عن طريق القرعة  العضوية

.(...)«  
  

  : 2فـقرة من الدسـتور، ال 181المادة 
« Toutefois, le tirage au sort ne concerne pas le Président du 

Conseil de la Nation qui assume le premier mandat de six ans. » 
 

لا تـشمل القرعة رئيـس مجلس الأمة الذي يُمارس  «
 ».سـنوات) 6(الأولى مدّة سـت العهدة 

  
. فـناه خلال دراسـتـنا التحليـلية هذهتُعتـبر هـذه النقطة من أصعب ما صاد

سب في سـتّ مواد ما لا يقلّ عن خمس ـاكت" mandat"ذلك أن اللفظ الفرنـسي 
أي أنّ كل . مقابلات عربـية، وهي المدّة والمهمّة والنّـيابة والمدّة العضوية والعهدة

ان مادة أخذت لنفسها مصطلحًـا مختلفا عن الآخر، مع أنّ المصطلح الفرنـسي ك
  .واحدًا والمعنى نفسه في كل تلك المواد
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"   mandat politique"ت المصطلح الفرنـسي ـقـد عرّف 1وكانـت ابـتـسام القرام
) لينالموكّ(قيام المواطنين  «: على النّحو التالي  –ية ـبالعرب" نـيابة سـياسية" –

وكلاء أو (دة بمنح ثقـتهم للبعض منهم والذين يـتمّ اختـيارهم حسـب معايـير محدّ
    » .حتى يُـباشروا السلطة باسـمهم ولحـسابهم) نوّاب

" نيابة برلمانية"، مصطلح 2قاموس المصطلحات الحقوقية والتجاريةوورد، في 
  ". mandat parlementaire"كمقابل للمصطلح الفرنـسي 

شائعًا في دول المشرق العربي، فإنّ وسائل " ولاية"وإن كان المقابل العربي 
اعتادت اسـتعمال  –السمعية أو السمعية البصرية أو المكتوبة  –علام الجزائرية الإ
ًـا وأكثر " عهدة"، حتى أصبح مصطلح "عهدة الرئيـس"و" عهدة برلمانـية" مكرّس

  .اسـتعمالاً من غيره من المقابلات
، "نـيابة"أو " عهدة"، بجواز اسـتعمال وادحـتىّ وإن سلّمنا، في هـذه الم  

وإلاّ كيف لنا أن نُفـسّر وجود . شكل عـدم توحيد المصطلحات مطروحًـايـبقى م
  !تلك المصطلحات العربـية الخمسة في ست مواد مقابل مصطلح واحد بالفرنسية ؟

  
 :  délibération, discussion, débat/ مناقشة  

  بالنسبة إلى "مناقشة"و ،délibérationبالنسبة إلى  "مداولة":  صحّوالأ  
discussion 

  
 : 2و 1من الدسـتور، الفـقرتـين  120المادة 

« Pour être adopté, tout projet ou proposition de loi doit faire objet 

d’une délibération successivement par l’Assemblée Populaire 

Nationale et par le Conseil de la Nation. 

La discussion des projets ou propositions de lois par l’Assemblée 

Populaire Nationale porte sur le texte qui lui est présenté. » 

                                                 
  .183. ، صة في التشريع الجزائرينـيالمصطلحات القانوأنظر  1
  .178. أنظر ص 2
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 مناقشة موضوع قانون اقتراح أو مشروع كل يكون أن يجب «

 على الأمة ومجلس الوطنـي الشعبـي المجلس طرف من

  .عليه المصادقة تـتم حتى التوالي
 طرف من القوانـين اقتراحات أو مشاريع مناقشة تـنصبّ

    ».1عليه المعروض النص على الوطني الشعبي المجلس
  

 ونقارن العربـي ثم الفرنـسـي نصّها في المادة نقرأ ونحن – نـسـتغرب دـق  
 "délibération" الفرنـسـي، النص في مختلفان مصطلحان تُرجم كيف – بـينهما

 المعنى يُؤدّيان كانا إن بعدها اءللنـتـس ".مناقشة" واحد، عربـي بمصطلح "discussion"و
  ؟ نفسـه المفهوم على ويُحيلان ذاته

 موضوع حول مناقـشة « بـأنّه "délibération" مصطلح 2القرام ابـتـسام عرّفت  
 هذه بعد يُـتّخذ الذي القرار كذلك هو « : وأضافت .» الأخير القرار اتخاذ قبل قضية أو

   .» والمناقشة الدراسة
 تذكر أن قبل "مناقشة"الـ مفهوم "délibération" أعطت قد القرام أنّ نم الرغم وعلى

 تـبـنّـت أنّها إلا ،- القرار اتّخاذ – "المناقشة" بـعد ما المرحلة في يأتـي أنه
  ".délibération"لـ كمقابل "مشاورة"و "مداولة" مصطلحي

     : مثلا التالي النّحو على السابـقة المادة ترجمة تكون أن ويُمكن
      

 قانون اقـتراح أو مشروع كل يكون أن يجب «
 ومجلس الوطنـي الشعبي المجلس في مداولة موضوع

  .عليه المصادقة تـتمّ حتى التوالي، على الأمة
 أو لمـشاريع الوطني الشعبي المجلس مناقشة تـنصبّ

   ».عليه المعروض النصّ على القوانـين اقـتراحات
   

                                                 
  .خسنـطرق إليه في الجزء الخاص بالسـنـت، وهو ما نـسـية عن النص الفرنـيخ في البنـسجاءت هذه العبارة على شكل  1
  .87. م ابـتـسام، مرجع سابق الذكر، صالقرا 2
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التـي وردت، في " مناقشة"سـياق، إلى أنّ كلمة وتجدر الإشارة، في هذا ال
، "débat"العديد من المرّات ترجمةً لكلمة  في جاءت ،"délibération"المادة السابقة، كمقابل لـ

  :من الدسـتور  130على غرار المادة 
 

« A la demande du Président de la République ou de l’un des 

Présidents des deux Chambres, le Parlement peut ouvrir un débat 

de politique étrangère. » 

 حول السياسة الخارجية بناءً مناقشةيمكن البرلمان أن يفتح  «
 ».على طلب رئيس الجمهورية أو رئيـس إحدى الغرفتـين

  

مرّتـين في : مرّات في نص الدسـتور العربي كالآتي  7والمقابل نفسه ورد 
ومرّة  2، فـقرة 130ومرّة واحدة في المادة  84رّات في المادة و ثلاث م 80المادة 

  .134أخرى في المادة 
           

 :  lecture  seconde/  ثانية مداولة 

 مراجعة:  صحّوالأ  
  

  :من الدسـتور  127المادة 
« Le Président de la République peut demander une seconde lecture 

de la loi votée, dans les trente (30) jours qui suivent son adoption. » 
  

 في ثانـية مداولة إجراء يطلب أن الجمهورية رئيـس يُمكن «

 يوما )30( الثلاثـين 1غُضون في عليه التّصويـت مّـت قانون

 ».إقراره لتاريخ الموالية

  
كمقابل للمصطلح الفرنـسـي " قراءة"مصطلح  2القاموس القانونـيورد في 

"lecture " التـي اسـتُعملت في نص المادة العربـي" مداولة"دون أدنى إشارة إلى.  

                                                 
  .طرق إليه في الجزء الخاص بالأخطاء الدلاليةسـنـتورد في هذه المادة خطأ دلالي،  1
  .190. بـي وترقي، مرجع سابق الذكر، صباق 2
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 "délibération"الذي يُـقابله بالفرنـسـية مصطلح  –" مداولة"نّ مصطلح إكما 
 الذي القرار أو .الأخير القرار اتخاذ قبل قضية أو موضوع حول مناقشة « ويعنـي
 –" lecture" – "قراءة" مصطلح عن دلاليا يختلف -  1»والمناقشة الدراسة هذه بعد يُـتّخذ
   ".مراجعة" ـياق،السّ هذا في بها، يُقصد التـي

   : التالية الترجمة مثلا، ونقـترح،
                      

 مراجعة إجراء يطلب أن الجمهورية رئيـس يُمكن «
 ثلاثـين غضون في وذلك عليه، التصويت تمَّ لقانون

 ».إقراره ختاري من يومًا )30(

  
 : jouir  de/ يضطلع بـ 

 يتمتّـع بـ:  صحّوالأ  
  

  :من الدسـتور  77المادة 
« Outres les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres 

dispositions de la Constitution, le Président de la République jouit 

des pouvoirs et prérogatives suivants : (…) » 
 

س الجمهورية، بالإضافة إلى السّلطات ـرئي لعـيضطّ «
تور، ـاه صراحة أحكام أخرى في الدّسـالتـي تخوّلها إيّ

  »: (...) ـالسّلطات والصّلاحيات الآتـية بـ
  

  :ما يلي" jouir"فعل   le Petit Larousse 2من بين التعريفات التي خصّ بها قاموس 
« Avoir la possession de quelque chose dont on tire des avantages ; bénéficier de ; jouir d’une bonne santé. 

(…) libre usage d’une chose ou d’un droit. » 

. (...) دةـا، والاسـتفادة من، والتمتّع بصحة جيّـيازة شيء نجني منه فوائد مـح"
    )ترجمتـنا(  ".ةا بحريّـم قّـا أو حـاسـتعمال شيء م

                                                 
  .87. م ابـتـسام، مرجع سابق الذكر، صالقرا 1

2 DUBOIS Claude et autres (1980), Petit Larousse illustré, librairie Larousse, Paris, p. 552. 
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، حسـب ما ورد في "تمتّع بـ"فهو " jouir de "عـن المقابل العربـي لفعل أمّـا 
أعطت لفعل  2نّ بعض القواميـس اللغويةإحتّى . 1العديد من القواميـس ثـنائية اللغة

   . »ف التصرّ حيازة حقّ «في القانون معنى " تمتّع"
ير الذي اختـ" اضطلع بـ"ومن جهة أخرى، نُلاحظ أنّ فعل . هذا من جهة

في " تمتع بـ"لا يحمل السّمات الدلالية نفسها التـي يحملها فعل " jouir de "كمقابل لـ 
اضطلع،  «: عرّفه كما يلي  القاموس الجديدذلك أن . سـياق المادة المذكورة أعلاه

    3» .قوي عليه: يضطلع، اضطلعْ، اضطلاعًـا بالأمر 
وفـي  ».شيء قويـااضطـلع، أي نهض بال «:  4نهـج البلاغةوجـاء في 

  .»قوي عليه ونهض به: اضطلع به . قدر عليه: اضطلع للأمر وعليه  « : 5الكافي
اضطـلع "ين فعلي ـواسـتـنادًا إلى هذه التعريفات، نلاحظ وجود اختلاف ب

" jouir de "هذا الأخير الذي نراه الأنـسـب والأقرب لـتأدية معنى ". تمتّع بـ"و" بـ
 être"أو " porter une responsabilité "أو " assumer" ي عادة ما يـترجم بـالذ" اضطـلع بـ"من 

capable de " أو"être chargé de"6 . من  126وقد وردت بعض هذه المفردات في المادة
  : 2الدسـتور، الفـقرة 

« Elle (L’Armée Nationale Populaire) est chargée d’assurer la 

défense de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays(…). » 

ـالدفاع عن بـ) لجيش الوطنـي الشعبـيا( يضطـلعكما  «
   »(...).وحدة البلاد 

  
ناءً على ما تقـدّم، فإنّـنا نقـترح، على سـبـيل المثال، الترجمة التالية ـوب
  :من الدسـتور 77للمادة 

         

                                                 
، طبعة بالرسومات التوضيحية واللوحات العلمية الملونة نـيغ بـيعر- نـسـيقاموس فر. طسـيالكامل الو، )2001(أنظر رضا يوسف محمد  1

  .225. التاسعة، دار المشرق، بـيروت،  ص، الطبعة )1998( عربـي-المنجد، فرنـسـيوانظر أيضا  .512. ، صة لبنان الناشرونتـبجديدة، مك
  .290. ، صالذكر ، مرجع سابقالكافيأنظر  2
  .65. ، صالذكر مرجع سابق، القاموس الجديد للطلاب 3
   .586. ، صالذكر سابق رجعطالب علي، م بـيبن أ 4
  .111. أنظر ص 5
  .383. ، صطسـيل الوسـبـيال-لاروسأنظر  6



 117

ى رئيـس الجمهورية، بالإضـافة إل يـتمتّع «
السّـلطات التـي تخـوّلها إيّـاه صراحةً أحـكام 

السّـلطات والصّلاحيات بـأخرى من الدّسـتور، 
  »: (...) التالـية 

  
 : vérifier/  من يـتـثـبّـت 

 يتحقّـق من:  صحّوالأ  
  

  :من الدسـتور  88المادة 

« Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie 

grave et durable, se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer ses 

fonctions, le Conseil Constitutionnel, se réunit de plein droit, et 

après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens 

appropriés, propose, à l’unanimité, au Parlement de déclarer l’état 

d’empêchement. » 

 مهامّه يمارس أن الجمهورية رئيـس على اسـتحال إذا «

 الدّسـتوري المجلس يجتمع ومزمن، خطير مرض بسـبـب

 بكلّ المانع هذا حقيـقة من يـتـثـبّـت أن وبعد وجوبا،

 التّصريح البرلمان على بالإجماع يقترح الملائمة، الوسائل

   » .المانع بثـبوت
  

  :على النّحو التالي   "vérifier"فعل    le Petit Larousse  القاموس الفرنسي  عرّف
« S’assurer si quelque chose est exacte. Faire voir la vérité, l’exactitude d’une chose, prouver. »1 

  )ترجمتنا(  ".التأكّد من صحّة شيء ما أو الحمل على رؤية حقيقته وصحّته، إثبات"
  

                                                 
1 DUBOIS Claude et autres, op. cit., p. 1059. 
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تـثـبّـت،  «: ي ـكالآت" ـبّـتتـث: "رّف القاموس الجديـد فعـل ـوع
ًـا في الأمر أو الرأي     1» .تأنّى ولم يُعجّـل: يـتـثـبّـت، تـثـبّـت

ومن خلال مقارنة التعريفـين، يـتـبـيّن لـنا غـياب سمات دلالية   
كمقابل لـفعل " ـت منتـثـبّ"مشـتركة بـينهما، ممّا يجعلـنا نـسـتـبعد لفظة 

"vérifier"عمومًا وفي النصوص القانونية بـشكل خاص  - يُترجم  ، والذي عادةً ما– 
  . 2"محّص"أو " دقّـق"أو " حقّـق"بـ

وفي السّـياق ذاته، ارتأيـنا أن نـشير إلى خطأيـن معجمـيّين آخرين في   
اللتيـن تُرجمـتا إلى العربية " durable"و"  grave"ويتعلّـق الأمر بكـلمتي. المادة ذاتها

صار ذا قدرة « " : خطُر"من فعل  –" خطير"فكلمة  .واليى التّعل" مزمن"و" خطير"بـ
، واستعمالها كصفة 3 »المثيل في الشرف والرفعة  «تعني   – »ورفعة فهو خطير 

  ". مرض عضال"للمرض هو خطـأ شاع استـعماله، والأصحّ أن نقول 
مرض دائم،  ، والحديث، هنا، عن"chronique"تقابلها بالفرنـسية " مزمن"كـما إنّ كلمة 

"durable" امزمنًمرضًا ،  قد لا يكون بالضرورة .  
المذكورة  88، يُـمكن أن نقـترح للمادة "تـثـبّـت"بدل " حقّـق"وباسـتعمال   

  :أعلاه الترجمة التالية 
  

 يمارس أن الجمهورية رئيـس على اسـتحال إذا «
 المجلس يجتمع ،دائمو مزمن مرض بسـبـب مهامّه

 صحة من قـيـتـحقّ أن وبعد ا،وجوب الدّسـتوري
 بالإجماع ترحـيق الملائمة، الوسائل بكلّ المانع هذا

  » .المانع بثـبوت التّصريح البرلمان على
  

  
  
  
  

                                                 
  .170. ، صالذكر مرجع سابق، القاموس الجديد للطلاب 1
   .397. بـي وترقي، القاموس القانونـي، صباقأنظر  2
  .315-314 .ص ، صالذكر مرجع سابق، القاموس الجديد للطلاب 3
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  : loi organique/ قانون عضوي  

 أو أساسي  قانون نظامي أو تنظيمي:  صحّوالأ  
  

  : 3من الدسـتور، الفـقرة  89المادة 

« Une loi organique déterminera les conditions et modalités de 

mise en œuvre des présentes dispositions. » 

 هذه تطبـيق روطـوش ياتـكيف ويـعض ونـقان دّدـيُح «

   » .امـالأحك
  

ترجمة مرة ك 16الجزائري أكثر من  1996ورد هذا المصطلح في دسـتور 
  : على النّحو التالي  le Petit Robert الذي عرّفه قاموس "loi organique "ي للمصطلح الفرنس

 
 «  Toute loi créant les organes de l'état et fixant leur structure. Les lois organiques règlent le fonctionnement 

des institutions dont les lois constitutionnelles ont fixé le principe. » 
  

لوب أو التّـقـنـية القانونـية التي اعتمدتها الأس «ويُـقصد بهذا المصطلح 
المذاهب لنعت صنف خاص ومتميّز من القوانـين، قصد اسـتخراج أهميّـتها في 

  1 ».مجال تـسـيـير السلطات العامة
ّـه  2القاموس القانونـيوقـد عرّفه  قانون يصادق عليه المجلس  «على أن

ويُعتبر القانون النظامي بفرنسا . لدستورالنـيابي أو البرلمان لتحديد أو تكملة أحكام ا
  .»نوعًا جديدًا من القوانـين، يقع بـين فئتـي القوانـين الدسـتورية والعادية 

أمّا عن المقابل العربـي الـذي أعطاه هـذا القاموس للمصـطلح الفرنـسي 
"loi organique"  وردا نوهما المصطلحان اللّذا". قانون أساسـي"أو " قانون نظامي"فهو ،

  . 3المعجم العملي للمصطلحات القانونـية والتجارية والمالية في أيضا،

                                                 
  .7. ، صقسم الحقوق، جامعة الجزائر ر،سـتـي، مذكرة ماج1996نوفمبر  28ور سـتفكرة القانون العضوي في د، )2003(غزلان سليمة  1
  . 210. ، صة لبنانتـب، الطبعة السابعة، مكبـيعر -نـسـيفر. نـيالقاموس القانو ،)2000(نجار إبراهيم و بدوي احمد زكي و شلالة يوسف  2
أة المعارف، نـش، منـسـيفر -بـيعر/بـيعر - نـسـيفر. ة والتجارية والماليةنـيالمعجم العملي للمصطلحات القانو، )2001(شلالة يوسف  3

  .705. ، صالإسكندرية
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أمّـا ". القوانين الأساسـية"تسمية  1ومن جهته، اعتمد الدسـتور التونـسي
في حين فضّل مُترجمو ". القوانين التـنظيمية"فتبـنّى مصطلح  2الدسـتور المغربي

كترجمة حرفيّة للمصـطلح " قانون عضوي"الجزائري مصـطلح  1996دسـتور 
  .1958الفرنـسـي  الوارد في دسـتور فرنـسا لعام 

قانون ال"مصطلح  أنّذلك . هو الأفضل" القانون النظامي"ونعتـقد أنّ مصطلح 
ا نفضّل الاقتراحات السابقة نّـوإن كُ. "loi fondamentale" قد يُحيل أيضا إلى" ساسيالأ
، 1996الوارد في دستور " قانون عضوي"ى عل) قانون نظامي، تـنظيمي، أساسي(

   .بالعضولا علاقة له  –كما سـبق ورأيـنا  –فمفهوم المصطلح 
   

 : dispositions/ بات ـترتي 

 أحكـام: والأصحّ  
  

  :من الدستور  95المادة 
« Le Conseil des Ministres réuni, le Haut Conseil de Sécurité 

entendu, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le 

Président du Conseil de la Nation consultés, le Président de la 

République déclare la guerre en cas de d’agression effective ou 

imminente, conformément aux dispositions pertinentes de la charte 

des Nations Unies. »   
وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسـبما  ذاإ «

ن ـالملائمة لميثاق الأمم المتحدة، يعل الترتيـباتنصت عليه 
رئيـس الجمهورية الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء 
والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستـشارة رئيـس 

  ».المجلس الشعبي الوطني ورئيـس مجلس الأمة

                                                 
  ).dep.tn/a_constit.html-http:/www.chambre< ، )2 .2 .2007 <، نـسور جمهورية توسـتد  1
  ).annouwab.ma/site/constitution/index.htm-http:/www.majliss<  ،)2 .2 .2007 <ة، بـيور المملكة المغرسـتد  2
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أمر  «ه ـعلى أنّ" dispositions"المصطلح الفرنـسي  1القانوني القاموسعرّف 
، »بة ـن في عقد قانوني وبخاصة في وصية أو عقد هقانوني مسطور أو شرط مدوّ

  . "أحكام"، جمع "حكم"مُتـبـنّـيا، بذلك، المصطلح العربي 
" قاليةـأحكام انت: "، العبارات القانونية التالية هكما ذُكرت، في المرجع ذات

، "dispositions provisoires"بالنسبة إلى " وقتية أحكام"، و"dispositions transitoires"بة إلى ـبالنس
بة إلى ـبالنس" قلةـأحكام مست"، و"dispositions dépendantes"بة إلى ـبالنس" أحكام تابعة"و
"dispositions indépendantes".    

" أحكام" مصطلحي من كلاّ - ئري الجزا - 2القاموس القانونيمن جهته، أوجد 
  ".   باتـترتي"ولم يذكر أبدا لفظ  ،"dispositions" الفرنسي مصطلحلكمقابل ل" نصوص"و

المقابل الأقرب هـو " أحكام" رى بأنّ مصطلحـفإنّـنا ن، من ثَـمَّو
   alignement".3"أو " ordre"التي قد تعني، بحسب السّـياق، " ترتيـبات"من  "dispositions"لـ

ذُكر  –" dispositions"كمقابل لـ –" أحكام" نا، إلى أنّ مصطلحـتجدر الإشارة، هُو
 ، على غرار"تورـأحكام الدس"ها بـتعلق كلّـوت. في نصّ الدسـتور العربي مرة 16

  :تور ـمن الدس 77المادة 
  

« Outres les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres 

dispositions de la Constitution, le Président de la République jouit 

des pouvoirs et prérogatives suivants : » 

س الجمهورية، بالإضافة إلى السّلطات التي ـيضطّلع رئي «
تور، بالسّلطات ـأخرى في الدّس أحكامتخوّلها إيّاه صراحة 
  »: والصّلاحيات الآتية 

  
على  ، في هذه الترجمة،مشكل عدم الحرص إلى ـنـبّهلنُ ،نا أيضاـهُ ،ونعود

  .وتوحيـدها نيةـالمصطلحات التقفي اختيار ة ـقّالدّ
  

                                                 
  .104. ، ص)2000(وي احمد زكي و شلالة يوسف نجار إبراهيم و بد 1
  .96. وترقي، مرجع سابق الذكر، ص بابيق 2
  .13. ، صالمصطلحات القانونية في التشريع الجزائري، وكذلك 43. ، صسابق الذكر، مرجع معجم المصطلحات الإداريةأنظر  3
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 : éligibilité/ قابلـية الانـتـخاب  

  الترشح للانـتـخاب أهلية: والأصحّ  
  

 :من الدستور  103المادة 

« Les modalités d’élection des députés et celles relatives à l’élection 

ou à la désignation des membres du Conseil de la Nation, les 

conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des 

incompatibilités, sont fixés par une loi organique. » 

 مجلس أعضاء انتخاب وكيفيات النواب انتخاب كيفيات تحدّد «

 عدم ونظام ،للانتخاب قابليـتهم روطوش تعيينهم، أو  الأمة

   » .1عضوي قانون بموجب التنافي، وحالات ،للانتخاب قابليتهم

  
ّـالي " éligible"صفـة  Le petit Larousseعرّف القاموس الفرنـسي  :  على النّحو الت

« Qui peut être élu. »  ومصطلح"éligibilité"  بـ« Aptitude d’être élu. »2 .  
بالفرنـسية  – "éligibilité"المصطلح الفرنـسي  3عرّفت ابتـسام القرّاممن جهتها، 

  : بأنّـه  –بالعربـية  مَّـثُ
  

« Aptitude d’être élu ; les conditions d’éligibilité varient selon les pays, et le type de mandat souhaité ; 

généralement, elle concerne l’âge, la nationalité, le passé judiciaire, … » 
 

صلاحية شخص لأن يُـنـتخب، وتختلف شروط القابلية للانـتخاب باختلاف البلدان  «
ونوع التـفويض المرغوب فيه، وتـتعلق هذه الشروط عمومًا بالسنّ، الجنـسية، 

  »...السّوابق العدلية،
  

ز الشّـروط إحـرا « :فـورد فيه التّـعريف التّالي  ،القاموس القانوني أمّـا
  4».القانونية التي تُـبيح للفرد ترشيح نفـسه في الانتخابات

                                                 
  .ةطاء الأسلوبيورد في نص هذه المادة خطأ أسلوبي سنتطرق إليه في الجزء الخاص بالأخ 1
  .350. ، أنظر صالذكر مرجع سابق 2
  .115. ، صالمصطلحات القانونية في التشريع الجزائريأنظر  3
  .120. ، أنظر ص)2000(نجار إبراهيم و بدوي احمد زكي و شلالة يوسف  4
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قابلـية "وقـد تـبـنّى كلا القاموسـين القانونـيّـين المصطلح العربي   
، وهـو المصطلح نفسه الذي ورد في "éligibilité"كمقابل للمصطلح الفرنسي " الانتـخاب
  . المذكورة أعلاه 103نصّ المادة 

لا يعكس " قابلـية الانتـخاب"ى ما تقـدّم، فإنّـنا نرى بأنّ مصطلح وبـناءً عل
هـو صلاحية " قابلـية الانتـخاب"فما يُفـهم من . المعنى الوارد في هذه التعريفات

َـخِب لا لأن يُـنـتخَب، كما جاء في التعريفات، وهـو ما نحسبه  شخص لأن يـنـت
  .خطأَ فادحا في نقل المعنى
هو المستعمل والشائع، حالـيّا، بعد أن " ابلـية الانتـخابق"وإن كان مصطلح 

 نظنّه كُرّس في المعاجم القانونـية، فإنّـنا ندعو إلى مراجعته ونقـترح بديلاً آخر
  .    إن أردنا الاختصار –" الترشح أهليّة"أو " الترشح للانتخاب أهليّة: "وى وأدقّ ـأق

  
 :ية ـأخطاء دلال 

  

والخطاب القانوني  –نصر من الخطاب عمومًا ترض أن يخضع كلّ عـيُف
لتحليل دقيق قبل اسـتعماله، وإلاّ فإنّ المعنى يختلّ والرسالة لا تصل  –شكل خاصّ ـب

  .إلى متلـقّيها على النّحو الذي يجب أن تصل إليه
إذ يـتوجّب على . فيه أنّ الشرط نفسه يـنطبق على عملية الترجمة وممّا لاشكّ

جيّدا كلّ عنصر من عناصر النص الأصلي حتّى يـتمكّن من نقله  المترجم أن يحلّـل
  .إلى اللغة الأخرى بنجاح

أخلّت بهذه  – ثلاثة نحو –والأخطاء التي سـنـسـتعرضها في هذا الجزء 
القاعدة وقصّرت، بطريقة أو بأخرى، في ترجمة المعنى الأصلي وإيصاله إلى المتلقّي 

  . في اللغة المنقول إليها
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 : 8من الدسـتور، الفـقرة  88لمادة ا 

« En cas de conjonction de la démission ou du décès du Président de 

la République et de la vacance de la Présidence du Conseil de la 

Nation, pour quelque cause que ce soit, le Conseil Constitutionnel, 

se réunit de plein droit et constate à l’unanimité la vacance 

définitive de la Présidence de la République et l’empêchement du 

Président du Conseil de la Nation. Dans ce cas, le Président du 

Conseil Constitutionnel assume la charge de Chef de l’Etat dans 

les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à 

l’article 90 de la Constitution. » 

 وفاته أو الجمهورية رئيـس اسـتقالة اقـترنت وإذا «

 المجلس يجتمع كان، سـبب لأيّ الأمة مجلس رئاسة بـشغور

 النهائي الشغور بالإجماع ويُـثـبت وجوبًا، الدّسـتوري

 وفي .الأمة مجلس لرئيـس المانع وحصول الجمهورية لرئاسة

 مهام الدّسـتوري المجلس رئيـس يـتولّى الحالة، هذه

 حسـب المعيـن الدّولة رئيـس يضطّلع .الدّولة ـسرئي

 للشّروط طبقا الدّولة رئيـس بمهمة أعلاه المبـيـنة الشروط

  ».الدّسـتور من 90 المادة وفي السابقة الفـقرات في المحدّدة
  

تـسـبّـب طول هذه الفقرة في حدوث لبـس في ترجمة النص الفرنـسي، 
  :إذ جاء في النص الفرنسي . تينــن مختلفأدّى إلى تكرار معنى واحد بطريقـتـي

  
Le Président du Conseil Constitutionnel assume la charge de Chef de l’Etat dans les conditions fixées 

aux alinéas précédents du présent article et à l’article 90 de la Constitution. 
  : تّـاليوتُـرجم هـذا الجزء كال

 ـنالمعيّ الدّولة رئيـس يضطّلع .الدّولة رئيـس مهام الدّسـتوري المجلس رئيـس ولّىيـت

 الفـقرات في المحدّدة للشّروط طبقا الدّولة رئيـس بمهمة أعلاه المبـيـنة الشروط حسـب

      .الدّسـتور من 90 المادة وفي السابقة
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  :فمن خلال هذيـن المقطعيـن، نلاحظ ما يلي 
  

 le Président du Conseil Constitutionnel assume la..."ارة الفرنـسية تكرار العب •

charge de "الدّستوري المجلس رئيس يتولّى : "ين بالعربـيةـمرّت 
 المبـيّـنة الشروط حسب نالمعيّ الدّولة رئيـس يضطّلع"و ..."مهامّ
 ...".بمهمّة أعلاه

 : بالعربـية مرّتـيـن أيضًا، ،" fixées aux alinéas précédents" عبارة تكرار •
 في المحدّدة للشّروط طبقا"و "أعلاه المبـيّـنة الشروط حسـب"

 ".السابقة الفـقرات

  – فجاءت  ".aux alinéas précédents du présent article" فهم في لبـس وجود •
 الشروط"  عبارة من كل  – العربـي النص في نفسها الجملة في

 ".السابقة الفـقرات في المحدّدة للشّروط بقاط" و  "أعلاه المبـيّـنة
  

وارتـأيـنا أن نُـشـير، بعد رصد هذه الأخطاء الثلاثة، إلى ما سـبّـبـته 
من صعوبة في فهم معناها الذي لم  –على وجه التحديد  8والفـقرة  –المادة  لـنا هذه

ارنّاها بالنص يـتّضح إلا بعد قراءة مُتأنّـية للنص الفرنـسي وتقطيعه إلى وحدات، ق
ّـن من رصد الخلل   .العربي الذي قسّمناه هو الآخر إلى وحدات، حتى نـتمك

  :ويُـمكن أن نقـترح، مثلا، الترجمة التالية 
  

 المجلس رئيـس يـتولّى الحالة، هذه وفي (...) «
 الشروط حسـب الدّولة رئيـس مهام الدّسـتوري

 فيو المادة هذه من السابقة الفـقرات في المحدّدة
  ».الدّسـتور من 90 المادة
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 : من الدسـتور 127المادة  

 

« Le Président de la République peut demander une seconde lecture 

de la loi votée, dans les trente (30) jours qui suivent son adoption. » 
 

 ثانـية مداولة إجراء لبـيط أن الجمهورية رئيـس نـيُمك «

 )30( الثلاثيـن غضون في عليه التصويـت تـمّ ونـنقا في
 ».إقراره لتاريخ يةـالموال اـيومً

  
مباشرة بعد القانون " في غضون"لَمَّـا ورد، في النص المترجم، ظرف الزمان 

المصوّت عليه، أثّـر ذلك على معنى المادة الذي قـد نـفهم منه بأنّ القانون الذي تمَّ 
، )في غضون الثلاثيـن يوما(ـيّ بـظرف الزّمـان التصويـت عليه هـو المعن

بعكـس النص الأصلي الذي يُـشـير إلى أنّ طـلب رئيـس الجمهورية إجراء قراءةٍ 
  .ثانـيةٍ هـو الذي يكون في غضون تلك المدة
وكذا  "وذلك"عبارة  -رفعًـا للّبـس  – وعـليه، فإنّـنا نقـترح أن نُضيـف

على  المادّة نصّ باقي عن "عليه التصويت تَـمَّ نونقا في" عبارةفاصلتـين تفصلان 
  :النّحو التالـي، مثلا، 

  

 مراجعة، إجراء يطلب أن الجمهورية رئيـس يُمكن «
 ونـغض في كـوذل ،عليه التصويت تَـمَّ ونـقان في

  ».رارهـإق تاريخ من يوما )30( ثلاثيـن
  

 :من الدسـتور  158المادة  
  

« Il est institué une Haute Cour de l’Etat pour connaître des actes 

pouvant être qualifiés de haute trahison du Président de la 

République, des crimes et délits du Chef du Gouvernement, commis 

dans l’exercice de leur fonction. » 
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تُـؤسّـس محكمة عليا للدّولة، تختص بمحاكمة رئيـس  «
مهورية عن الأفعال التي يُمكن وصفها بالخيانة العظمى، الج

 التي يرتكبانهاس الحكومة عن الجنايات والجنح، ـورئي
   » .بمناسبة تأديتهما مهامّهما

  
أنّ تأسيـس محكمة  –عند قراءة النص الفرنـسي  –ما يُمكـنـنا فهـمه 

مهورية، من جهة، علـيا للدّولة يأتـي لمحاكمة الأفعال التـي يرتكبها رئيـس الج
والجنايات والجنح التـي يرتكـبها رئيـس الحكومة، من جهة أخرى، أثـناء تأدية 

التي تُحيل، في الوقت ذاته، إلى  "commis "وهـو المعنى المتضمّن في كلمة . مهامّهما
  .الأفعال والجنايات والجنح

التـي " ذلك أنّ عبارة. أمّـا النصّ العربـي، فـلم يُـترجم المعنى نفـسه
  . فـقط دون الأفعال التـي يرتكبها الرئيـس" الجنايات والجنح"ى علتُحيل " يرتكبانها

  :وكان من المُمكن تفادي هذا اللّبـس لو قُـلنا مثلا 
  

تُؤسّـس محكمة عليا للدّولة، تختصّ بمحاكمة  «
رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يُمكن وصفها 

مة عن الجنايات بالخيانة العظمى، ورئيـس الحكو
    » .خلال تأديـتهما مهامهماالمرتكبة والجنح، 

  

لى الأفعال التـي عفيها إحالة، في الوقت ذاته،  –هُـنا  –" مرتكبة"كلمة ـف
  .  يرتكـبها الرئيـس والجنايات والجنح التـي يرتكـبها رئيـس الحكومة
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 :أخطاء أسلوبـية  
 

ومن  .الخطاب وتُوصل الرسالة بها نـقصد بالأسلوب الطريقة التـي يُـلقى
المؤكّـد أن هذه الطريقة في التعبـير تختلف باختلاف نوع الرسالة وطبـيعة 

  .التأثـير المُراد إحداثه عند المُسـتـقـبِل
وحتّى يـتمّ نـقل المعنى بأمانة، لابُـدّ أن تكون الكلمات التـي تحمله مُرتّـبة 

بهذا الشّـرط، انعكـس ذلك على مدى النجاح وإذا حدث وأن أُخلّ . بطريقة معيّـنة
  .في إيصال الرسالة

وقـد تمكـنّا، مـن خلال دراسـتـنا لنصّ الدسـتور العربي، من رصـد 
تـتعلّق معظمها بركاكة في تركيـب الجمل أو في . خطأ 16مـا لا يـقلّ عن 

ثّـر بالتأ –حسـب اعتـقادنا  –وهي الأخطاء التـي نُـفسّرها . التعبـير عنها
بالنص الفرنـسي، تارةً بالـترجمة الحرفـية وتارةً أخرى بالنـسخ ولـو على 

  .حـساب أسلوب الـلغة العربـية المُميّـز
  :  والأخطاء التّاليـة الذّكر هي أهمّ ما نحسـبه ارتُكب من الناحية الأسلوبـية 

  
 :ركـاكـة  

  

 :من الدسـتور  33المادة 

« La défense individuelle ou associative des droits fondamentaux de 

l’homme et des libertés individuelles et collectives est garantie. » 

 الأساسيّة الحقوق عن الجمعية طريق عن أو الفردي الدّفاع «

   ».مضمون والجماعية، الفردية الحرّيات وعن للإنـسان
  

عن "الركاكة التـي ميّزت عبارة يـتعلّـق المأخذ الأسلوبـي في هذه المادة ب
ذلك أنّ وجود هذه ". associative"، وهي ترجمة لـلـصّفة الفرنـسـية "طريق الجمعية
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أثـقلت الجملة، لاسيما وأنّ " فردي"إلى جانـب صفة ) اسميـن+ حرف (العبارة 
  . موجود ومُكـرّس –" جمعوي"صفة  –البديل 

عن أيّ جمعية  –" عن طريق الجمعية"ونحن نقرأ عبارة  –ثُـمّ قـد نـتـساءل 
  هل هي جمعية بعيـنها أو بصفة عامة ؟ !يـتحدثون ؟

  :لذلك، فإنّـنا نقـترح، على سـبـيل المثال، الترجمة التالية   
    

 الأساسيّة الحقوق عن الجمعوي أو الفردي الدّفاع «
   »مضمون والجماعية، الفردية الحرّيات وعن للإنسان

  
 :ة ـاكـرك 

  

 :من الدسـتور 39المادة 

« La vie privée et l’honneur du citoyen sont inviolables et protégés 

par la loi. » 

 وحُرمة الخاصة، المواطن حياة حُرمة انـتهاك يجوز لا «

  ».القانون ويحميهما شرفه،
  

" يحميهما القانون"ما يُـؤاخذ على هذه المادة في نصّها العربـي هو عبارة 
 دون "شرفه وحُرمة الخاصة، المواطن حياة حُرمة"ت مباشرة بعد جملة التـي ورد

  .الأسلوبـية الركاكة من نوع في تسـبـب مـمّا لغوي، أو معنوي رابط أي وجود
   : التالية الترجمة مثلا، نقـترح، أن ويُمكن

          

 الخاصّة المواطن حياة حُرمة انـتهاك يجوز لا «
  ».القانون يهمايحم اللّـتـين شرفـه وحُرمة
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 :ركـاكـة  
  

 :من الدسـتور  45المادة 

« Toute personne est présumée innocente jusqu’à l’établissement de 

sa culpabilité par une juridiction régulière et avec toutes les 

garanties exigées par la loi. » 

ة قضائية بريـئًا حتّى تُـثـبت جه عتـبركلّ شخص يُ «
 ».نظامية إدانـته، مع كلّ الضّمانات التي يـتطـلّبها القانون

 

يليه الاسم ) الحدث(اعتدنا، في لغتـنا العربية، أن نـبدأ الجملة الفعلية بفعل 
  . ولا يتـقدّم الاسمُ الفعلَ إلاّ استـثـناءً. 1)رابطة الحدث بالذات(الحرف  مّثُ) الذات(

رةً لغويةً أو نحويةً تـسـتدعي تـقـديم الاسم ولـم نـر في هذه المادة ضرو
الذي يـبدو أنّه نـتـيجة  –ـقـديم بل إنّ هـذا التّ). يُعتـبر(على الفعل ) كل(

ّـب في ركاكة الجملة –لـلـتأثّـر بالجملة الفرنـسية    .تـسـب
  : ونقـترح أن يكون الفعل أول الجملة على النحو التالي مثلا 

      

بريـئًا حتى تُـثـبت جهة  عتـبر كلّ شخصيُ «
قضائية نظامية إدانـته مع كـلّ الضّمانات التـي 

  ».يـتطـلّبها القانون
  

  : préalable/ قبلي  

 مُسـبق:  صحّوالأ  
 

  : 2من الدسـتور، الفـقرة  20المادة 
« Elle (l’expropriation) donne lieu à une indemnité préalable, juste 

et équitable. » 

                                                 
  .16. ، صالذكر أنظر الهاشمي السيد أحمد، مرجع سابق 1
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عادل، قبليّ تعويض ) نزع الملكية(ـترتّـب عليه وي «
 » .ومنصف

 

  :من الدسـتور  156المادة 
« Le Conseil Supérieur de la Magistrature émet un avis consultatif 

préalable à l’exercice du droit de grâce par le Président de la 

République. » 

ًـا اسـتـشاريًا يُـبدي المجلـس الأعـلى لـلقضا « ء رأي
    » .في ممارسة رئيـس الجمهورية حقّ العفوقبليا 

  
ّـا لاشـك فيه أنّ كـلمة  هي أحد المقابلات العربـية لـلـكلمة " قبلي"مم

إلاّ أنّها لـم تُكـرّس في معظم القواميـس الـلغوية أو  ،"préalable"الفرنـسـية 
في سـياق  هذا المقابل لى أنّ اسـتعمالفضلاً ع. 1القانونـية التـي اعتمدنا عليها

المادتـيـن السابقـتـيـن لم يكن بالاختـيار الموفّق من ناحية الأسلوب على وجه 
  .كما أنّه بدا كترجمة حرفيّة للنصّ الفرنسي ".قـبليا في"، فلا نقول، مثلا، خاص

ومـن بـيـن تلك المقابلات العربـية المكرّسـة في القواميـس ثـنائـية 
في " مُسـبق"اسـتعمال  –مثلا  –نقـترح ) مسـبق، سابق، متـقـدّم، مقـدّم(ـلغة ال

  : على النحو التالي  156في المادة " قـبل"المذكورة أعلاه و  20المادة 
   

 مُسـبقتعويض ) نزع الملكية(ويترتّـب عليه  «
 » .عادل ومنصف

 قبليُـبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيًا استـشاريًا  «
    » .سة رئيـس الجمهورية حقّ العفوممار

  
  
  

                                                 
  .308. ص ،المنجدو 762. ، صالكامل الوسيطأنظر  1
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 :تكـرار وركـاكـة  
 

 : 3من الدسـتور، فقرة  42المادة 

  
 « Dans le respect des dispositions de la présente Constitution, les 

partis politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse, 

linguistique, raciale, de sexe, corporatiste ou régionale. »  
 

 تأسيـسوفي ظل احترام أحكام هذا الدّسـتور، لا يجوز  «
ديني أو لغوي أو عرقي أو  أساسالأحزاب السـياسـية على 

 ».جنسي أو مهني أو جهوي

  
تـتجلىّ ركاكة الأسلوب التـي رصدناها في هذه المادة في تكرار اسميـن 

  ".أساس"و" تأسيـس" –لة نفسها مشـتـقّيـن من مصدر واحد في الجم
وكان بإمكان مترجم نَصّ هذه المادة أن يلجأ إلى مرادفات أخرى تـتعلق سواء 

 –" إنـشاء"أو " تـشكيل"على غرار  –" تأسيـس الحزب"بالاسم الأول وتؤدي معنى 
  ".عماد"أو " ركيزة"مثل  –أو بالاسم الثانـي 

  : ونقـترح، من جهتـنا، الترجمة التالية 
    

في ظلّ احترام أحكام هذا الدّسـتور، لا يجوز،  «
ديني أو لغوي  أساسالأحزاب السياسية على  شاءـإن

 ».سي أو مهني أو جهويـأو عرقي أو جن

  
  : تكـرار وركـاكـة 

  

  : من الدسـتور  89المادة 
« Lorsque l’un des candidats présent au second tour de l’élection 

présidentielle décède, se retire ou est empêché par toute autre raison, 

le Président de la République en exercice ou celui qui assume la 

fonction de chef de l’Etat demeure en fonction jusqu’à la 

proclamation de l’élection du Président de la République. » 
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أحـد المتـرشحيـن للانـتخابات الرئاسية في حالة وفـاة  «
في الدّور الثاني أو انـسحابه أو حدوث أيّ مانع آخر له، 

مهامّ  يمارسيـسـتمرّ رئيـس الجمهورية القائم أو من 
إلى غاية الإعلان عن  ممارسة مهامه رئاسة الدّولة في

 ».انـتخاب رئيـس الجمهورية

  
 –لمادة هـو ذكر الفعل ومصدره الخطأ الذي يُـؤاخذ عليه مُـترجم هذه ا

وممّا لاشك فيه أن هذا النوع من التّـكرار . في جملة واحدة –" ممارسة"و" يمارس"
 assume la"يُؤثر سلـبا على الأسلوب، لاسـيما وأن البديل في إيجاد مرادفات أخرى لـ

fonction  "و"demeure en fonction  "موجود.  
  .أثقل الجملة أسلوبـيا ،"مهامه"و "مهام"كلمة لكما ورد في المادة ذاتها تكرار 

  : الترجمة التالية  –على سـبـيل المثال  –وفي هذا السـياق، نقـترح 
   

يـسـتمرّ رئيـس الجمهورية القائم أو من (...)  «
 ممارسة رئاسة الدّولة في )يضطلع بـ(يـتولّى 

مهامّـه إلى غايـة الإعـلان عـن انـتـخاب 
 ».يةرئيـس الجمهور

  
  : ركـاكـة 

  

  :من الدسـتور  90المادة 
« Le Gouvernement, en fonction au moment de l’empêchement, du 

décès ou de la démission du Président de la République, ne peut être 

démis ou remanié jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau 

Président de la République. » 
 

 حصول إبّان القائمة الحكومة تُعدّل أو تُـقال أن يُمكن لا «

 ىحتّ قالته،ـاست أو ه،ـوفات أو الجمهورية، سـلرئي المانع
  ».مهامّه ممارسة في الجديد الجمهورية سـرئي شرعـيَ



 134

حرصت الـلغة العربـية، في حالة وجود فعليـن لفاعل واحد، أن تذكر الفعل 
وهي القاعدة التـي خالفها مُترجمو هذه . الثانـي بعد ذلك الأول ثم فاعله والفعل

المادة، إذ ذكـروا الفعليـن معًا دون وجود ضرورة مُـلحّة لذلـك، كـارتباط الفاعل 
  .بجملة اعتراضية أو بصلة الموصول

  : الترجمة التالية  –مثلا  –وتصحيحًـا لـلخطأ الأسلوبـي هـذا، نقـترح 
    

 دّلـتُـع أو مةـالقائ ومةـالحك لتُـقا أن يُـمكن لا «
 هورية،ـالجم رئيـسـل المانـع ولـصـح انـإبّ
 رعـيَـش ىتّـح ته،ـاسـتـقال أو وفاتـه، أو

  ».مهامّـه مارسةـمُ في الجديد الجمهورية رئيـس

  
  : ركـاكـة 
   

  :  3من الدسـتور، الفـقرة  102المادة 

« La Composition du Conseil de la Nation est renouvelable par 

moitié tous les trois (03) ans. » 

) 03(كل ثلاث  بالنّصفتُجدّد تـشكيلة مجلس الأمة  «
 .سـنوات

 
إلى " بالنصف"يُـعزى الخطأ الأسلوبـي الوارد في هذه المادة والمتعلّق بكلمة 

صّ إذ بـدا نصّ المادة المترجَم وكأنّـه ترجمة حرفيّة لـلن. ترتـيـبها في الجملة
الفرنـسي، دون أن تـكون هنالك مراعـاة لـخصوصيّة تركيـب الجملـة فـي 

  .الـلغة العربـية
  :ونقـترح ترجمة المادة على النحو التالي   

       

) 03(تـشكـيلة مجلس الأمة كل ثلاث  نصفيُجدّد  «
  ».سـنوات
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  : ركـاكـة 
   

  :من الدسـتور  103المادة 
« Les modalités d’élection des députés et celles relatives à l’élection 

ou à la désignation des membres du Conseil de la Nation, les 

conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des 

incompatibilités, sont fixés par une loi organique. » 

 تخابـان يـفياتوك النوّاب انـتخاب كيـفيات تُحـدّد «

 قانون بـبموج (...) تعيـينهم، أو الأمّة سـمجل أعضاء

   » .عضوي
  

نُلاحظ، من خلال قراءة نصّ المادتـيـن الفرنـسي والعربي ومقارنـتهما، أنّ 
هذا الأخير جاء ترجمةً حرفـيّةً لـلنصّ الأصلي، ليـس فـقط من النّـاحية المعجمية 

" يعضو بموجب قانون"ومـا تأخيـر عبارة . سلوبوالدّلالية، بل حتّى من ناحية الأ
  .بعد مجموعة من العبارات إلاّ دليل على حَرفـيّة هذه الترجمة

وكان بإمكان مُترجم المادة أن يـسـتهلّ جملته بفعل، مثلما تعوّدنا عليه في 
 : قول مثلا ـلغتـنا العربـية، كأن ن

                        

 النوّاب انـتخاب يفيّاتك نظامي قانون يُحـدّد «
   » (...). الأمة مجلس أعضاء وانـتخاب

  
  :قرتـيـن متـتاليـتـيـن ـتكرار المبـتدأ نفـسه في ف 
   

  : 2و 1من الدسـتور، الفـقرتـيـن  151المادة 

« Le droit à la défense est reconnu.  

En matière pénale, il est garanti. » 

 



 136

  . ف بهمُعتر الحقّ في الدّفاع «
  ».مضمون في القضايا الجزائية الحقّ في الدّفاع

  
في بدايـة كلا الجملتـيـن " الحـقّ في الدّفاع"أثّـر تكـرار عـبارة 

وكان من . المتعاقبـتـيـن سلـبًا على الجانب الجمالي لـلمادة وعلى سلاسة أسلوبها
ن كُـنّا نُدرك جيّدا وإ –المُمكن أن نـتـفادى هذا التكرار غير المحبذ في هذه الحالة 

  :، كأن نقول مثلا "هـو"باللّجوء إلى الضمير  –أن التّكرار من سمة النصّ القانونـي 
     

  . الحقّ في الدّفاع مُعترف به « 
  ».مضمون في القضايا الجزائية وهـو

  
  : ركـاكـة 
   

  : 2من الدسـتور، الفقرة  160المادة 

« L’exercice est clos en ce qui concerne le Parlement, par le vote 

par chacune des chambres, d’une loi portant règlement budgétaire 

pour l’exercice considéré. » 

تُخـتـتم السّنة الماليّة فيما يخصّ البرلمان، بالتّصويت على  «
من قبل قانون يتضمّن تسوية ميزانية السّنة المالية المعنـيّة 

   » .البرلمانكلّ غرفة من 
  

في نصّ ..." قبلمن "مُمارسو الترجمة وجود عبارة  كثـيرا ما يـسـتـنكر
نّ الـلغويّـيـن يـنـبذون هذه إكما . مُترجم، خصوصًا إذا كان البديل موجودا

أمّا إذا اسـتلزم الأمر اللجوء إلى . الصيغة ويعتـبرونها دخيلة على لغـتـنا العربـية
ورد في القرآن  –..." من لدن" –ـترحون بديلاً عربـيًا هذه الصيغة، فـتجدهم يـق

  : 1الكـريم
                                                 

  . 646. ، القاهرة، صيـثة، دار الحدنـي، الطبعة الثاالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، )1981(عبد الباقي محمد فؤاد  1
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  .، سورة هود1الآية  .﴾كتابٌ أُحكمت آياتُه ثُـمّ فُصّلت من لدن حكيمٍ خبـيرٍ﴿
  .، سورة النمل6الآية . ﴾...ن حكيمٍ عليمٍدُمن لَ وإنّـك لـتـلقى القرآنَ﴿

في كل من الفصل التاسع  مرات 3تور المغربي هذه العبارة ـكما تـبـنّى الدس
  " :قبلمن "ن، ولم يذكر أبدا عبارة يبعـن، والسادس والسيتـن، والثالث والسيوالعشر

      » ...الوزير الأول من لدنالظهائر الشريفة توقع بالعطف  «
مجلـس النّـواب إلاّ  من لدنلا تـصحّ الموافـقة على ملـتمس الرقـابة   «

  » ... بـتصويـت الأغلبـية
ـا فيما يخصّ محاولتـنا ترجمة المادة السّابقة، فإنّـنا نقـترح على أمّ  

  :سـبـيل المثال الترجمة التالية 
                   

يّة فيما يخصّ البرلمان، ـنة المالـتُختـتم السّ «
ون ـعلى قان كلّ من غرفـتي البرلمانتصويت ـب

   » .يتضمّن تسوية ميزانيّة السـنة المالية المعنـيّة
                      

  : ركـاكـة 
   

  : من الدسـتور 169المادة 
« Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu’une disposition 

législative ou réglementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd 

tout effet du jour de la décision du Conseil. » 

الدّستوري أنّ نصّاً تـشريعيّا أو إذا ارتأى المجلس  «
، رهـيفـقد هذا النصّ أثر دسـتوريّ، ـتـنظيميّا غي

   » .المجلس من يوم قرار داءًـابت
 

النّـسخ من  جاءت الترجمة، في هذه المادة، ركيـكةً لاعتمادها على أسـلوب
ية في تجلىّ النّـسخ عن اللغة الفرنـس ففي حين. من جهة ثانية لترجمة الحرفيةجهة وا
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 بارةـعالترجمة الحرفية  خصّت، " قد أثرهـيف"بـ تالتي تُرجم" perd  tout  effet"بارة ـع
"du  jour  de  la  décision  du  Conseil "– "تداءً من يوم قرار المجلسـاب ."  

  :أن نقول مثلا  صحّوالأ
  

إذا ارتأى المجلس الدّستوري أنّ نصّاً تـشريعيّا أو  « 
ذ ـدسـتوريّ، يُصبح هذا النص غير نافتنظيميّا غير 

 » .المجلس قرار تاريخ صدوربارا من ـعتا

  
  : ةـاكـرك 
   

 : 2من الدسـتور، الفقرة  180المادة 

« Les lois en vigueur, relevant du domaine organique demeurent 

applicables jusqu’à leur modification ou remplacement suivant les 

procédures prévues par la Constitution;  (...)  » 

التي تـتعلق يـسـتمرّ سريان مفعول القوانـين  «
ى أن ـالقوانـين العضوية، إل بالمواضيع التي تخضع لمجال

عدّل أو تُسـتبدل وفـق الإجراءات المنصوص عليها في ـتُ
   »(...) الدّسـتور، 

  
اسـتعمال اسمي موصول  تُعـزى ركاكة الأسـلوب في هـذه المادة إلى  

مُتـتاليـيـن في الجملة ذاتها، مع أنّـه كان من المُـمكن أن يُـسـتخدم المصدر في 
  :كأن نقول مثلا . مكان إحدى صلتـي الموصول

          

 يـسـتمرّ تطبـيق القوانـيـن سارية المفعول « 
، إلى أن تُعدّل أو نظاميةالقوانـيـن ال المتعلقة بمجال

وفق الإجراءات المنصوص عليها في  تُـسـتـبدل
   »الدّسـتور
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  :وب ـنـسخ في البـنـية والأسل 
  

يـندرج النّـسخ ضمن أساليـب الترجمة المباشرة التي تميل إلى تـبـنّـي 
وقـد عرّفه فيـنـي وداربلنـي على أنّـه نوع من . لـغة وثـقافة النصّ الأصلي

ع ترجمة كلّ جـزء من أجزائه ترجمةً الاقـتراض يخصّ تعـبـيرًا بـأكمله، م
  .ويـنـقسم النّـسخ إلى بـنـيوي وتعـبـيري. حرفيةً

نّـنا إإذ  .العربـي 1996رجمي على نصّ دسـتور طغى هذا الأسلوب التوقـد 
رة عن مدى التأثّـر ـموضعًا، وهو رقـم قـد يُعطي فك 25رصدناه في أكـثر من 

 : الأمثلة  وهـذه بعض. بالنصّ الفرنـسيّ الأصليّ

  
  : 2من الدسـتور، الفـقرة  30المادة  

« Les conditions d’acquisition, de conservation, de perte et de 

déchéance de la nationalité algérienne sont déterminées par la 

loi. » 

 أو بها، والاحتـفاظ الجزائرية، الجنـسية اكتساب شروط «

  ».بالقانون محدّدة ،إسقاطها أو فـقدانها،
    

ُـسمّى النـسخ الوارد في هذه المادة نـسخًا في البـنـية ذلك أنّ المترجم . ي
مع أنّه كان " محدّدة بالقانون"الفرنـسي فأخّـر عبارة  ارتأى أن يـنقل بـنـية النصّ

  : بإمكانه أن يـبدأ جملته بها، على شكـل فعل وفاعل على النحو التالي مثلا 
                          

 الجزائرية، الجنسية اكتساب شروط يُحدّد القانون «
  ».إسـقاطها أو فـقدانها، أو بها، والاحتـفاظ
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  : 3من الدسـتور، الفـقرة  42المادة  

« Dans le respect des dispositions de la présente Constitution, les 

partis politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse, 

linguistique, raciale, de sexe, corporatiste ou régionale. » 

، لا يجوز تأسيـس وفي ظل احترام أحكام هذا الدّسـتور «
الأحزاب السـياسـية على أساس دينـي أو لغوي أو عرقي 

  ».سي أو مهني أو جهويـأو جن
  

ترجم نصّ المادة بـشـبه جملة ورد، هـنا أيضا، نـسخ في البـنـية لـبدء الم
ا ما تسمح بهذا النوع من تداءً بالنص الفرنسي وطبيعة اللغة الفرنسية التي كثيرًـاق

  .الصّيغ، على عكس لُـغة الضّاد التي يُحبّذ فيها البدء بجملة فعلية أو اسميّـة
  : كما يلي  –مثلا  –ونقـترح أن تكون ترجمة المادة 

                 

، في ظلّ احترام أحكام هذا الدّسـتورز، لا يجو «
إنـشاء الأحزاب السياسـية على أساس دينـي أو 

  ».لغوي أو عرقي أو جنـسي أو مهنـي أو جهوي
  

  : 2من الدسـتور، الفـقرة  120المادة  

« La discussion des projets ou propositions de lois par l’Assemblée 

Populaire Nationale porte sur le texte qui lui est présenté. » 

 طرف من القوانـين اقتراحات أو مشاريع مناقشة تـنصبّ «

  ».عليه المعروض النصّ على الوطني الشعبي المجلس
  

وكُـنّا قد . الجزائري 1996أربع مرات في دسـتور " من طرف"وردت عبارة 
ربـية باعتـبارها أحد أشـرنا سابـقا إلى أنّ هذه الصيغة غير محبّذة في اللغة الع
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أمّـا إذا كان لابدّ من اسـتعمالها، فالأصحّ . الصّيغ المنـسوخة عن اللغة الفرنـسية
  .التي وردت في القرآن الكريم" دنـمن ل"الـلّجوء إلى عبارة 

 :الترجمة التالية  –على سـبـيل المثال  –ونقـترح 
        

 الوطنـي الشعبـي المجلس مناقشة تـنصبّ «
 النصّ عـلى القوانـين اقـتراحات أو شاريعلمـ

  ».عليه المعروض
 

  : من الدسـتور 123المادة  

« Outre les domaines réservés par la Constitution à la loi 

organique, relèvent également de la loi organique les matières 

suivantes : » 

 العضـوية ـينللقوان المخصّصة المجـالات إلى إضافـة «

 في عضويّة بقوانـين البرلمان يُـشرّع ،الدّسـتور بـموجب

   » : الآتية المجالات
  

ما يُـعاب على هذه الترجمة اللجوء إلى نـسخ بـنـية النص الأصلي الذي 
سي دون ـفجاء، بذلك، النصّ العربي نـسخة عن النص الفرن. بُدئ بـشـبه جملة

  .يـنلغتـال نالأخذ بعين الاعتـبار خصائص كل م
  : وكان بإمكان مُترجم المادة أن يـبدأ جملته بفعل على النّحو التالي مثلا 

                    

 إلى وبالإضافـة النّـظامي، القانـون يـشمل «
 المجالات ،تورـالدس له صهاـيخصّ التّي المجالات

    »  (...) : يةـالتال
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  :ق بالحذف أثـناء الترجمة أخطاء تـتعلّ 
 

  : 4من الدسـتور، الفـقرة  48المادة  

« A l’expiration du délai de garde à vue, il est obligatoirement 

procédé à l’examen médical de la personne retenue si celle-ci le 

demande, et dans tous les cas, elle est informée de cette faculté. » 

رى ـهاء مدّة التوقيـف للنّظر، يجب أن يجولدى انـت «
ي على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك، على أن ـفحص طب

  ».يُعلم بهذه الإمكانـية
      
أغفل المُترجم ذكره في  –نظنّـه مهمّا  –ورد في النص الفرنـسي تـفصيل       

 فالمفروض أن يخضع". et dans tous les cas"ويـتعلّـق الأمر بـ. النصّ العربـي
ي إن طلب ذلك وأن يُعلم بهذا الإجراء في كلّ الحالات، ـالشخص الموقوف لفحص طب

  .وهـو التّـفصيل الذي لم يُـذكر في النصّ المُـترجم
  :ونقـترح أن نُـضيف هذه العبارة الناقصة في التّرجمة التالية     

  

، يجب أن الحجز تحت المراقبةولدى انتهاء مدّة  «
ي، إن طلب ـص طبيخضع الشخص الموقوف لفح

في كلّ ذلك، على أن يُـعلم بـهذه الإمكانـية 
  ».حوالالأ

 
 : من الدسـتور  60المادة  

« Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se 

conformer aux lois de la République. » 

يجب على كل شخـص أن يحتـرم الدّسـتور وقوانـين  «
  ».الجمهورية
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واكتـفى  عربيمن النصّ ال" se conformer"فعل  مادة السّابقةأسـقط مُترجم نصّ ال
في . ن الجمهورية معًاـتور وقوانيـه الدسـ، الذي خصّ ب"احترم" ،"respecter"بفعل 

قيّد بقوانين الجمهورية ـتور من جهة، والتـحين أنّ النص الأصلي ذكر احترام الدس
  .ص العربيغفلت ترجمته في النّمن جهة أخرى، وهو تفصيلٌ أُ

  :وبإضافة هذا الفعل، نقـترح، على سبـيل المثال، الترجمة التالية 
                  

يجـب على كلّ شخص أن يحـترم الدّسـتور  «
ّـد بـ   ».قوانـين الجمهوريةويـتـقي

    
  : 2من الدسـتور، الفـقرة  107المادة  

« Le règlement intérieur de chacune des deux chambres fixe les 

conditions dans lesquelles un député ou un membre du Conseil de la 

Nation peut encourir l’exclusion. Celle-ci est prononcée selon le cas, 

par l’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation, à la 

majorité de ses membres, sans préjudice de toutes autres poursuites 

de droit commun. » 

يُحدّد النّظام الدّاخلي لكلّ واحدة من الغرفتين، الشروط التي  «
. يـتعرّض فيها أيّ نائب أو عضو مجلس الأمة للإقصاء

ويقرّر هذا الإقصاء، حسب الحالة، المجلس الشعبـي 
الوطنـي أو مجلس الأمة بأغلبـية أعضائهما، دون المساس 

  ».القانونبجميع المتابعات الأخرى الواردة في 
  

د النص الفرنـسي المتابعات التي لا يجب المساس بها خلال عملية الإقصاء حدّ
إلاّ أنّ النصّ العربـي . 1"امالقانون الع"، أي في "droit commun"بـتلك الواردة في 
  .دون إضافة أيّ كلمة تميّزه -بمفردها  –" القانون"اكتـفى بذكر كلمة 

                                                 
قاموس المصطلحات الحقوقية و، 347. ليوسف شلالة، ص والمعجم العملي، 110. لابراهيم نجار وأحمد زكي بدوي، ص القاموس القانونيأنظر  1

  .84. لحقي، ص يةوالتجار
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المصطـلح الفرنـسي  1دويوقـد عرّف كلّ من إبراهيـم نجار وأحمد زكي ب
"droit commun "– مجموعة  «   بأنّـه –" قانون عام"ل العربي ـالمقاب تـبـنّيد ـبع

نة من الصلات القانونـية ما دام المشرّع أو ّـقواعد عامة تُطبّق على طائفة معي
   .»المتعاقدون لم ينحرفوا عنها انحرافًا صريحًا

ر المصدر ذاته ـ، ذك"droit public"بمعنى " عامالقانون ال"مع  لأيّ لبـسا ـوتفاديً
ذلك الفرع من القانون الذي يقوم بتـنظيم الدّولة  «: لهذا الأخير  آخـر اـتعريفً

فالقانون العام يمثل المصالح العامة، أي المصالح (...) والمجموعات العامة الأخرى 
  .»المشـتركة لكلّ المواطنين أو لكلّ أعضاء الجماعة العامة

فـقد كان بإمكانها أن تكون " القانون"مّـا الترجمة المكتـفية هُـنا بلـفظ أ
" droit commun"ولكنّـه باسـتعمال ". loi"صائبةً لو أنّ النص الفرنـسي اسـتعمل لفظ 

العامّ والذي يخضع له كلّ  –فإنّـه أراد التّـركيز على تميّـز هـذا المفهوم 
عن الوضعية الاستـثـنائية  –ذلك البرلمانـيّون المواطنيـن، أي كلّ الناس بما في 

  .لأعضاء الهيئة التـشريعية
َـمّ،    . غير دقيـقة وغير كافية" قانون"كلمة  كانـتومن ث

  :وسـنحاول، في ما يلي، اسـتدراك هذا النقص في محاولة الترجمة هذه 
  

ويُقرّر هذا الإقصاء، حسب الحالة، المجلس  (...) «
مجلـس الأمّـة بأغلبـية  الشعبـي الوطنـي أو

أعضائهما، دون المساس بجميع المتابعات الأخرى 
  ».معاالقانون الالواردة في 

  
  
  
  

                                                 
  .110. ، صالقاموس القانونيأنظر  1
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 :أخطاء منطقية  
  

لا تـتعلّق الأخطاء المنطقـيّة التي سـنـتـناولها في هذا الجزء بالنص 
وبعبارة أخرى، هي أخطاء وقع فيها محرّرو . المترجم، وإنّما تخصّ النص الأصلي

، سـواء من باب التأثر بـثقافة قانونـية أخرى أو –لا مترجموه  –لنص الفرنـسي ا
  .بـسـبـب قـلّة التّركيـز وعـدم توخّي الدّقـة

وإن كانـت هذه الأخطاء، التي سمّيـناها منطقـية، لا تخصّ نقد الترجمة، 
لقابـلة ذا المطلب الخاصّ بالأخطاء اـفإنّـنا ارتـأيـنا الإشـارة إليها في آخر ه

  .للتّحسـيـن
  :ومن بـين ما رصدناه من أخطاء منطقية ما يلي 

  
  : exécute  et  coordonne/ يُـنفّـذ ويُـنـسّق  

 يُـنـسّق ويُـنفّـذ:  صحّوالأ  
  

 :من الدسـتور  83المادة 

« Le Chef du Gouvernement exécute et coordonne le programme 

adopté par l’Assemblée Populaire Nationale. » 

ّـذ «  الذي البرنامج ويُـنـسّق الحـكومة رئيـس يُـنف

 ».الوطنـي الشعبـي المجلس عليه يُصادق

  
 عملية على ولا العربـي النصّ على المرّة، هـذه تعليـقـنا، يـنصبّ لـن

 قيـتعلّ  – اآنفً ذكرنا كما – الجزء هذا أن ذلك .السابـق في نفعل كنّـا كما الترجمة
  .الفرنـسي – الأصلي النص في وردت منطـقية طاءبأخ

 ،- الأصلي – الفرنـسي المادة نـصّ فـي المُتـضمّن المنـطقي الخطـأ إنّ
"exécute et coordonne"، نُـنـسّق أن يقول المنطق أن ذلك .منهجي ترتـيـبي طابع ذو 

وهي  .قبله لا نفيذـالت أثـناء نُـنسّـق أن أو ذلك بعد نُـنـفّذه ثُـمّ أوّلا، البرنامج،
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 20(المنهجيّة التي حرص عليها، على سبيل المثال، رجال الثّورة في مؤتمر الصومام 
لجنة " – "Comité de Coordination et d’Exécution"عندما أنـشؤوا ما أسموه آنذاك ) 1956أوت 

 ". التّـنسيق والتّـنفيذ

  ".التـنفيذ" يليه أوّلا، ،"التـنـسيق" يكون أن نقـترح فـإنّـنا ولـذلك،

  
  :تـنفيذية، تـشريعية، قضائية : ترتيـب السلطات  

 تـشريعية ثم تـنفيذية ثم قضائية:  صحّوالأ  
  

التي " تـنظيم السلطات"الجزائري لـ 1996خُصّص الباب الثانـي من دسـتور 
  :جاءت مرتّـبة على النحو التالي 

 .يذيةالسلطة التـنـف: الفصل الأول  •

 .السلطة التـشريعية: الفصل الثانـي  •

 .السلطة القضائية: الفصل الثالث  •
  

وقبل أن ندخل في أيّ تـفصيل يخصّ ماهيّة هذه السلطات الثلاث، ارتأيـنا أن 
  .نعطي، أوّلا، نـبذة تاريخية مختصرة عن فكرة الفصل بـيـن السلطات

ق إلى التـفريق بـين ، كان أرسطو أوّل من تطر1ّفـحسب الدكتور عثمان خليل
وظائف الدّولة المتـبايـنة دون القول بضرورة الفصل بـين السلطات التي تـقوم 

ولعلّ لوك، بحسب المصدر ذاته، هو أوّل من أدرك فائدة الفصل بـين . بهذه الوظائف
إلاّ أنّـه لم يُـصرّ على الضرورة . سلطتي التـشريع والتـنفيذ في العصر الحديث

أمّـا روسو فجعل التّـشريع السلطة الوحيدة والسـيّدة في الدولة، . ا الفصلالمطلقة لهذ
  .ثم التّـنفيذ، مُمثّـلا في القضاء

سكيو في تإلاّ أنّ الفضل في فصل السلطات بـشكل واضح ومنهجي يعود لمونـ
ا في هذا جدّدًإذ جاء مُ. 1848الذي صدر عام " L’esprit des lois" "روح القوانـين"كتابه 

الشّـأن بـنظريّـته التي، وإن جانـبت التعمّق في الشطر الخاص بـتـقـسيم 

                                                 
  .302-208. ، القاهرة، ص صبـي، دار الفكر العرورية العامةسـتالمبادئ الد، )1956(عثمان خليل  1
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وظائف الدولة، أبدعت في الشـقّ المتعلّـق بضرورة الفصل بـين السّـلطات التي 
  .تـتولّى هذه الوظائف المختـلفة

ـسكيو وظائف الدولة إلى ثلاث، أتـبعها بـنظريـته في فصل ـتوقسّم مون
  : طات ـالسل

. هي أهمّ السلطات وأولّـها :  (Pouvoir législatif) التشريعية السلطة ♦
زمة ـتضطـلع أساسًا بوضع القوانـين، أي القواعد العامّة المُل

 .للأفراد

قـد تكون معقودة لشخص   :  (Pouvoir exécutif)السلطة التـنفيذية  ♦
وتـشمل جميع الموظّـفين الذين . واحد كالملك أو رئيس الجمهورية

ون بـتـنفيذ قوانـيـن البلاد، وذلك ابـتداءً من رئيـس يضطلع
 .السّلطة التّـنفيذية الأعلى إلى أصغر موظّف تـنفيذي

 .تـفـسّر القانون وتطبّـقه:  (Pouvoir judiciaire)السلطة القضائية  ♦
  

سكيو إلاّ في تـلم يُطـبّق مبدأ فصل السلطات على النّحو الذي أراده مونـ
، قبل أن تُرجّح 1791فأخذ به الدسـتور الفرنـسي الصّادر في . كدساتـير قليلة آنذا

السّلطة التّـنفيـذية على  –وفي دسـتورها الحالي  1852في دسـتور  –فرنسا 
سكيو نفـسه تب مونــترتي –كما أخذت به الولايات المتحدة الأمريكية . التّـشريعية

  .1 1787في دسـتورها لعام  –
إليه، من خلال هذا العرض التاريخي، هـو أصل مبدأ  إنّ ما نُـريد التوصّل  

 –  سكيو أصابولاشـكّ أنّ مونـتـ. كيـفية ترتـيـبهاالفصل بـين تلك السّلطات و
فالبديهي أن نُـشرّع القوانـين، أوّلا، ثم . في ترتـيـبه ذاك –من الناحية المنهجية 

وهي . تُعرض على الجهة القضائيةنُـنفّذها و،أخيرا، نُطبّقها على الوقائع المعينّة التي 
على غرار الدسـتور الفرنـسي الحالي  ،1996المنهجية التي افتـقدها دسـتور 

نا نـتـساءل عن مدى التـناصّ بـين ـما يجعل. 1958المعمول به منذ 
  .      الدسـتورين

                                                 
 .169. الذكر، ص مرجع سابق، )1949(صبري السيد  1
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  : la jeunesse et l’enfance/ الشـبـيـبة والطـفولة  

 بـيـبةالطـفولة والشـ:  صحّوالأ  
  

  :من الدسـتور 63المادة 

« L’ensemble des libertés de chacun s’exerce dans le respect des 

droits reconnus à autrui par la Constitution, particulièrement dans le 

respect du droit à l’honneur, à l’intimité et à la protection de la 

famille, à celle de la jeunesse et de l’enfance. » 

يُمارس كلّ واحد جميع حرّياته، في إطار احترام الحقوق  «
المُعترف بها للغير في الدّسـتور، لاسيّما احترام الحقّ في 

والشـبـيـبة الشرف، وستر الحياة الخاصة، وحماية الأسرة 
  ».فولةـوالط

  
. لتّرتيـب المنهجيورد في هذه المادة، أيضا، خطـأ منطقيّ يـتعلّق بـا

وبذلك، كان أحرى . فالمُتعارف عليه أنّ مرحلة الطـفولة تسـبق مرحلة الشـباب
  .  بعد ذلك" الشـبـيـبة"، أوّلا، ثُـمّ "الطفولة"بمحرّر هذه المادة أن يذكر 

 

  
 أخطاء فادحة : ث ـمطلب ثال

  
لٌّ أنظمة تـقـيـيم الترجمة، ك اختلافتخـتلف طبـيعة الأخطاء الفادحة ب

  . ب تـقيـيمه لمعاملهـحسبحسـب تـقديره لطبـيعة هذا الخطأ أو ب
التي  ي المركبات،ـجمعية مهندس –كما سـبق وذكرنا  –فـفي حين ركّزت 

المفردات : متها إلى سـبع فـئات ـ، على الأخطاء اللغوية وقسJ2450ّأوجدت نظام 
المفردة والخطأ  الخاطئة والخطأ في التركـيـب والإسقاط والخطأ في تركـيـب

الإملائي والخطأ في الترقيم وأخطاء أخرى، معتمدةً في تـقـيـيم فداحة الخطأ 
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ة إلى أربعة أخطاء في الفـئة ـبحسـب المعامل الذي غالـبا مـا يـتجاوز ثلاث
  :  1ر أخطاءً فادحةًـالحالات التالية الذك" سـيكال"الواحدة، اعتـبر نـظام 

  

 .من عناصر البلاغعدم تـبليغ عنصر رئيـسـي  •

النّـقل الخاطئ الذي يُؤدّي إلى فهم العكـس أو الانحراف عن  •
 .المعنى المُراد

التّضليل في المعنى باسـتعمال كلمة أو مقطع في النص، مع  •
 .اسـتحالة تدارك الخطأ عند القراءة من خلال السّـياق

وتكون فداحة الخطأ مرهونةً . إسقاط سطور أو فـقرة كاملة •
 .ا سـقطـمبأهميّة 

يُعتـبر الخطأ اللغوي فادحًـا إذا كـان متعلّـقا بأساسـيات  •
 .اللغة النحوية والمعجمية

 

ب النظام نفسه الذي دعا إلى ـحسبوفـيما عدا هذه الحالات، تُـعدّ بـسـيطةً، 
  .اعتـبار كل أربعة أخطاء بـسـيطة خطأً فادحًا

ء التي تطرّقـنا إليها في وقـد حاولـنا أن نطبّق هذه المعايـير على الأخطا  
  : المطلب السّـابق حتّى نرصد الفادحة منها، فتوصّلـنا إلى ما يلي 

  
 :ضمُّ المفعول به  

  

 :من الدسـتور  78المادة 

« Le Président de la République nomme : 

10. aux emplois et mandats prévus par la Constitution ; 

11. aux emplois civils et militaires de l’Etat ; 

12. aux désignations arrêtées en Conseil des Ministres ; 

13. le Président du Conseil d’Etat ; 

14. le Secrétaire Général du Gouvernement ; 

15. le Gouverneur de la Banque d’Algérie ; 

16. les Magistrats ; 

                                                 
  .37. مرجع سابق الذكر، ص ،)2005(الديداوي محمد  1
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17. les responsables des organes de sécurité ; 

18. les Walis. » 
 

  : الآتية والمهام الوظائف في الجمهورية رئيـسُ يُعـيّن  «
  الدّسـتور، في عليها المنصوص والمهام فـالوظائ – 1
  الدّولة، في والعسكرية المدنـية الوظائف - 2
  الوزراء، مجلس في تـتمّ التي يناتـالتعي – 3
  الدّولة، مجلس رئيس - 4
  للحكومة، العام الأمين - 5
  ئر،الجزا بنك محافظ - 6
  القضاة، - 7
  الأمن، أجهزة مسؤولو - 8
  » .الولاة - 9

  
في تـقيـيمه للترجمة والقائل " سيكال"إذا سلّـمنا بالمعيار الذي اعتمده نظام 

بفداحة الخطأ إذا مسّ بأساسـيّـات اللغة النحوية والمعجمية، فإنّـنا نُصنّف الخطأ 
ذلك أنّـه أخلّ بإحدى . فادحةضمن الأخطاء ال –" مسؤولو" –الوارد في هذه المادة 

 –بدل أن يُنصب بالياء ) جمع مذكر سالم(القواعد اللغوية عندما ضُمّ المفعول به بالواو 
  ". مسؤولي"

فر في النصوص العادية، فما بالنا في نصّ ـوهو ما نعتـبره خطأً لُغويا لا يُغت
له على حدّ ـه وشكترض أن يكون ساميًا في محتواـالقانون الأسمى للبلاد الذي يُف

  .سواء
  

 :عدم مطابقة الخبر للمبـتـدأ في العدد  
  

  : من الدسـتور  15المادة 
« Les collectivités territoriales de l’Etat sont la Commune et la 

Wilaya. » 

  »البلدية والولايةهي  الجماعات الإقليمية للدولة «
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) البلدية والولاية(بقة الخبر عدم مطا –رأيـنا أن نُصنّف هذا الخطأ اللغوي 
ضمن الأخطاء الفادحة لإخلاله بإحدى  –في العدد ) الجماعات الإقليمية للدولة(للمبتدأ 

 –بق وأشرنا ـكما س –تدأ والخبر ـالمب ذلك أنّ. يّات اللغة العربـيةـأساس
ناد، ممّا يسـتوجب ارتـباطهما في الإعراب والعدد والتذكير ـن معًا بالإسامرتـبط

التي كانـت وليدة ترجمة  –وهي القاعدة التي شـذّت عنها هذه الجملة . والتّأنـيث
عندما  –حرفيّة عن النصّ الفرنـسي وتأثّر باللغة الفرنـسية التي تـفـتـقد للمثنى 

  .ورد المبتدأ جمعًا والخبر مثـنّى
  :  ومن ثَـمَّ، كـان الأصحّ أن نـقول   

  ».ما البلدية والولايةه الجماعتان المحليـتان للدولة «
      

 :عدم مطابقة المضاف إليه للمضاف في العدد  
  

  : 2من الدسـتور، فـقرة  57المادة 
« Celle-ci (loi) peut en interdire ou en (le droit de grève) limiter 

l’exercice dans les domaines de défense nationale et de sécurité, 

ou pour tous services ou activités publics d’intérêt vital pour la 

communauté. » 
 

يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحقّ، أو يجـعل  «
الدّفـاع الوطنـي  مـيادينحـدودا لممارسـته في 

، أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات والأمـن
  ».المنفعة الحيوية للمجتمع

  
. هُنا أيضا، بالإخلال بإحدى قواعد لغتـنا العربـية تـرتـبط فداحة الخطأ،  

إلى مشكل الرّبط والمطابقة بـين التوابع  –مرّة أخرى  –ويُـعزى هذا الإخلال 
) الدفاع الوطنـي والأمن(بمدى مطابقة المضاف إليه  - في هذه المادة  –والمتعلق 
  . ير وفي العددفي النكرة والمعرفة، في التّـأنـيث والتّـذك) ميادين(للمضاف 
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ذلك أنّ . فين في العددـوإن كانـا متطابقـين من حيث المعرفة، فهُما مختل
ميدانان اثـنان، " الدفاع الوطني والأمن"مُترجم النصّ العربي لم يـنـتـبه إلى أنّ 

نـسخًا عن النصّ الفرنـسي الذي لا  –ربّما  –، بدل المثـنى "ميادين"فـذكر الجمع، 
  .بـين الجمع والمثـنى –اعده اللغوية في قو –يُميّـز 

َـمّ، يك   : ون الصّواب في أن نقول ـومـن ث
  

الدّفـاع  ميـدانـيلـممارسـته في (...)  « 
    » (...).الوطنـي والأمـن 

  
 :التضليل في المعنى بـتكرار مقطع مرّتـيـن  

 

 : 8من الدسـتور، الفـقرة  88المادة  

« En cas de conjonction de la démission ou du décès du Président de 

la République et de la vacance de la Présidence du Conseil de la 

Nation, pour quelque cause que ce soit, le Conseil Constitutionnel, 

se réunit de plein droit et constate à l’unanimité la vacance 

définitive de la Présidence de la République et l’empêchement du 

Président du Conseil de la Nation. Dans ce cas, le Président du 

Conseil Constitutionnel assume la charge de Chef de l’Etat dans 

les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à 

l’article 90 de la Constitution. » 

 وفاته أو الجمهورية رئيس اسـتـقالة اقـترنـت وإذا «

 المجلس يجتمع كان، سبب لأيّ الأمة مجلس رئاسة بشغور

 لرئاسة النهائي الشغور بالإجماع بتـويث وجوبا، الدّستوري

 هذه وفي .الأمة مجلس لرئيس المانع وحصول الجمهورية

 رئيس مهام وريالدّسـت المجلس رئيس يـتولّى الحالة،

 المبينة الشروط حسب المعيّن الدّولة رئيس يضطّلع .الدّولة

 الفقرات في المحدّدة للشّروط طبقا الدّولة رئيس بمهمة أعلاه

  ».الدّسـتور من 90 المادة وفي السابقة
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أن نُـدرج  –في تـقيـيم الأخطاء " سيكال"بالاعتماد على نظام  –بإمكانـنا 
 الدّسـتوري المجلس رئيس يـتولّى("رتـين في جملة واحدة تكرار المقطع نفـسه م

ضمن  ...")بمهمة أعلاه المبـينة الشروط حسب المعيّن الدّولة رئيس يضطّلع"و ..."مهام
ذلك أنّـه مسّ بعنصر الإبلاغ وحرّف المعنى العام للمادة، ممّـا . الأخطاء الفادحة

  . أضفى عليها نوعا من اللّبـس
بل إنّه . كرة نفسها بطريقـتـين مختلفـتـين ليس بالخطأ الهيّنلاشكّ أن ذكر الف

يجعلنا نـتساءل عن مدى تطبـيق عنصر المراجعة الذي يُعتبر أهمّ مرحلة بعد 
يـتعلّق بوثـيقة رسمية يُفـترض أن تكـون على درجة  الترجمة، خاصّة وأنّ النصّ

  . كبـيرة من الدقّـة
  :ونقـترح، مثلا، التصويـب التالي 

  

 المجلس رئيـس يـتولّى الحالة، هذه وفي (...) «
 الشروط حسـب الدّولة رئيـس مهام الدّسـتوري

 وفي المادة هذه من السابقة الفـقرات في المحدّدة
  ».الدّسـتور من 90 المادة

  
  :عدم تـبليغ عنصر رئيـسـي من عناصر البلاغ  

  

  : 2من الدسـتور، الفـقرة  107المادة 

« Le règlement intérieur de chacune des deux chambres fixe les 

conditions dans lesquelles un député ou un membre du Conseil de la 

Nation peut encourir l’exclusion. Celle-ci est prononcée selon le cas, 

par l’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation, à la 

majorité de ses membres, sans préjudice de toutes autres poursuites 

de droit commun. » 

يُـحدّد النّظام الداخلي لكل واحدة من الغرفتين، الشروط  «
التي يـتعرّض فيها أيّ نائـب أو عضو مجلس الأمة 

ويقرّر هذا الإقصاء، حسب الحالة، المجلس . للإقصاء
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الشعبـي الوطنـي أو مجلس الأمة بأغلبـية أعضائهما، دون 
  ».القانونالمساس بجميع المتابعات الأخرى الواردة في 

  
عدم تـبليغ عنصر هامّ من عناصر البلاغ في مقدّمة " سيكال"ر نظام ذكـ

  . الأخطاء الفادحة، لما لهذا الحذف من سلبـيات على الغاية التـبلـيغـية للنص
والاكتفاء بذكر " مالقانون العا"بـ" droit commun"ومن ثَـمَّ، كان عدم ترجمة 

ذلك أنّ . غ في المادة المذكورة أعلاهعناصر البلا خطأً فادحًا يمسّ أحد أهمّ" القانون"
الذي يخضع له كلّ " مالقانون العا"، أي "droit commun"المترجم أغفل تميـيز مفهوم 

ترجم إلى الفرنسية بمفهومه الواسع والذي غالبا ما يُ" قانون"المواطنين عن مصطلح 
  ".loi"بلفظة 

  : نّحو التالي، مثلا،وكان أحرى بمترجم النصّ العربي أن يذكر المادة على ال
  

ويُـقرّر هـذا الإقصاء، حسـب الحالـة،  (...) «
ة بأغلبـية ـالمجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأم

أعضائهما، دون المساس بجميع المُتابعات الأخرى 
  ».القانون العامالواردة في 

  
 :النقل الخاطئ الذي يُؤدّي إلى الانحراف عن المعـنى المُراد  

  

  :ن الدستور م 89المادة 
« Une loi organique déterminera les conditions et modalités de 

mise en œuvre des présentes dispositions. » 

   » .الأحكام هذه تطبيق وشروط كيفيات عضوي قانون يُحدّد «
  

ر من الأخطاء الفادحة، النقل الخاطئ الذي ـ، من بين ما ذك"سيكال"ر نظام ـذك
وهو ما حصل فعلا بترجمة المصطلح . الانحراف عن المعنى المُراديؤدى إلى 
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. 1996في دسـتور مرة  16أكثر من " قانون عضوي" بـ" loi organique "الفرنسي 
   : على النحو التالي المصطلح الفرنسي Le Petit Robertقاموس وعرّف 
 

 «  Toute loi créant les organes de l'état et fixant leur structure. Les lois organiques règlent le fonctionnement 

des institutions dont les lois constitutionnelles ont fixé le principe. » 
  

 أو تكملةً اتحديدًفهو، إذن، قانون يُعنى بمؤسـسات الدولة وبمجال تسييرها 
تمده مترجم المادة ، ولا مجال للحديث، هنا، عن العضو الذي اعتورـحكام الدسلأ

   .كترجمة حرفية أخلت بالمعنى الحقيقي والمُراد
قانون "أو  "قانون نظامي" 1وقد ذكرت العديد من القواميس القانونية المتخصصة

   ".loi organique"، كمقابلات عربية للمصـطلح الفرنسي "قانون أساسي"أو  "تنظيمي
القانون "ذلك أنّ مصطلح . هو الأفضل" القانون النظامي"ونعتـقد أنّ مصطلح 

  . "loi fondamentale" يعني، أيضا،قد " الأساسي
  

س أو الانحراف عن المعنى ـؤدّي إلى فهم العكـالنقـل الخاطئ الذي ي 
 : راد ـالمُ

  

 :من الدستور  103المادة 

« Les modalités d’élection des députés et celles relatives à l’élection 

ou à la désignation des membres du Conseil de la Nation, les 

conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des 

incompatibilités, sont fixés par une loi organique. » 

 مجلس أعضاء انتخاب وكيفيات النواب انتخاب كيفيات تحدّد «

 عدم ونظام ،نتخابللا قابليـتهم وشروط تعيينهم، أو  الأمة

 قانون بموجب التـنافي، وحالات ،تخابـللان قابليـتهم

   » .عضوي
  

                                                 
  .القاموس القانونيللمصطلحات القانونـية والتجارية والمالية والمعجم العملي أنظر   1
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لتقـييم الترجمة، خطأ نحسـبه فادحًا " سيكال"ورد في هذه المادة، بحسـب نظام 
الذي  – "éligibilité"بسبـب النقل الخاطئ للمعنى الأصلي، وذلك عندما تُرجم مصطلح 

الذي يُفهم منه، " قابلية الانتـخاب"إلى العربـية بمصطلح  –  Aptitude d’être élu. »1 »يعني 
َـخِب لا لأن يُـنـتخَبنا سابقًـكما رأي وهـو ما  .ا، صلاحية الشخص لأن يـنـت

  . سـى إلى فهم العكأَ فادحًا بسبـب النقل الخاطئ الذي أدّـنحسبه خط
بعض س في ومن ثَـمَّ، فإنّـنا ندعو إلى مراجعة هذا المصطلح الذي كُرّ

أهلية : "أقوى وأدقّ  –نظنّـه  – القواميس وشاع استعماله، ونقـترح بديلاً آخر
  .    إن أردنا الاختصار –" الترشحأهلية "أو " الترشح للانتخاب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
  .350. مرجع سابق الذكر، ص، Le petit Larousseالقاموس الفرنـسي  1
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 مـبحث ثاني
 

  مدى التناصّ الدستوري
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  السابقة مقاربة مع الدساتـير الجزائرية: مطلب أول 
  

دسـتور نا، إمّا ـرأيوبق ـما سـيكون الدسـتور، ك:  من حيث المضمون .1
لطة وتحديد قة بتـنظيم السّيقتصر على ذكر الجوانب القانونـية المتعلّ قانون

يغلب  دسـتور برنامجصلاحياتها وتكريـس نظام الحريات وحقوق الأفراد أو 
أمّـا الدساتـير . نونيولوجي أكثر من الجانب القاـعليه الطابع الإيدي

 :حو التالي قد كانت على النّـالجزائرية ف
 

 

يـنـتمي إلى طائفة الدساتـير البرامج كونه :  1963دسـتور  ♦
ولة الاشتراكية وأعطى الأولوية لبناء ناول ضرورة بناء الدّـت

 . حزب واحد يوجّه سـياسة الدولة ويراقبها
 

دساتـير البرامج كان هو الآخر من طائفة ال:  1976دسـتور  ♦
بهة التحرير ـلتكريـسه للإيديولوجية الاشـتراكية ولحزب ج

  .الوطنـي
 

كان دسـتور قانون بعدما تمّت المطالبة :  1989دسـتور  ♦
ن الدسـتور الجديد وجعله ـبـنزع الطابع الإيـديـولوجي ع

بادئ والقواعد الأساسـية التـي ـا على تـنظيم الممقـتصرً
ا تحديد نظام الحريات وحقوق الأفراد ذـم السلطة وكـتحك

 . وضمانها

  
ًـا على المبادئ التـي كان ـب:   1996دسـتور  ♦ قي محافظ

فكان بذلك دسـتور قانون، وإن طغت  1989عليها دسـتور 
  .ـزته شـبه الليـبراليةيعليه المسحة الفرنـسـية وم
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 1976و 1963ن لنا، من خلال دراسة دساتـير بـيّـت :من حيث الترجمة  .2
الجزائرية ومقارنة النصوص الأصلية المدونة بالفرنسـية وترجمتها  1989و

دستور  أنّ ،1996إلى العربـية ثم مقارنة هذه الترجمات مع ترجمة دستور 
أمّـا ترجمة . 1989و 1963، يليه دسـتورا –ترجمةً  –ان أجودها ـك 1976

ما ـيفول تعليله حاا سنـت أسوأها على الإطلاق، وهو مـفكان 1996دسـتور 
 :لي ـي

 

ترجمته، إلى العربـية، هي الأجود من  أنّ لاحظنا:  1976دسـتور  
وذلك لـخلّـوها من  ،بـيـن ترجمات الدساتـير الجزائرية الأخرى

ولـتجنّـب  –ا ـالتـي تطرّقنا إلى أنواعها سابق –الأخطاء الفادحة 
 1996سـتور أصحابها للكثـير من العثرات التـي وقع فيها مترجمو د

 .واء من الناحية الأسلوبـية أو الدلالية أو المعجمية أو المنطقيةـس

  : 1على ذلك، نذكر بعض الأمثلة واسـتدلالاً
  

  :من الناحية الأسلوبـية  
 

 : 1976في دسـتور  49المادة  

« La vie privée et l’honneur du citoyen sont inviolables et 

protégés   par la loi. » 

 

 : 1976ترجمتها في دسـتور  

لا يجوز انتهاك حرمة حـياة المواطن الخاصـة ولا  «
  ».والقانـون يصونهماشرفـه، 

  

                                                 

  )www.elmouradia.dz/arabe/symbole/textes/symbolear.htmhttp‹ ،)9 .3 .2007//:  ‹ الموقعين بالعربـية والفرنـسية رئـاسـة الجمهـورية، 1

  .)http://www.elmouradia.dz/francais/symbole/textes/symbolefr.htm ‹  )9 .3 .2007 ‹و  
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 : 1996في دسـتور  ة نص المادةترجم 

تهاك حرمة حـياة المواطن الخاصـة ولا ـلا يجوز ان «
 ».ويحميهما القانـونشرفـه، 

 
في نصّها  49رين للمادة يـتـبـيّن لـنا، من خلال مقارنة ترجمة الدسـتو  

كانـت أبلغ في أداء المعنى، من  – 1976دسـتور  –الفرنـسي، أنّ الترجمة الأولى 
 ذلك أنّ. 1996الناحية الأسلوبية واللغوية، مقارنةً بالترجمة التي تبـنّاها دسـتور 

 حُرمة"التي وردت مباشرة بعد جملة  – 1996في دسـتور  – "يحميهما القانون"عبارة 
 تسـبّـبت لغوي، أو معنوي رابط أيّ وجود دون "شرفه وحُرمة الخاصة، المواطن اةحي
  .الأسلوبـية الرّكاكة من نوع في

زء الخاصّ بالأخطاء الأسلوبية في دسـتور ـرنا، في الجـوكُـنّا قـد أش  
، إلى هذه النقطة واقـترحنا ترجمة قريبة إلى الترجمة التي وردت في دسـتور 1996
1976.  

  
  :الناحية الأسلوبـية  من 

 

 : 1976في دسـتور  182المادة  

« Le Conseil supérieur de la magistrature émet un avis consultatif 

préalable à l’exercice du droit de grâce par le  Président de la 

République. » 

 

 : 1976ترجمتها في دسـتور  

 قبلًـا استـشاريًا يُـبدي المجلس الأعلى للقضاء رأي «
  ».ممارسة رئيـس الجمهورية حقّ العفو

 
 : 1996في دسـتور  ة نص المادةترجم 

ًـا اسـتـشاريًا  « قبليا يُبدي المجلـس الأعلى للقضاء رأي
 ».ممارسة رئيـس الجمهورية حقّ العفو في
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ّـا لاشكّ فيه أنّ كـلمة  هي أحد المقابلات العربـية للـكلمة " قبلي"مم
 –  قةـ، إلاّ أنّ اسـتعمال هذا المقابل في سـياق المادّة الساب"préalable à"سـية الفرنـ

لم يكن بالاختيار الموفّق من ناحية  –العربي  1996بالنـسبة إلى نصّ دسـتور 
  ". قـبلـيّا في" –في لغتـنا العربـية  –الأسلوب على وجه خاصّ، فلا نقول 

، "قبل"في اختـيار كلمة  1976وبالمقابل، فقـد أصاب مترجمو دسـتور 
فتـفادوا، بذلك، الركّاكة الأسلوبـية التي ميّـزت ترجمة المادة نفسها في دسـتور 

1996.  
  

  :من الناحية اللغوية  
 

 : 1976في دسـتور  175المادة  

«La loi protège le justiciable contre tout abus ou toute déviation 

éventuelle du juge. » 
 

 : 1976تها في دسـتور ترجم 

يحمي القانون المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف قد  «
   ».القاضي يصدر عن

  

 : 1996في دسـتور  ة نص المادةترجم 

يحمي القانون المتقاضي من أيّ تعسّف أو أيّ انحراف  «
 ».القاضي من يصدر

  
مه وذكر البـسـتانـي في معج. 1غيره، أي نـشأ منه عـننقول صدر الشّيء 

أمّـا صدر منه، . أي أنّـه نـتج عنه ونـشأ: غيره  عنصدور الشيء  الوافي
  . 2فـيعنـي برز

                                                 
  .618. ، صالكافيأنظر  1
  .228. مرجع سابق الذكر، ص، )1990(عبد االله  نـياسـتالب 2
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في  –لغويـا  –قـد أصابوا  1976ومـن ثَـمَّ، فإنّ مترجمي دسـتور 
، على عكـس مترجمي دسـتور "صدر عن"اختـيار الفعل والحرف الملازم له 

  ". صدر من" –وي الشائع الذين لم يـتـنـبّهوا لهذا الخطأ اللغ 1996
  

 :من الناحية الدلالية  
 

 : 1996في دسـتور  127المادة  و 1976في دسـتور  155المادة  

« Le Président de la République a les pouvoirs de demander une 

seconde lecture de la loi votée, dans le trente (30) jours  qui 

suivent son adoption. » 

 

 : 1976رجمتها في دسـتور ت 

رئيـس الجمهورية طلب إجراء مداولة ثانـية يُـمكن «  
) 30(، وذلك في ظرف ثلاثيـن التصويت عليه حول قانون تمّ

  ».من تاريخ إقرارهيوما 
  

        :  1996ترجمتها في دسـتور  

 في ثانـية مداولة إجراء يطلب أن الجمهورية رئيـس يمكن «

 يوما )30( الثلاثيـن غضون في عليه التصويت تمّ قانون

 ».إقراره لتاريخ الموالية
         
في ترجمة دسـتور  دلاليةبالأخطاء ال د أشرنا في الجزء الخاصّـا قنّـكُ  
بعد أن " في غضون"ـب فيه ظرف الزمان الذي تسـبّ دلاليّبـس الإلى اللّ 1996

أي فاصل من شأنه أن دون وجود " قانون تم التصويت عليه"ورد مباشرة بعد عبارة 
حتى لا يُفهم  ، مع أنّ النصّ الفرنسي حـرص على وضع الفاصلةبـسيزيل هذا اللّ

ّـق بالقانون الذي تـمّ التّصويت عليه    .بأنّ المهلة تـتعل
، فـقد تـنـبّهوا إلى هذا الخطأ وأضافوا عبارة 1976أمّا مترجمو دسـتور   

  .   تفاديًـا لأيّ لبـس..." وذلك في ظرف"
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 :من الناحية المعجمية  
 

 :  1996في دسـتور  72المادة و 1976في دسـتور  106المادة  

« Le Président de la République exerce la magistrature suprême 

dans les limites fixées par la Constitution. » 

 

        : 1976ترجمتها في دسـتور  

طاق ية في النّمارس رئيـس الجمهورية السلطة الساميُ« 
  ».في الدسـتور ـنالمبـيّ

 
 : 1996ترجمتها في دسـتور  

 الحدود في السّامية السّلطة الجمهورية، رئيـس يمارس «

 ».الدّسـتور في تةـبـالمث

    
ة يّـاعتـماد ترجمة حرف 1996تور ـترجمو دسـل مُـت الذي فضّـفي الوق  

، "fixer "ل لفعل خدام المعنى الأوّباسـت" fixées "فة الفرنـسـية للصّ -" ـتةبّـمث" –
ّـن"اسـتعمال صفة  1976ارتأى القائمون على ترجمة دسـتور  ها التي نظنّ" مبـي

  ". تةـبـثمُ"أقرب إلى أداء المعنى من 
        

  :من الناحية المنطقية  
 

 : 1976في دسـتور  65المادة  

« L’Etat protège la maternité, l’enfance, la jeunesse et la vieillesse 

par une politique et des institutions appropriées. » 

 : 1976ترجمتها في دسـتور  

، والشيخوخة، الشبـيبة، والطفولةتحمي الدولة الأمومة، و «
  ».بواسطة سياسة ومؤسـسات ملائمة
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 : 1996في دسـتور  63المادة  

« L’ensemble des libertés de chacun s’exerce dans le respect des 

droits reconnus à autrui par la Constitution, particulièrement dans le 

respect du droit à l’honneur, à l’intimité et à la protection de la 

famille, à celle de la jeunesse et de l’enfance. » 

 : 1996ترجمتها في دسـتور  

 الحقوق احترام إطار في ه،حرّيات جميع واحد كلّ يمارس «

 في الحقّ احترام سـيما لا الدّسـتور، في للغير بها المعترف

 والشبـيبة الأسرة وحماية الخاصة، الحياة وسـتر الشرف،

 ».والطفولة
 

نا ارتأيـنا أن ـذاتها، إلا أنّ بالترجمة في حدّ ،ناـهُ ،ق الملاحظةتعلّـد لا تـق
مقارنة مع دسـتور  على الأقلّ 1976ـتور إلى جودة دس –ة أخرى مرّ –ـشير نُ

يـن أكثر ـيّـكانوا منطق 1976ري دسـتور محرّ ذلك أنّ. كتابةًترجمةً و 1996
الذي أغفل  1996س دسـتور ـالشبـيبة، على عك مَّـفولة ثُـندما ذكروا الطـع
  ". الشبـيبة والطفولة"رتـيب المنطقي للمفهوميـن عندما قال التّ

  
  :الحـذف  

 

 : 1976في دسـتور  74ة الماد 

« Toute personne est tenue de respecter la Constitution, et de se 

conformer aux lois et règlements de la République. » 

 : 1976ترجمتها في دسـتور  

 الامتـثالعلى كـلّ شخـص احتـرام الدّسـتور، و «
  ».لقوانـين الجمهورية و تـنظيـماتها
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 : 1996في دسـتور  ص المادةة نترجم 
 

يجب على كل شخـص أن يحتـرم الدّسـتور وقوانـين  «
   ».الجمهورية

 
نُـلاحظ، مـن خلال مقارنة النّصّيـن العربـيّـين، أنّ مُترجمي النصّ الأوّل 

بكلمة " à se conformer"لم يغفـلوا ترجمة الفعل الفرنـسي  – 1976دسـتور  –
فعل من النص هذا ال 1996 تورـسط مُترجمو دـأسقن ـ، في حي"لـ الامتـثال"

، الذي خصّوا بـه الدسـتور "احترم" ،"respecter"ترجمة فعل ـتفوا بـالعربي واك
ن الجمهورية معًا، مع أنّ النصّ الأصلي ذكَر احترام الدسـتور من جهة، ـوقواني

  .والتـقيّد بقوانيـن الجمهورية من جهة أخرى
 

 
في  1963ترجمة دسـتور  تصنيـفب – دنقصلا :  1963دسـتور  

فأسلوبه  .1976جودة من ترجمة دسـتور  بأنّه أقلّ –المرتـبة الثانـية 
ناه في معظم ـعلى العموم، وهـو ما لمس ا ولغته كانت سليمةًجاء سلسً

وذلك ، يةـمترجموها نسـق لغتـنا العرب ى فيهاـراعالموّاد التـي 
كن، والابـتعاد عن النـسخ البـنيوي بالالتـزام بالجمل الفعلية، ما أم

وقـد  .المترجم 1996نصّ دسـتور زّ ـالذي مي عن اللغة الفرنـسية
يكون من الضّروري، في هذا المقام، الاستعانة بلغة الأرقام لتأكيد حكمنا 

 :هذا، من خلال الجدول التالي 
  
  

  1996دستور  1963دستور  
  342 93  عدد الجمل

  بالمائة 67.85جملة، بنسبة  230  بالمائة 53.01جملة، بنسبة  57  عدد الجمل الفعلية
  بالمائة 24.85جملة، بنسبة  85  بالمائة 28.83جملة، بنسبة  31  عدد الجمل الإسمية
3.72جُـمل، بـنسبة4في نـسخ بـنـيوي

  بالمائـة
 7.89جملة، بـنسبة 27في 

  بالمائـة
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تور بعد ترجمة ـذا الدسـب ترجمة هـنا ترتيـنا ارتأيـا وأنّـأمّ
الهفوات التي كانت معجمية  ضبع ـتنتضمّ فـلأنّها 1976تور ـدس

دسـتور  ة ترجمةفت بمهمّـكُلّالجهة التي  ذلك أنّ. ل خاصـبشك
بَصَمت عملها الترجمي  – أوسطية رقـا شهنّإقيل  -الجزائر الأوّل 

بقولـنا هذا  –وإنّـنا لا نقـصد . بمصطلحاتها وثـقافـتها القانونيّـتين
، صبيحة لم تكن تملكلومهم أو الحكم على ترجمتهم، فالجزائر  –

ة شريعية عربية خاصّـقافة تـأو ث يةـقلال، مصطلحات قانونـالاست
در ـم في ناصية العربـية بالقتحكّـي تندرة الكفاءات الت في ظلّ بها

  . قن فيه الفرنسـيةـتـالذي تُ
  :  ذكر مثلا ـن ،1963ـتور وفيما يخصّ بعض مآخذ الترجمة في دس

   
 : 5المادة  

« La langue arabe est la langue nationale et officielle de l’Etat. » 
 ».والرسـمية للدولة القـوميّة اللغة العربـية هـي اللغة «

  
 12العربـي أكـثر من  1963دسـتور  في نصّ" قومي/قومية"وردت كلمة 

 دنا ترجمتها بــالتي اعت" national"الفرنـسية  صّفةت ترجمة للـها كانمرّة، مع أنّ
دون  ،"قومي"ترجمي هذا الدسـتور لكلمة وقـد نُفسّر تفضيل مُ". وطنـية/وطنـي"
من جهة، وبالفراغ المصطلحي في  ـشـيوعها في المشرق العربيب ،"وطنـي"

   .الجزائر آنذاك، من جهة ثانـية
  

 : 20المادة  

« Le droit syndical, le droit de grève et la participation des 

travailleurs à la gestion des entreprises sont reconnus et s’exercent 

dans le cadre de la loi. » 
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 تدبيرالنقابي، وحق الإضراب، ومشاركة العمال في  الحقّ «
المؤسـسات معترف بها جميعا، وتمارس هذه الحقوق في 

 ».نطاق القانون
  

نا ـأنّ ، إلاّ"gestion"سي ـهي إحدى معاني اللفظ الفرن" تدبـير"كلمة  أنّ كّـشلا
  . ـياق بالذاتترجمي هذه المادة سوء اسـتخدامها في ذاك السّب على مُـعين

  ".تسيير المؤسسات"أو " تدبير شؤون المؤسسات" –مثلا  –أن نقول  والأصحّ
  

 : 69المادة  

« LE CONSEIL SUPERIEUR ECONOMIQUE ET SOCIAL :  il est 

composé de cinq députés désignés par l’Assemblée nationale, du 

directeur du plan,  du gouverneur de la Banque centrale d’Algérie, 

des responsables des organisations nationales et de représentants des 

principales activités nationales économiques et sociales désignés par 

le Président de la République. » 

خمسة  منالمجلس الأعلى الاقتصادي والاجتماعي  يتألف «
م ـ، وحاكالتصميمـنهم المجلس الوطنـي، ومدير نواب يعيّ

المنظمات  والمسؤولون عنزي للجزائر ـنك المركـالب
شاط القومي من النّلنواحي الرئيـسـية لوممثليـن القومية 

 ».ـنهم رئيـس الجمهوريةعيّالاقتصادي والاجتماعي يُ
  

 –" سـيكال"ا إلى نظام نادًـاسـت –درجه ة خطأ لغوي قد نُورد في هذه المادّ
إذ . ات اللغة العربـيةق بإحدى أساسـيّـه يتعلّذلك أنّ ،ضمن أخطاء الترجمة الفادحة

 "من(...) تألف ـي"بعد عبارة  – "من"ف بحر ،"نوـالمسؤول" ،م المجرورـاء الاسـج
  .ه بالياءبدل جرّ –جمع مذكر سالم  –ا بالواو مرفوعً  –
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كـما ورد، في المادة ذاتـها، خطـأ معجمي يخصّ المصطلـح الفرنـسي 
"directeur du plan "بحسب والأصحّ ."التصميممدير "الذي تُرجم، إلى العربـية، بـ ،

     ".التخطيطمدير " 1أن نقول اعتـقادنا،
  

 : 53المادة  

« Le pouvoir réglementaire est exercé par le Président de la 

République. » 

 ».من رئيس الجمهوريةالسلطة النظامية  تُمارس «
  

إخفاقًـا شديدًا في ترجمة هذه المادة، ذلك أنّهم  1963أخفـق مترجمو دسـتور   
. حاجة إلى ذلك دون أيّ المادّة الفرنـسيعـن نصّ  أوا إلى النّـسخ البنـيويـلج
لا أسهل من أن نبـدأ الجملة بفعل وفاعـل ومفعول به، كما تقـتضيه قواعد لغتـنا و

  ".يمارسُ رئيـسُ الجمهورية السلطةَ النظاميةَ: "العربـية 
  

صحيح أنّ ترجمة هذا الدسـتور لم تكن بالجودة التي :  1989دسـتور  
 ،هافي مسـتويات عديدة، إلاّ أنّ 1976ميّـزت ترجمة دسـتور 

أنظر ( 1996ت أحسن من ترجمة دسـتور ـكان ،قادناـحسـب اعتب
مكن رئيـس الجمهورية أن يطلب يُ" – 1989من دسـتور  118ة المادّ
ويكون هذا صويت عليه، التّ إجراء مداولة ثانـية في قانون تـمّ... 

لتـي تفادى ا –" ـخ إقرارهالموالية لتاري..." الثلاثيـن يوما الطلب خلال
 ذلك أنّ) . 1996من دسـتور  127بـس الوارد في المادة مترجمها اللّ

تضمّن  ، تقريـبا،ةمرّ 71وى ـه سم تُعدّل موادّـهذا الأخير الذي ل
با ـوهي تقري – 1989الأخطاء الترجمية التـي وردت في دسـتور 

زاد عليها و –ناولنا بعضها في الجزء السابق ـالأخطاء التـي ت
                                                 

  .41. ، صلحات الإداريةمعجم المصطأنظر  1
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وكمثال على . فت إليهـضياد التي أُرى في الموّـطاء ترجمية أخـأخ
  :   ذكر ـذلك ن

  
، مع أنّ "مسؤولي"بدل " مسؤولو: " 78في المادة الخطأ اللغوي  

 .موقعه في الجملة مفعول به
 

« Le Président de la République nomme : 

1. aux emplois et mandat prévus par la Constitution ; 

2. aux emplois civils et militaires de l’Etat ; 

3. aux désignations arrêtées en Conseil des Ministres ; 

4. le Président du Conseil d’Etat ; 

5. le Secrétaire Général du Gouvernement ; 

6. le Gouverneur de la Banque d’Algérie ; 

7. les Magistrats ; 

8. les responsables des organes de sécurité ; 

9. les Walis. » 

   :الآتية والمهام الوظائـف في الجمهورية رئيـس يُعيّـن  «
  الدّستور، في عليها المنصوص والمهام الوظائف - 1
  الدّولة، في والعسكرية المدنـية الوظائف - 2
  الوزراء، مجلس في تـتم التي التعيـيـنات - 3
  الدّولة، مجلس رئيـس - 4
  للحكومة، العام ـنالأمي - 5
  الجزائر، بنك محافظ - 6
  القضاة، - 7
  الأمن، أجهزة مسؤولو - 8
   » .الولاة - 9

 
في المادة  ترجمة فكرة مرتـيـن وبطريقتـيـن مختلفتـيـن 

 مهام الدّسـتوري المجلس رئيـس يتولّى الحالة، هذه وفي: " 88
 حسـب المعيـن الدّولة رئيـس يضطّلع .الدّولة رئيـس

 ".ةـالدّول رئيـس بمهمة أعلاه المبـيـنة وطالشر
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:  102سخ عن الفرنسـية في المادة تُعزى إلى النّ ةـاكـرك 
  ." سنوات) 03(كل ثلاث  بالنصفتجدّد تشكيلة مجلس الأمة "

  
  مقاربة مع بعض الدساتـير الغربـية والعربـية : مطلب ثانـي 

  

لتـثاقف والاستلاب اللذين لا شير، في هذا المقام، إلى مفهومي اـارتأيـنا أن نُ
ير بـين جهة ـر وتأثـل عن تأثّـنمّ الأوّن يُـفي حيـف. يجب الخلط بـيـنهما

  .، أي يُـؤثّـر دون أن يـتـأثّـردـجاه واحوأخرى، يكون الثانـي في اتّ
هذه  بأنّ -  1996نا ونقدنا لترجمة دسـتور ـمن خلال دراست –مكن الجزم ويُ

عن اسـتلاب آخر  –ترجمة  –ل تعبـير ظاهر الأوّ: ـين الترجمة عكست اسـتلاب
  .يتّصل بالمضمون خفيّ

الاسـتلاب  إلى هذا، قد تطرّقـنا، في الجزء الخاصّ بأخطاء الترجمة وكُـنّا
سخ عن ـلم تخرج، في معظمها، عن إطار الحرفية والنّ التي ق بالترجمةاهر المتعلّالظّ

  :بة إلى المواد التالية كما هو الحال بالنـس ،الفرنسـي النصّ
  

  .القانون يحدّدها الوطنيّ، والنّشيد الدّولة، وخاتم الوطنيّ، العلم : 5 المادة 
  .يحدّدها القانونالأملاك الوطنية  : 18المادة  
  . يضمنه القانونعدم تحيّز الإدارة   : 23المادة  
 أو ا،به والاحتفاظ الجزائرية، الجنسية اكتساب شروط : 2 فقرة ،30 المادة 

   .بالقانون محدّدة إسقاطها، أو فقدانها،
  .القانون يحميها المؤلّف حقوق : 38 المادة 
، لا يجوز تأسيـس وفي ظل احترام أحكام هذا الدّسـتور : 42 المادة 

الأحزاب السـياسـية على أساس دينـي أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو 
  .مهني أو جهوي

 طبّي فحص يجرى أن يجب ،للنّظر قيفالتو مدّة انتهاء ولدى : 48 المادة 
   .الإمكانية بهذه يعلم أن على ذلك، طلب إن الموقوف، الشخص على
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 قَبول قبل يلجأ، أن الجمهورية لرئيس يمكن ،الحالة هذه في : 84المادة  
  .أدناه 129 المادة أحكام إلى الاستقالة،

 هذه راءإج مهلة الدّستوري المجلس يمدّد الحالة، هذه في : 89 المادة 
   .يوما )60( ستون أقصاها لمدّة الانتخابات

  بجنحة الأمة مجلس أعضاء أحد أو النواب أحد تلبُّس حالة في : 111 المادة 
  .توقيفه يمكن ،جناية أو

 طرف من القوانـين اقتراحات أو مشاريع مناقشة تـنصبّ : 120 لمادةا 
  ».عليه المعروض النصّ على الوطنـي الشعبـي المجلس

 بموجب العضوية للقوانين المخصّصة المجالات إلى إضافة : 123 ادةالم 
  : الآتية المجالات في عضوية بقوانين البرلمان يشرّع ،الدّستور

 مع النص مطابقة لمراقبة العضوي القانون يخضع  : 3 فقرة ،123 المادة 
   .صدوره قبل الدّستوري المجلس طرف من الدّستور

 )3/2( ثلثي بأغلبية إلاّ القانون إقرار يتم لا لةالحا هذه وفي : 127 المادة 
   .الوطني الشعبي المجلس أعضاء

 الشّروط حسب الجمهورية، رئيس عليها يصادق التي المعاهدات : 132 المادة 
  .القانون على تسمو الدّستور، في عليها المنصوص

، بمجرّد انتخاب أعضاء المجلس الدّستوري أو تعيينهم : 164 المادة 
  .فون عن ممارسة  أيّ عضويّة أو أيّ وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرىيتوقّ

، بمجرّد انتخاب أعضاء المجلس الدّستوري أو تعيينهم : 164 المادة 
  .يتوقّفون عن ممارسة  أيّ عضويّة أو أيّ وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى

  
ى المتعلّـق بالمضمون، فـنذكـر عل الاسـتلاب الخفيّ أمّـا فيما يخصّ

  : سـبيل المـثال
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إنّ ترتـيـب :  السلطة التـنفيذية، التـشريعية، القضائية 
ر بالدسـتور حو هو أحد الأمثلة عن التأثّالسلطات على هذا النّ

توره لعام ـسه في دسـسي الذي اعتمد الترتـيب نفـالفرن
الذي آثر  – مثلاً –، على عكس الدسـتور الأمريكي 1958

روح "تابه ـسكيو في كـتـأبدعه مون الترتـيب المنطقي الذي
فالبديهي أن . 1848الذي صدر عام " L’esprit des lois" "القوانـيـن

نُـنفّذها و، أخيرا، نُطبّـقها على  مّـنـشرّع القوانـيـن، أوّلا، ثُ
وهي . عرض على الجهة القضائيةـنة التـي تُالوقائع المعيّ

ها، ـن لطّـوتف 1996دسـتور  مُحرّرو ة التي أغفلهاالمنهجيّ
 20(ورة في مؤتمر الصومام على سـبـيل المثال، رجال الثّ

 Comité de"ذاك ـا أسـموه آنـدما أنـشـؤوا مـعن) 1956أوت 

Coordination et d’Exécution" – "ّنا ـنّإإذ ". نفيذـنسيق والتّـلجنة الت
 .سـنُـنفّذ وليـس العك ،مّـثُ ،نُـنـسّق أوّلا

توري البلدين ـدس ياق، أنّـفي هذا السّ، إليهوما نودّ الإشارة 
لـم  –ذي النّـظام المَلَـكي  –الشقيـقين، تونـس والمغرب 

يـتـأثّرا، على عكس الجزائر، بالترتيـب الفرنسي للسّلطات 
تشريعية، :  في ترتيبها الثلاث وتـبـنّـيا منهجية مونـتسكيو

  . أوّلاّ، ثُـمّ تـنـفيذية، فـقـضائية
  
 «  بأنّ 1اعترف الدكتور أوصديق فوزي:  لدسـتوريالمجلس ا 

ظام بعيد بالنّ ر إلى حدّالمجلس الدسـتوري في الجزائر متأثّ
فـفي حين  »).1958(الفرنسـي من خلال الجمهورية الخامسة 

 1963ى المُشرّع الجزائري فكرة إنـشائه خلال دسـتور تـبـنّ
د ـوأكّ 1989، أعاد بعثها في دسـتور 1976وأغفـلها في 

                                                 
  .295-274. ص ص مرجع سابق الذكر،أوصديق فوزي،  1
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ر في عدد أعضاء وتكمن أوجه التأثّ. 1996عليها في دسـتور 
 . ههذا المجلس وكيفية انتخابهم وطبـيعة مهامّ

و ـيا، وهـمثل ألمان" محكمة دسـتورية"وكان بالإمكان وضع 
خابات ـتـلانلحيـن ه الآن بعض المرشّــنادي با يُـم

 . الرئاسـية الفرنسـية
  

ـتلابه من حيث المضمون جاء اس: وي ـون العضـالقان 
المفهوم ذو أصل  ففضلا على أنّ. سواء والترجمة على حدّ

دون غيره من الدساتـير  1996اه دسـتور ـفرنسـي تبـنّ
ي الأخرى بالمصطلح ـرت ترجمته هـالجزائرية الأخرى، تأثّ

دون أن تعكس  –" قانون عضوي" –الفرنسـي، فجاءت حرفيةً 
على النّحو  Le Petit Robertقاموس عرّفه إذ  .المعنى الحقيقي للمفهوم

  : التالي 
 

 «  Toute loi créant les organes de l'état et fixant leur structure. Les lois 

organiques règlent le fonctionnement des institutions dont les lois 

constitutionnelles ont fixé le principe. » 
  

الأسلوب أو التّـقـنـية القانونـية  «صطلح ويُـقصد بهذا الم
التي اعتمدتها المذاهب لنعت صنف خاص ومتميّـز مـن 
القوانـين، قصد اسـتخراج أهميّـتها في مجال تـسـيـير 

  1 ».السلطات العامة
، كمقابل 2وقـد تـبـنّـت العديد من القواميـس المتخصّصة

قانون "ن ـملاّ ـ، ك"loi organique"عربي للمصطلح الفرنـسي
 ."قانون أساسـي"أو " قانون تنظيمي"أو " نظامي

                                                 
  .7. مرجع سابق ذكر، ص، )2003(غزلان سليمة  1
  .705. ، صالمعجم العملي للمصطلحات القانونـية والتجارية والماليةو   210. ، صالقاموس القانونيأنظر  2
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، )1959(كر في هذا المقام أن الدسـتور التونسي والجدير بالذّ
ه اعتمد مصطلح نّـى المفهوم الفرنسـي ذاته لك، تـبـنّمثلاً

فاسـتعمل ) 1996(أمّا الدسـتور المغربي ". القانون الأساسي"
مصطلحات نجدها أفضل من وهي  ".القانون التنظيمي"مصطلح 
على ظاهرة  –مرة أخرى  –الذي أكـدّ " قانون عضوي"مصطلح 

  .  تور الجزائريـالاسـتلاب في الدس
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الحاجة إلى دراسة تحليـلية منهجية ة إلى أنّ مة العامّد أشرنا في المقدّـنّا قـك
ًـا ـتورية، قصد محاولة تـمة في وثـيقة البلاد الدسلعملية الترج قويمها تصويـب

  .نا هذاـئةً، هي أحد أهمّ الأسـباب التـي دفعتـنا إلى اختـيار موضوعـوتخط
  

آخر الدساتـير  –الجزائري  1996نوفمبر  28وكان اختـيارنا لدسـتور 
مية العليا في الجزائر ذلك أنّه الوثـيقة الرس. بمثابة تحدّ صعب –الجزائرية الأربعة 

فحسـبنا، . وترجمةً كتابةًويُفـترض أن تكون على قدرٍ كبـيرٍ من الجودة والدقّة 
إن  –فيه  كتابـيّةة والبادئ الأمر، أنّ هامش نـقدنا له ورصدنا للأخطاء التُرجميّ

  . سـيكون ضيّـقا إلى أقصى الحدود  –وُجدت 
  

إذ كان عليـنا أن نُحدّد، أوّلا، . حيدولم يكن رصدنا لتلك الأخطاء هاجسـنا الو
لنحدّد، بعد   –أهُـو النصّ العربي أم الفرنـسي ؟  – 1996النصّ الأصلي لدسـتور 

  من العربـية إلى الفرنسـية أم من الفرنسـية إلى العربـية ؟ : ذلك، اتّجاه الترجمة 
سـي وتـبـيّـن لـنا، بعـد أن درسـنا النّصّيـن معًا، أنّ النصّ الفرنـ

كيف نُبرهن : تحديـا آخر  واجهنانا أيضا وهُ. هـو الأصل والعربـي هـو المُتَرجم
  على ذلك بحجج قويّـة ومقـنعة ؟ 

  

ا، من إثـبات قًـة التـي قدّمناها سابّـونحسـب أنّـنا تمكّـنا، من خلال الأدل
وإلاّ . ـيةباللغة الفرنـسـية وتُرجم إلى اللغة العرب كُتـبأنّ دسـتورنا الجزائري 

ا من الأخطاء، يًـفـكيف لـنا أن نفسّر جودة النصّ الفرنـسـي الذي يكاد يكون خال
مقابل ركاكة في النصّ العربـي وعيوب نحوية ومعجمية ودلالية ؟ ثُمَّ ما سـبـب 
المغالاة، في النصّ العربـي، في اسـتعمال النّـسخ والترجمة الحرفية إن لم يكن 

سلوب الفرنـسـي لغةً وتركيـباً ؟ وماذا عن ذلك الحذف، من التأثّـر الواضح بالأ
جهة، والتكرار، من جهة أخرى، في بعض مواد النصّ العربـي دون المواد نفسها في 

  النص الفرنـسي ؟ 
  

لاشـكّ أنّ كلّ تلك العيوب تُـعزى إلى أنّ النصّ العربـي ما هـو إلاّ نصّ 
  .مُترجَم عن النصّ الأصلي الفرنـسـي
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 1996د أن سلّمنا بهذه النـتـيجة، شرعنا في عملية نـقد ترجمة دسـتور وبع
  .من خلال اسـتـبـيان مواطن الإصابة ورصد مواضع الخطأ البسـيطة والفادحة

  

وإن كُـنّا لا نُـنكر وجـود بعض المواقع النصيّة التي أصاب فيها مُترجموها، 
كانـت أكثر بكثـير   –أم فادحًا  بسـيطًا كان –فإنّـنا نؤكّد على أنّ مواضع الخطأ 

مادّة  كُـنّّا كلّـما انـتـقـلنا إلىف). خطأً 60ما لا يقلّ عن (من مواطن الإصابة 
دى النّواحي اللّغوية أو المعجمية أو الدّلالية أو ـفي إح ،خطأً أو هفـوةً نسجّـل فيها
  : الأسلوبـية 

  

خطأ يـتعلّق  12عن  ، تمكّـنا من رصد ما لا يقـلّالناحية اللغويةفمن  
وكان أهمّها عدم مطابقة الخبر للمبـتدأ من . بأساسـيّات لغتـنا العربـية

، وعدم مطابقة المضاف إليه للمضاف من حيث 15حيث العدد في المادة 
، والوقوع في بعض 78، وضمّ المفعول به في المادة 57العدد في المادة 

بلّغ "، و"قدّم إلى"بدل " قدّم لـ"الأخطاء الشائعة في زمانـنا هذا كاسـتعمال 
صدر "عوض " صدر من"، و"ملغاة"بدل " لاغ"، و"بلّغه الشيء"عوض " إلى
 "...عن

 

، عدم تحرّي من الناحية المعجمية، 1996وما يُؤاخذ على ترجمة دسـتور  
الدّقة والتّوحيـد في اسـتعمال المصطلحات، بسـبـب غـياب عنصر 

غراض أهمّها تصحيح الخطأ وتوحيد المراجعة الذي يأتـي توخّيا لأ
" هيئة قضائية"و" جهة قضائية: "ونذكر على سـبـيل المثال . المصطلحات

" المدّة"، واسـتعمال كلّ من "juridiction"بالنسـبة إلى المصطلح الفرنـسي
كمقابل للمصطلح الفرنسي " العهدة"و" المدّة العضوية"و" النّـيابة"و" المهمّة"و
"mandat"بالنـسـبة إلى عبارة " تحقيق جنائي"بدل " رّيات جزائيةتح"، و
"enquête pénale"بالنـسـبة إلى " السلطة العليا"عوض " السلطة السامية"، و

بالنـسـبة إلى " مراجعة"بدل " ثانـية مداولة"، و"magistrature suprême"عبارة 
 . وغيرها" seconde lecture"مصطلح 
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، إلاّ أنّـنا الناحية الدّلاليةأخطاء من  ثةثلاـنا لم نرصد سوى صحيح أنّ 
قصّرت، بطريقة أو بأخرى، في ترجمة ذلك أنّها . نعتـبرها أخطاءً فادحةً

ويُمكن أن . المعنى الأصلي وإيصاله إلى المتلـقّي في اللغة المنـقول إليها
، حيث عبّر المترجم عن 8في فـقرتها  88المادة في ذلك  على نـسـتدّل

وكذا اللّبس الذي . ا مرّتـيـن وبطريقـتـيـن مختلفـتـيـنالفكرة ذاته
 .بسبـب سوء تركيب الجملة بالعربـية 127و 95ميّز كلاّ من المادتـيـن 

 

خطأ،  16الترجمة، فـقد أحصيـنا أكـثر من  أسلوبأمّـا من ناحية  
وهي الأخطاء  .تـتعلّق معظمها بركاكة في تركيـب الجمل أو في التعبـير

بالتأثّـر بالنّص الفرنـسي، تارةً  –حسـب اعتـقادنا  –رها التي نُفسّ
بالـترجمة الحرفـية وتارةً أخرى بالنّـسخ ولـو على حـساب أسلوب 

ومن بـيـن أهمّ هذه المآخذ ركاكة أسلوبـية في . الـلغة العربـية المُميّـز
 169و 103و 102و 95و 93و 90و 45و 39و 33 وادكل من الم

في جملـة  –" أسـاس"، "تأسـيـس" –د ـلفعل واحرار مصدريـن ـوتك
في  –" مُمارسة"، "يُمارس" – وتكـرار الفعل ومصدر 42واحـدة في المادة 

  ... 89جملة واحدة في المادة 
 

وأن  1996وقـد ارتأيـنا ألاّ نكتـفي بهذه الجوانب في نـقد ترجمة دسـتور 
  :ها نُضيف جوانب أخرى قائمة بذاتها بالنظر إلى أهميّـت

             

، فـقد رأيـنا أنّـه من الضّروري أن نفرد النّـسخ في البنـية والأسلوب 
قسما له بعد أن لمسـنا التأثّر الكبـير للنصّ العربي بأسلوب لغة فولتـير 

موضعا نُـسخت فيه البنـية أو الأسلوب  25وأحصيـنا ما لا يقلّ عن 
 42به جملة في المادّة الفرنـسـيّـيـن، على غرار بدء الفـقرة بـش

أربع مرات " من طرف"لعبارة  –غير الضروري  –والاسـتعمال  123و
 ...في الدسـتور والإكـثار من الجمل الاسمية على حـساب الجمل الفعلية
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 1996إذ أغفل مُترجمو دسـتور  أثـناء الترجمة،بالحذف  أخطاء تـتعلّق 
أحايـيـن كثـيرة،  بلاغية نحسـبها مهمّة فيإذكـر تفاصيل وعناصر 

" droit commun"ومصطلح  60في المادة " se conformer"كـإغفال ترجمة فعل 
 ...48في المادة  "et dans tous les cas"وعبارة  107في المادة 

 
. بالنصّ المُترجَم، وإنّما تخصّ النصّ الأصليلا تـتعلّق  أخطاء منطقية 

، سـواء من باب التأثّر –موه لا مُترج –النصّ الفرنـسي  كاتـبووقع فيها 
بثـقافة قانونـية أجنـبـية أو بـسـبـب عـدم توخّي الدّقـة، كذكرهم 

مع أن التّـنـسـيق يـسـبق  83في المادة " يـنفّذ ويـنـسّق"لعبارة 
، 63الشّبـيـبة والطّـفولة في المادة "، وعـبارة أو يزامنه التّـنـفيذ

عكس الترتـيب  –ية وقضائية تـنفيذية وتـشريع –وترتـيب السلطات 
نّـنا نُـشرّع القوانـيـن، أوّلا، إإذ . المنهجي الذي ابـتدعه مونـتـسكيو

ثُـمَّ نُـنفّـذها و، أخيرا، نُطبّـقها على الوقائع المعيّـنة التـي تُعرض 
وإن كان هذا التّرتـيب هـو أحد أوجه التأثّـر . على الجهة القضائية

الذي تـبـنّى ترتـيب  1958وره لعام بالنظام الفرنـسـي وبدسـت
  .ا في الجزائريـالسلطات نفسه المعمول به حال

  

وأردنا، بعد أن رصدنا هذه الأخطاء في نواحيها المختلفة، أن نخصّص جزءًا 
وذلك حتّى تكتمل لنا صورة  –الخطيرة كما يـسمّيها البعض  –للأخطاء الفادحة 

ن مواطـن الإصابة ومرورًا بالمواضع ابـتداءً م 1996تقيـيم ترجمة دسـتور 
  .القابلة للتّحسـيـن ووصولاً إلى الأخطاء البـيّـنة

  

الكندي، من إحصاء أكثر من " سـيكال"وقـد تمكّـنا، بالاعتماد على نظام 
ضمّ (سـتّة أخطاء بـيّـنة تـتعلّق أساسًا بالإخلال بأساسـيات اللغة العربـية 

، 15في المادة مطابقة الخبر للمبـتـدأ في العدد عدم ، و78المفعول به في المادة 
والتّضليل في المعنى ) 57في المادة  عدم مطابقة المضاف إليه للمضاف في العددو
النّـقل الخاطئ الذي يُؤدّي إلى و) 88بـتكرار المقطع نفسه مرتـيـن في المادة (
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في (لبلاغ عدم تـبليغ عنصر رئيـسـي من عناصر او) 95في المادة ( فهم العكـس
   ..).107المادة 
  

إلى اعتـبار كلّ أربعة أخطاء " سـيكال"وإذا مـا عـملـنا بدعوة نظام 
على ما  –خطأً بسـيطًا  60من حوالي  –بـسـيطة خطأً جديـا، فإنّـنا سـنحصل 

وهـو عدد نحسـبه مرآة حقيـقية تعكس مدى إخفاق ترجمة . خطأً فادحا 15يـربو 
  .يات مختـلفة لغوية ومعجمية ودلالية وأسلوبـيةفي مسـتو 1996دسـتور 
   

ومحاولة  1996ولم نكـتف، في مذكّرتـنا هذه، بدراسة ترجمة دسـتور 
. المستطاع رتقيـيمها وتقويمها فحسـب، بل أردنا أن تكون هذه الدراسة شاملة قد

 – 1996دسـتور  –فـقُـمنا بـمقارنة تـرجمة آخـر الدّساتـير الجزائرية 
  .1989و 1976و 1963دساتـير  –ات الدساتـير السّابـقة بـترجم
  

وقـد تـبـيّـن لـنا، بعد المقارنة على مسـتويات مختـلفة، بأنّ ترجمة 
 ،هي الأجـود من بـيـن ترجمات الدساتـير الجزائرية الأخرى 1976دسـتور 

 – 1996على الأقل مقارنةً بـترجمة دسـتور  –وذلك لخلّـوها من الأخطاء الفادحة 
 1996ولتجنّـب أصحابها للكثـير من العثرات التـي وقع فيها مُترجمو دسـتور 

  .المنطقيةحتى الأسلوبـية أو الدلالية أو المعجمية أو اللغوية أو سواء من الناحية 
 

، التي 1963وتأتـي في المرتـبة الثانـية ترجمة دسـتور الجزائر الأوّل، 
 –، رغم اجتهاد أصحابها بشكل خاص لمعجميلجودة على المستوى اإلى ات رافـتـق

  .في اسـتعمال لغة عربـية سليمة وسلـسة –نّهم مترجمون مصريون إقيل 
  

التـي وإن كانـت أقلّ  1989وتـليها، في المرتـبة الثالثة، ترجمة دسـتور  
، فـهي أفضل من ترجمة 1963و 1976جودة من ترجمة كلّ من دسـتوري 

  .يدةفي مواضع عد 1996دسـتور 
  

، فكانـت أسوأها على الإطلاق، ذلك أنّ هذا 1996أمّـا ترجمة دسـتور 
تضمّن الأخطاء الترجمية  -تقريـبا  –مرّة  71الأخير الذي لم تُعدّل مواده سوى 
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وزاد عليها أخطاء ترجمية أخرى في المواد التـي  1989التـي وردت في دسـتور 
  . أُضيفـت إليه

  

تونـسـية (ربة مع بعض الدساتـير العربـية وقـد توصلنا، من خلال مقا
، إلى نـتـيجة هامّة مفادها )فرنـسـية وأمريكية وألمانـية(والغربـية ) ومغربـية

كانـت مشـوبة بعوامل غير موضوعية مثل التّداخل  1996أنّ ترجمة دسـتور 
ر ـالأوّل تعبـير ظاه: نّـها عكسـت اسـتلابـيـن إى تّـح. اللغوي والاسـتلاب

ترجمةٌ لم تخرج، في معظمها، عن إطار الحرفية والنّـسخ عن النصّ الفرنـسـي  –
عن اسـتلاب آخر  –بنـيةً وأسلوبًا ولـو كان ذلك على حساب أصول لغة الضاد 

تـنفيذية  –خفيّ يـتّصل بالمضمون، على غرار اسـتلاب ترتـيب السلطات الثّلاث 
، على عكـس الدسـتور 1958عن دسـتور فرنـسا  –وتـشريعية وقضائية 

اللذيـن آثـرا التّرتـيب المنطقي الذي أبدعه  –مثـلا  –التونـسـي أو الأمريكي 
وكذا اسـتلاب المصطلح ". L’esprit des lois" "روح القوانـيـن"مونـتـسكيو في كتابه 
مضمونًا وترجمةً، عكـس الدسـتور " القانون العضوي"الفرنـسـي الأصل 

القانون "مثلاً، الذي تـبـنّى المفهوم ذاته لكنّه اعتمد مصطلح ، )1959(التونـسـي 
  ".القانون التنظيمي"الذي استعمل مصطلح ) 1996(والدسـتور المغربـي " الأساسـي

  

لم تكن مهنـية وكاملة  1996ومن ثَـمَّ، يـتـبّن لـنا أنّ ترجمة دسـتور   
تّداخل اللغوي بل كانـت مشـوبة بعوامل غير موضوعية مثل ال. الموضوعية

وهي الحقيقة التـي تـتجلّى، أوّلا وقبل كل شيء، في أصل . والاسـتلاب في الجزائر
دسـتور الجزائر الفرنـسـي، ثُـمّ، في ترجمته التـي طغى عليها النّـسخ تارةً  نصّ

والترجمة الحرفية تارةً أخرى، وأثـقل كاهلها ذاك الكمّ الهائل من الأخطاء المختلفة 
بوثـيقة البلاد  -وإن كانـت غير مقصودة  –وهو ما نعتـبره اسـتهانة  النّواحي،

 .الرسمية العليا التـي يُفـترض أن تكون على قدر كبـير من الجودة شكلاً ومضمونًا
ظام ـتور والنّـن الدسـم –تلاب ـرًا، في اسـس آخـرًا وليـوتـتـجلّى، أخي

  .ظمـوالنّ بعض المفاهيم –ين ـيّـالفرنس
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تور البلاد ـين في دسـيّـالفرنس نّظامر الواضح باللغة والـأنّ هذا التأثّ ولاشكّ
دولة الجزائرية، ـية للـإلى محرّري النصوص الأساس –بالـدّرجة الأولى  – زىـيُع

. سةـئة المفرنـأغلبهم من الف ذلك أنّ. يةـمن ناحية، وإلى مترجميها من ناحية ثان
    .  ليـب الإدارة الجزائرية مفرنـسة أكثر منها معرّبةثُـمّ، عليـنا أن لا ننـسى أنّ دوا

  

ه ـشريعي على وجـوالت –ا وني عمومًـالقان النصّ ف أنّـنا كيـرأيلـقد 
زه عن غيره من النصوص ـميّصف بجملة من الخصائص التي تُيتّ –الخصوص 

تجعلها من  خصوصيات ، هي الأخرى،هاـالترجمة القانونية ل وكيف أنّ ،الأخرى
بين ترجمة تقـنـيّة  ،سهـفي الآن نف ،ونها تجمعـك ،عب أنواع الترجماتأص

  . وثـقافـيّة، علمـيّة واجتماعـيّة
  

إنّ طبيعة الترجمة القانونية المعقدة هذه تُصعّب من العمل الترجمي وقد تعرقله 
ترض، بذلك، أن يكون المترجم القانوني مُلمـا بكلّ هذه ـفـفيُ. ب صعوباتهاــبس

  . سواء ى تكون ترجمته جيدة من حيث الشكل والمضمون على حدّحتّانـب الجو
    

الجزائري تفادي تلك الأخطاء لو أنّهم  1996وكان بإمكان مترجمي دسـتور 
  :عملوا بالاقـتراحات التالية 

  

التحكّـم في ناصية اللغة العربـية أسلوبًـا ونحوًا وصرفًـا، بُغـية  
لأخطاء الشائـعة في زمانـنا هذا، وكذا تجنّـب الأخطاء اللغـوية وا

 .لتـفادي أساليـب المحاكاة والنـسخ عن اللغات الأجنـبـية
 

تحرّي الدّقة في انـتـقاء المفردات والحرص على توحيد الاستعمال  
في النصوص القانونـية على  –لح ـالمصطلحي، لاسـيما أنّ المصط

تبعات قانونية أن لـه قيمة دلالية يجب أن تُحترم و –وجه الخصوص 
 .تُـصان
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تأتي توخّيا لأغراض  ذلك أنّها. إعطاء مرحلة المراجعة حقّها الكامل 
ها تـفادي الانحراف والإسـقاط وتصحيح الخطأ وتوحيد ـعديدة، أهمّ

الاسـتعمال المصطلحي وضمان التوازي بين النصّ الأصلي والنصّ 
أكبر عندما  أهميةً بـسومـمّا لاشك فيه أنّ المراجعة تكت. المُترجَـم

يـتعلّق الأمر بنصّ قانوني أو تـشريعي طويل تـقـتضي ترجمته تدخّل 
 –وهو أحد أوجه المراجعة  –أكثر من مترجم، فيكون، بذلك، التّـنـسيق 

 .ضرورة ملّحة، بالنـسـبة إلى الاسـتعمال المصطلحي أسـاسًـا
  

لعليا التي تعكس، من الإيمان بأن الدسـتور هو وثـيقة البلاد الرسمية ا 
ومن ثَـمَّ، منح هذا النصّ . خلال مضمونها وشكلها، صورة الدولة

  .   ه أو ترجمتهتـكتابالتـشريعي أهمية أكبر وبذل جهد أضنى سواء في 
    

ًـا، في موضوع ترجمة وجلّ وأنـوي، إن شاء المولى عزّ ، أن أتعمّق، لاحق
الدساتير الجزائرية الأخرى، وأن  الدسـتور الجزائري بـتعميم دراستها على كافة

ناء ـاقـتراحات أخرى، فالموضوع فعلا شيّـق ويـسـتحقّ ع –بعون االله  –أقـدّم 
  .  البحث والدّراسة المعمّقـيـن
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Procédure                                                                                                                       إجراء  
    
Référendum     استفتاء                                                                                                             
  
Aliénation       استلاب            
 
Faux Amis                                                                                                         أصدقاء مزيفون 
     
Interprétation juridique                                                                                           تأويل قانوني
         
Acculturation         تـثاقـف                                                                         
 
Analyse stylistique                                                                             أسلوبي تحليل
 
Analyse syntaxique                                                                            تركيبي تحليل

                  
Analyse sémantique                                                                                                تحليل دلالي 
 
Analyse grammaticale                                                                                        لغوي تحليل     
 
Analyse lexicale                                                                                                   تحليل معجمي           
 
Enquête pénale                                                                                                       تحقيق جنائي
     
Traduction littérale                                                                                             ترجمة حرفية  
        
Législation                                                                                                                       تشريع
  
Polysémie تعدد دلالي                                                                                                                
 
Définition formelle                                                                                                شكلي تعريف
  
Définition matérielle                                                                                             مادي  تعريف
      
Evaluation تقـييم                                                                                                                      
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Equivalence                                                                                                                       تكافؤ
  
Equivalence fonctionnelle                                                                                   تكافؤ وظيفي  
  
Formation juridique                                                                                              تكوين قانوني
       
Formation linguistique                                                                            تكوين لغوي   
              
Garde à vue حجز تحت المراقبة                                                                                             
                       
Jugement                                                                 حكم قضائي             

Associatif جمعوي                                                                                                                       

Assemblée constituant                                                                                     تأسيـسية  جمعية
   
Faute mineure                                                                                                           خطأ بسيط
 
Faute grave                                                                                          خطأ فادح      
                                   
Faute logique                                                                                                           خطأ منطقي
   
Constitution دستور                                                                                                                 
 
Constitution  rigide                                                                                                جامد  دستور
  
Constitution coutumière                                                                                        دستور عرفي
  
Constitution  écrite                                                                                    دستور مدوّن، مكتوب
    
Constitution  souple                                                                                                  مرن دستور
 
 Pouvoir constitué  سلطة مؤسَسة                                                                                               
      
Pouvoir constituant    سلطة مؤسِسة                                                                                         
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Pouvoir législatif                                                                                   سلطة تشريعية 
                     

Pouvoir exécutif سلطة تنفيذية                                                                                                    
        
Pouvoir judiciaire سلطة قضائية                                                                                                
    
Magistrature suprême                                                                                   سلطة عليا
            
Caractère normatif                                                                                                 إلزامي  طابع
  
Pacte    عقـد، اتفاق                                                                                                                   
 
Mandat parlementaire عهدة برلمانية                                                                                          
        
Loi قانون                                                                                                                                   
  
Loi fondamentale                                                                                  قانون أساسي   
                
Loi organique                                                                                            ظيمي، نظاميقانون تن
  
Droit privé                                                                                                               خاص قانون
        
Droit constitutionnel                                                                                           قانون دستوري
      
Droit commun                                                                                                             مّعا قانون
  
Droit public                                                                                                                 عام قانون
    
Juriste ّقانوني                                                                                                                              
 
Calque  نسخ                                                                                                    
 
Critique (n.f)                                                                                                                       نقـد
   
Activité                                                                                                                           نـشاط 
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Juridiction  هيئة قضائية                                                                                                            
                            

Langue de spécialité                                                                          لغة متخصصة                         
 
Langue spéciale     لغة خاصة                                                                                                 
    
Langue spécialisée لغة متخصصة                                                                                             
   
Délibération مداولة                                                                                                                    
                                         
Préalable مسبق                                                                                                                          
 
Législateur                                                                                                                         مُشرّع
 
Discussion  مناقشة                                                                                                                 
 
Octroi منحة                                                                                                                                
 
Confrontation موازنة، مواجهة                                                                                                   
 
Texte de doctrine                                                                                                        فقهي نصّ
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CONSTITUTION DE 1996  

 Préambule 

Le peuple Algérien est un peuple libre, décidé à le demeurer. 

Son histoire est une longue chaîne de luttes qui ont fait de l’Algérie de toujours une terre de liberté et de dignité. 

Placée au cœur des grands moments qu’a connus la Méditerranée au cours de son histoire, l’Algérie a su trouver dans ses 
fils, depuis le royaume numide et l’épopée de l’Islam jusqu’aux guerres coloniales, les hérauts de la liberté, de l’unité et 
du progrès en même temps que les bâtisseurs d’Etats démocratiques et prospères dans les périodes de grandeur et de paix. 

Le 1er Novembre 1954 aura été un des sommets de son destin. Aboutissement d’une longue résistance aux agressions 
menées contre sa culture, ses valeurs et les composantes fondamentales de son identité que sont l’Islam, l’Arabité et 
l’Amazighité, le 1er Novembre aura solidement ancré les luttes présentes dans le passé glorieux de la Nation. 

Réuni dans le mouvement national puis au sein du Front de Libération Nationale, le peuple a versé son sang pour assumer 
son destin collectif dans la liberté et l’identité culturelle nationale retrouvées et se doter d’institutions authentiquement 
populaires. 

Couronnant la guerre populaire par une indépendance payée du sacrifice des meilleurs de ses enfants, le Front de 
Libération Nationale, restaure enfin, dans toute sa plénitude, un Etat moderne et souverain. 

Sa foi dans les choix collectifs a permis au peuple de remporter des victoires décisives, marquées par la récupération des 
richesses nationales et la construction d’un Etat à son service exclusif, exerçant ses pouvoirs en toute indépendance et à 
l’abri de toute pression extérieure. 

Ayant toujours milité pour la liberté et la démocratie, le peuple entend, par cette Constitution, se doter d’institutions 
fondées sur la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques et qui réalisent la justice sociale, l’égalité et la 
liberté de chacun et de tous. 

En approuvant cette Constitution, œuvre de son génie propre, reflet de ses aspirations, fruit de sa détermination et produit 
de mutations sociales profondes, le peuple entend ainsi consacrer plus solennellement que jamais la primauté du droit. 

La Constitution est au-dessus de tous, elle est la loi fondamentale qui garantit les droits et libertés individuels et 
collectifs, protège la règle du libre choix du peuple et confère la légitimité à l’exercice des pouvoirs. Elle permet 
d’assurer la protection juridique et le contrôle de l’action des pouvoirs publics dans une société où règnent la légalité et 
l’épanouissement de l’homme dans toutes ses dimensions. 

Fort de ses valeurs spirituelles, profondément enracinées, et de ses traditions de solidarité et de justice, le peuple est 
confiant dans ses capacités à œuvrer pleinement au progrès culturel, social et économique du monde d’aujourd’hui et de 
demain. 

L’Algérie, terre d’Islam, partie intégrante du Grand Maghreb, pays arabe, méditerranéen et africain, s’honore du 
rayonnement de sa Révolution du 1er Novembre et du respect que le pays a su acquérir et conserver en raison de son 
engagement pour toutes les causes justes dans le monde. 

La fierté du peuple, ses sacrifices, son sens des responsabilités, son attachement ancestral à la liberté et à la justice sociale 
sont les meilleurs garants du respect des principes de cette Constitution qu’il adopte et transmet aux générations futures, 
dignes héritières des pionniers et des bâtisseurs d’une société libre. 

Premier Titre  : DES PRINCIPES GÉNÉRAUX RÉGISSANT LA SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE 

Chapitre I : De l’Algérie 

Article 1er - L’Algérie est une République Démocratique et Populaire. Elle est une et indivisible. 

Article 2 - L’Islam est la religion de l’Etat. 

Article 3 - L’Arabe est la langue nationale et officielle. 
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Article 4 - La capitale de la République est ALGER. 

Article 5 - L’emblème national, le sceau de l’Etat et l’hymne national sont définis par la loi. 

Chapitre II : Du Peuple 

Article 6 - Le peuple est la source de tout pouvoir. 

La souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple. 

Article 7 - Le pouvoir constituant appartient au peuple. 

Le peuple exerce sa souveraineté par l’intermédiaire des institutions qu’il se donne. 

Le peuple l’exerce par voie de référendum et par l’intermédiaire de ses représentants élus. 

Le président de la République peut directement recourir à l’expression de la volonté du peuple. 

Article 8 - Le peuple se donne des institutions ayant pour finalité : 

- La sauvegarde et la consolidation de l’indépendance nationale, 

- La sauvegarde et la consolidation de l’identité et de l’unité nationales, 

- La protection des libertés fondamentales du citoyen et l’épanouissement social et culturel de la Nation, 

- La suppression de l’exploitation de l’homme par l’homme, 

- La protection de l’économie nationale contre toute forme de malversation ou de détournement, d’accaparement ou de 
confiscation illégitime. 

Article 9 - Les institutions s’interdisent : 

- les pratiques féodales, régionalistes et népotismes, 

- l’établissement de rapports d’exploitation et de liens de dépendance, 

- les pratiques contraires à la morale islamique et aux valeurs de la Révolution de Novembre. 

Article 10 - Le peuple choisit librement ses représentants. 

La représentation du peuple n’a d’autres limites que celles fixées par la Constitution et la loi électorale. 

Chapitre III : De l’Etat 

Article 11 - L’Etat puise sa légitimité et sa raison d’être dans la volonté du peuple. Sa devise est ”Par le Peuple et pour le 
Peuple”. 

Il est au service exclusif du peuple. 

Article 12 - La souveraineté de l’Etat s’exerce sur son espace terrestre, son espace aérien et ses eaux. 

L’Etat exerce également son droit souverain établi par le droit international sur chacune des différentes zones de l’espace 
maritime qui lui reviennent. 

Article 13 - En aucun cas, il ne peut être abandonné ou aliéné une partie du territoire national. 

Article 14 - L’Etat est fondé sur les principes d’organisation démocratique et de justice sociale. 
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L’Assemblée élue constitue le cadre dans lequel s’exprime la volonté du peuple et s’exerce le contrôle de l’action des 
pouvoirs publics. 

Article 15 - Les collectivités territoriales de l’Etat sont la Commune et la Wilaya. 

La Commune est la collectivité de base. 

Article 16 - L’Assemblée élue constitue l’assise de la décentralisation et le lieu de la participation des citoyens à la 
gestion des affaires publiques. 

Article 17 - La propriété publique est un bien de la collectivité nationale. 

Elle comprend le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles d’énergie, les richesses minérales, naturelles et 
vivantes des différentes zones du domaine maritime national, les eaux et les forêts. 

Elle est, en outre, établie sur les transports ferroviaires, maritimes et aériens, les postes et les télécommunications, ainsi 
que sur d’autres biens fixés par la loi. 

Article 18 - Le domaine national est défini par la loi. 

Il comprend les domaines public et privé de l’Etat, de la Wilaya et de la Commune. 

La gestion du domaine national s’effectue conformément à la loi. 

Article 19 - L’organisation du commerce extérieur relève de la compétence de l’Etat. 

La loi détermine les conditions d’exercice et de contrôle du commerce extérieur. 

Article 20 - L’expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi. 

Elle donne lieu à une indemnité préalable, juste et équitable. 

Article 21 - Les fonctions au service des institutions de l’Etat ne peuvent constituer une source d’enrichissement, ni un 
moyen de servir des intérêts privés. 

Article 22 - L’abus d’autorité est réprimé par la loi. 

Article 23 - L’impartialité de l’administration est garantie par la loi. 

Article 24 - L’Etat est responsable de la sécurité des personnes et des biens. Il assure la protection de tout citoyen à 
l’étranger. 

Article 25 - La consolidation et le développement du potentiel de défense de la Nation s’organisent autour de l’Armée 
Nationale Populaire. 

L’Armée Nationale Populaire a pour mission permanente la sauvegarde de l’indépendance nationale et la défense de la 
souveraineté nationale. 

Elle est chargée d’assurer la défense de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace 
terrestre, de son espace aérien et des différentes zones de son domaine maritime. 

Article 26 - L’Algérie se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté 
d’autres peuples. 

Elle s’efforce de régler les différends internationaux par des moyens pacifiques. 

Article 27 - L’Algérie est solidaire de tous les peuples qui luttent pour la libération politique et économique, pour le droit 
à l’autodétermination et contre toute discrimination raciale. 
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Article 28 - L’Algérie œuvre au renforcement de la coopération internationale et au développement des relations 
amicales entre les Etats, sur la base de l’égalité, de l’intérêt mutuel et de la non-ingérence dans les affaires intérieures. 
Elle souscrit aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies. 

Chapitre IV : Des droits et des libertés 

 Article 29 - Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de 
naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale. 

Article 30 - La nationalité algérienne est définie par la loi. 

Les conditions d’acquisition, de conservation, de perte et de déchéance de la nationalité algérienne sont déterminées par 
la loi. 

Article 31 - Les institutions ont pour finalité d’assurer l’égalité en droits et devoirs de tous les citoyens et citoyennes en 
supprimant les obstacles qui entravent l’épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective 
de tous, à la vie politique, économique, sociale et culturelle. 

Article 32 - Les libertés fondamentales et les droits de l’homme et du citoyen sont garantis. 

Ils constituent le patrimoine commun de tous les Algériens et Algériennes, qu’ils ont le devoir de transmettre de 
génération en génération pour le conserver dans son intégrité et son inviolabilité. 

Article 33 - La défense individuelle ou associative des droits fondamentaux de l’homme et des libertés individuelles et 
collectives est garantie. 

Article 34 - L’Etat garantit l’inviolabilité de la personne humaine. 

Toute forme de violence physique ou morale ou d’atteinte à la dignité est proscrite. 

Article 35 - Les infractions commises à l’encontre des droits et libertés, ainsi que les atteintes physiques ou morales à 
l’intégrité de l’être humain sont réprimées par la loi. 

Article 36 - La liberté de conscience et la liberté d’opinion sont inviolables. 

Article 37 - La liberté du commerce et de l’industrie est garantie. Elle s’exerce dans le cadre de la loi. 

Article 38 - La liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique est garantie au citoyen. 

Les droits d’auteur sont protégés par la loi. 

La mise sous séquestre de toute publication, enregistrement ou tout autre moyen de communication et d’information ne 
pourra se faire qu’en vertu d’un mandat judiciaire. 

Article 39 - La vie privée et l’honneur du citoyen sont inviolables et protégés par la loi. 

Le secret de la correspondance et de la communication privées, sous toutes leurs formes, est garanti. 

Article 40 - L’Etat garantit l’inviolabilité du domicile. 

Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et dans le respect de celle-ci. 

La perquisition ne peut intervenir que sur ordre écrit émanant de l’autorité judiciaire compétente. 

Article 41 - Les libertés d’expression, d’association et de réunion sont garanties au citoyen. 

Article 42 - Le droit de créer des partis politiques est reconnu et garanti. 
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Ce droit ne peut toutefois être invoqué pour attenter aux libertés fondamentales, aux valeurs et aux composantes 
fondamentales de l’identité nationale, à l’unité nationale, à la sécurité et à l’intégrité du territoire national, à 
l’indépendance du pays et à la souveraineté du peuple ainsi qu’au caractère démocratique et républicain de l’Etat. 

Dans le respect des dispositions de la présente Constitution, les partis politiques ne peuvent être fondés sur une base 
religieuse, linguistique, raciale, de sexe, corporatiste ou régionale. 

Les partis politiques ne peuvent recourir à la propagande partisane portant sur les éléments mentionnés à l’alinéa 
précédent. 

Toute obédience des partis politiques, sous quelle que forme que ce soit, à des intérêts ou parties étrangers, est proscrite. 

Aucun parti politique ne peut recourir à la violence ou à la contrainte, quelles que soient la nature ou les formes de celles-
ci. D’autres obligations et devoirs sont prescrits par la loi. 

Article 43 - Le droit de créer des associations est garanti. 

L’Etat encourage l’épanouissement du mouvement associatif. 

La loi détermine les conditions et les modalités de création des associations. 

Article 44 -Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et 
de circuler sur le territoire national. 

Le droit d’entrée et de sortie du territoire national lui est garanti. 

Article 45 - Toute personne est présumée innocente jusqu’à l’établissement de sa culpabilité par une juridiction régulière 
et avec toutes les garanties exigées par la loi. 

Article 46 - Nul ne peut être tenu pour coupable si ce n’est en vertu d’une loi dûment promulguée antérieurement à l’acte 
incriminé. 

Article 47 - Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle 
a prescrites. 

Article 48 - En matière d’enquête pénale, la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire et ne peut excéder quarante-
huit (48) heures. 

La personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec sa famille. 

La prolongation du délai de garde à vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement, que dans les conditions fixées par la loi. 

A l’expiration du délai de garde à vue, il est obligatoirement procédé à l’examen médical de la personne retenue si celle-
ci le demande, et dans tous les cas, elle est informée de cette faculté. 

Article 49 - L’erreur judiciaire entraîne réparation par l’Etat. 

La loi détermine les conditions et modalités de la réparation. 

Article 50 - Tout citoyen remplissant les conditions légales est électeur et éligible. 

Article 51 - L’égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l’Etat, est garanti à tous les citoyens, sans autres 
conditions que celles fixées par la loi. 

Article 52 - La propriété privée est garantie. 

Le droit d’héritage est garanti. 

Les biens ”wakf” et les fondations sont reconnus ; leur destination est protégée par la loi. 
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Article 53 - Le droit à l’enseignement est garanti. L’enseignement est gratuit dans les conditions fixées par la loi. 

L’enseignement fondamental est obligatoire. 

L’Etat organise le système d’enseignement. 

L’Etat veille à l’égal accès à l’enseignement et à la formation professionnelle. 

Article 54 - Tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé. 

L’Etat assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques. 

Article 55 - Tous les citoyens ont droit au travail. 

Le droit à la protection, à la sécurité et à l’hygiène dans le travail, est garanti par la loi. 

Le droit au repos est garanti; la loi en détermine les modalités d’exercice. 

Article 56 - Le droit syndical est reconnu à tous les citoyens. 

Article 57 - Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre de la loi. 

Celle-ci peut en interdire ou en limiter l’exercice dans les domaines de défense nationale et de sécurité, ou pour tous 
services ou activités publics d’intérêt vital pour la communauté. 

Article 58 - La famille bénéficie de la protection de l’Etat et de la société. 

Article 59 - Les conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui ne peuvent plus ou qui ne pourront jamais 
travailler, sont garanties. 

Chapitre V : Des devoirs 

Article 60 - Nul n’est censé ignorer la loi. 

Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République. 

Article 61 - Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l’indépendance du pays, sa souveraineté et l’intégrité 
de son territoire national, ainsi que tous les attributs de l’Etat. 

La trahison, l’espionnage, le passage à l’ennemi, ainsi que toutes les infractions commises au préjudice de la sécurité de 
l’Etat, sont réprimés avec toute la rigueur de la loi. 

Article 62 - Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité nationale. 

L’engagement du citoyen envers la Patrie et l’obligation de contribuer à sa défense, constituent des devoirs sacrés et 
permanents. 

L’Etat garantit le respect des symboles de la Révolution, la mémoire des chouhada et la dignité de leurs ayants-droits et 
des moudjahidine. 

Article 63 - L’ensemble des libertés de chacun s’exerce dans le respect des droits reconnus à autrui par la Constitution, 
particulièrement dans le respect du droit à l’honneur, à l’intimité et à la protection de la famille, à celle de la jeunesse et 
de l’enfance. 

Article 64 - Les citoyens sont égaux devant l’impôt. 

Chacun doit participer au financement des charges publiques en fonction de sa capacité contributive. 
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Nul impôt ne peut être institué qu’en vertu de la loi. 

Nul impôt, contribution, taxe ou droit d’aucune sorte, ne peut être institué avec effet rétroactif. 

Article 65 - La loi sanctionne le devoir des parents dans l’éducation et la protection de leurs enfants, ainsi que le devoir 
des enfants dans l’aide et l’assistance à leurs parents. 

Article 66 - Tout citoyen a le devoir de protéger la propriété publique et les intérêts de la collectivité nationale, et de 
respecter la propriété d’autrui. 

Article 67 - Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit, pour sa personne et pour ses biens, de 
la protection de la loi. 

Article 68 - Nul ne peut être extradé si ce n’est en vertu et en application de la loi d’extradition. 

Article 69 - En aucun cas, un réfugié politique bénéficiant légalement du droit d’asile, ne peut être livré ou extradé. 

Deuxième Titre  : DE L’ORGANISATION DES POUVOIRS 

Chapitre I : Du pouvoir exécutif 

Article 70 - Le Président de la République, Chef de l’Etat, incarne l’unité de la Nation. 

Il est garant de la Constitution. 

Il incarne l’Etat dans le pays et à l’étranger. 

Il s’adresse directement à la Nation. 

Article 71 - Le Président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret. 

L’élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés. 

Les autres modalités de l’élection présidentielle sont fixées par la loi. 

Article 72 - Le Président de la République exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la Constitution. 

Article 73 - Pour être éligible à la Présidence de la République, le candidat doit : 

- jouir uniquement de la nationalité algérienne d’origine; 

- être de confession musulmane; 

- avoir quarante (40) ans révolus au jour de l’élection; 

- jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques; 

- attester de la nationalité algérienne du conjoint; 

- justifier de la participation à la Révolution du 1er Novembre 1954 pour les candidats nés avant juillet 1942; 

- justifier de la non-implication des parents du candidat né après juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 
1er Novembre 1954; 

- produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Algérie. 

D’autres conditions sont prescrites par la loi. 
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Article 74 - La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans. 

Le Président de la République est rééligible une seule fois. 

Article 75 - Le Président de la République prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de 
la Nation, dans la semaine qui suit son élection. 

Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment. 

Article 76 - Le Président de la République prête serment dans les termes ci-après : 

Article 77 - Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Président de la 
République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants : 

1- il est le Chef Suprême de toutes les Forces Armées de la République; 

2- il est responsable de la Défense Nationale; 

3- il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation; 

4- il préside le Conseil des Ministres; 

5- il nomme le Chef du Gouvernement et met fin à ses fonctions; 

6- il signe les décrets présidentiels; 

7- il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine; 

8- il peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum; 

9- il conclut et ratifie les traités internationaux; 

10- il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat. 

Article 78 - Le Président de la République nomme: 

1- aux emplois et mandats prévus par la Constitution; 

2- aux emplois civils et militaires de l’Etat; 

3- aux désignations arrêtées en Conseil des Ministres ;` 

4- le Président du Conseil d’Etat; 

5- le Secrétaire Général du Gouvernement; 

6- le Gouverneur de la Banque d’Algérie; 

7- les Magistrats; 

8- les responsables des organes de sécurité; 

9- les Walis. 

Le Président de la République nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à 
l’étranger. Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants diplomatiques étrangers. 
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Article 79 - Le Chef du Gouvernement présente les membres du Gouvernement qu’il choisit au Président de la 
République qui les nomme. 

Le Chef du Gouvernement arrête son programme qu’il présente en Conseil des Ministres. 

Article 80 - Le Chef du Gouvernement soumet son programme à l’approbation de l’Assemblée Populaire Nationale. 
Celle-ci ouvre à cet effet un débat général. 

Le Chef du Gouvernement peut adapter son programme à la lumière de ce débat. 

Le Chef du Gouvernement présente au Conseil de la Nation une communication sur son programme. 

Le Conseil de la Nation peut émettre une résolution. 

Article 81 - En cas de non approbation de son programme par l’Assemblée Populaire Nationale, le Chef du 
Gouvernement présente la démission de son Gouvernement au Président de la République. 

Celui-ci nomme à nouveau un Chef du Gouvernement selon les mêmes modalités. 

Article 82 - Si l’approbation de l’Assemblée Populaire Nationale n’est de nouveau pas obtenue, l’Assemblée Populaire 
Nationale est dissoute de plein droit. 

Le Gouvernement en place est maintenu pour gérer les affaires courantes, jusqu’à l’élection d’une nouvelle Assemblée 
Populaire Nationale qui doit intervenir dans un délai maximal de trois (3) mois. 

Article 83 - Le Chef du Gouvernement exécute et coordonne le programme adopté par l’Assemblée Populaire Nationale. 

Article 84 - Le Gouvernement présente annuellement à l’Assemblée Populaire Nationale, une déclaration de politique 
générale. 

La déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l’action du Gouvernement. 

Ce débat peut s’achever par une résolution. 

Il peut également donner lieu au dépôt d’une motion de censure par l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux 
dispositions des articles 135, 136 et 137 ci-dessous. 

Le Chef du Gouvernement peut demander à l’Assemblée Populaire Nationale un vote de confiance. Si la motion de 
confiance n’est pas votée, le Chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement. 

Dans ce cas, le Président de la République, peut avant l’acceptation de la démission, faire usage des dispositions de 
l’article 129 ci-dessous. 

Le gouvernement peut également présenter au Conseil de la Nation une déclaration de politique générale. 

Article 85 - Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Chef du 
Gouvernement exerce les attributions suivantes : 

1- il répartit les attributions entre les membres du Gouvernement, dans le respect des dispositions constitutionnelles; 

2- il préside le Conseil du Gouvernement; 

3- il veille à l’exécution des lois et règlements; 

4- il signe les décrets exécutifs; 

5- il nomme aux emplois de l’Etat, sans préjudice des dispositions des articles 77 et 78 ci-dessus; 

6- il veille au bon fonctionnement de l’administration publique. 
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Article 86 - Le Chef du Gouvernement peut présenter au Président de la République la démission de son Gouvernement. 

Article 87 - Le Président de la République ne peut, en aucun cas déléguer le pouvoir de nommer le Chef du 
Gouvernement, les membres du Gouvernement, ainsi que les Présidents et membres des institutions constitutionnelles 
pour lesquels un autre mode de désignation n’est pas prévu par la Constitution. 

De même, il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au référendum, de dissoudre l’Assemblée Populaire Nationale, de 
décider des élections législatives anticipées, de mettre en œuvre les dispositions prévues aux articles 77, 78, 91, 93 à 95, 
97,124,126,127 et 128 de la Constitution. 

Article 88 - Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l’impossibilité 
totale d’exercer ses fonctions, le Conseil Constitutionnel, se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet 
empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l’unanimité, au Parlement de déclarer l’état d’empêchement. 

Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l’état d’empêchement du Président de la République, à la majorité des 
deux tiers (2/3) de ses membres et charge de l’intérim du Chef de l’Etat, pour une période maximale de quarante cinq 
(45) jours, le Président du Conseil de la Nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l’article 90 
de la Constitution. 

En cas de continuation de l’empêchement à l’expiration du délai de quarante cinq (45) jours, il est procédé à une 
déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les 
dispositions des alinéas suivants du présent article. 

En cas de démission ou de décès du Président de la République, le Conseil Constitutionnel se réunit de plein droit et 
constate la vacance définitive de la Présidence de la République. 

Il communique immédiatement l’acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit. 

Le Président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l’Etat pour une durée maximale de soixante (60) jours, 
au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées. 

Le Chef de l’Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la République. 

En cas de conjonction de la démission ou du décès du Président de la République et de la vacance de la Présidence du 
Conseil de la Nation, pour quelque cause que ce soit, le Conseil Constitutionnel, se réunit de plein droit et constate à 
l’unanimité la vacance définitive de la Présidence de la République et l’empêchement du Président du Conseil de la 
Nation. Dans ce cas, le Président du Conseil Constitutionnel assume la charge de Chef de l’Etat dans les conditions fixées 
aux alinéas précédents du présent article et à l’article 90 de la Constitution. Il ne peut être candidat à la Présidence de la 
République. 

Article 89 - Lorsque l’un des candidats présent au second tour de l’élection présidentielle décède, se retire ou est 
empêché par toute autre raison, le Président de la République en exercice ou celui qui assume la fonction de chef de l’Etat 
demeure en fonction jusqu’à la proclamation de l’élection du Président de la République. 

Dans ce cas, le Conseil Constitutionnel proroge le délai d’organisation de l’élection pour une durée maximale de soixante 
(60) jours. 

Une loi organique déterminera les conditions et modalités de mise en œuvre des présentes dispositions. 

Article 90 - Le Gouvernement, en fonction au moment de l’empêchement, du décès ou de la démission du Président de la 
République, ne peut être démis ou remanié jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau Président de la République. 

Dans le cas où le Chef du Gouvernement en fonction, est candidat à la Présidence de la République, il démissionne de 
plein droit. La fonction de Chef du Gouvernement est assumée par un autre membre du Gouvernement désigné par le 
Chef de l’Etat. 

Pendant les périodes des quarante cinq (45) jours et des soixante (60) jours prévus aux articles 88 et 89, il ne peut être fait 
application des dispositions prévues aux alinéas 7 et 8 de l’article 77 et aux articles 79, 124, 129, 136, 137, 174, 176 et 
177 de la Constitution. 
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Pendant ces mêmes périodes, les dispositions des articles 91, 93, 94, 95 et 97 de la Constitution ne peuvent être mis en 
œuvre qu’avec l’approbation du Parlement siégeant en chambres réunies, le Conseil Constitutionnel et le Haut Conseil de 
Sécurité préalablement consultés. 

Article 91 - En cas de nécessité impérieuse, le Haut Conseil de Sécurité réuni, le Président de l’Assemblée Populaire 
Nationale, le Président du Conseil de la Nation, le Chef du Gouvernement et le Président du Conseil Constitutionnel 
consultés, le Président de la République décrète l’état d’urgence ou l’état de siège, pour une durée déterminée et prend 
toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la situation. 

La durée de l’état d’urgence ou de l’état de siège ne peut être prorogée qu’après approbation du Parlement siègeant en 
chambres réunies. 

Article 92 - L’organisation de l’état d’urgence et de l’état de siège est fixée par une loi organique. 

Article 93 - Lorsque le pays est menacé d’un péril imminent dans ses institutions , dans son indépendance ou dans son 
intégrité territoriale, le Président de la République décrète l’état d’exception. 

Une telle mesure est prise, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Président du Conseil de la Nation et le 
Conseil Constitutionnel consultés, le Haut Conseil de Sécurité et le Conseil des Ministres entendus. 

L’état d’exception habilite le Président de la République à prendre les mesures exceptionnelles que commande la 
sauvegarde de l’indépendance de la Nation et des institutions de la République. 

Le Parlement se réunit de plein droit. 

L’état d’exception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures ci-dessus qui ont présidé à sa proclamation. 

Article 94 - Le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Président du 
Conseil de la Nation consultés, le Président de la République décrète la mobilisation générale en Conseil des Ministres. 

Article 95 - Le Conseil des Ministres réuni, le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président de l’Assemblée Populaire 
Nationale et le Président du Conseil de la Nation consultés, le Président de la République déclare la guerre en cas 
d’agression effective ou imminente, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nation Unies. 

Le Parlement se réunit de plein droit. 

Le Président de la République informe la Nation par un message. 

Article 96 - Pendant la durée de l’état de guerre, la Constitution est suspendue, le Président de la République assume tous 
les pouvoirs. 

Lorsque le mandat du Président de la République vient à expiration, il est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de la 
guerre. 

Dans le cas de la démission ou du décès du Président de la République, ou tout autre empêchement, le Président du 
Conseil de la Nation assume en tant que Chef de l’Etat et dans les mêmes conditions que le Président de la République 
toutes les prérogatives exigées par l’état de guerre. 

En cas de conjonction de la vacance de la Présidence de la République et de la Présidence du Conseil de la Nation, le 
Président du Conseil Constitutionnel assume les charges de Chef de l’Etat dans les conditions prévues ci-dessus. 

Article 97 - Le Président de la République signe les accords d’armistice et les traités de paix. 

Il recueille l’avis du Conseil Constitutionnel sur les accords qui s’y rapportent. 

Il soumet ceux-ci immédiatement à l’approbation expresse de chacune des chambres du Parlement. 

Chapitre II : Du pouvoir législatif 
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 Article 98 - Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement, composé de deux chambres, l’Assemblée Populaire 
Nationale et le Conseil de la Nation. 

Le parlement élabore et vote la loi souverainement. 

Article 99 - Le Parlement contrôle l’action du Gouvernement dans les conditions fixées par les articles 80, 84, 133 et 134 
de la Constitution. 

Le contrôle prévu par les articles 135 à 137 de la Constitution, est exercé par l’Assemblée Populaire Nationale. 

Article 100 - Dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, le Parlement doit rester fidèle au mandat du peuple et 
demeurer à l’écoute permanente de ses aspirations. 

Article 101 - Les membres de l’Assemblée Populaire Nationale sont élus au suffrage universel, direct et secret. 

Les membres du Conseil de la Nation sont élus pour les deux tiers (2/3) au suffrage indirect et secret parmi et par les 
membres des Assemblées Populaires Communales et de l’Assemblée Populaire de Wilaya. 

Un tiers (1/3) des membres du Conseil de la Nation est désigné par le Président de la République parmi les personnalités 
et compétences nationales dans les domaines scientifique, culturel, professionnel, économique et social. 

Le nombre des membres du Conseil de la Nation est égal à la moitié, au plus, des membres de l’Assemblée Populaire 
Nationale. 

Les modalités d’application du 2ème alinéa ci-dessus sont déterminées par la loi. 

Article 102 - L’Assemblée Populaire Nationale est élue pour une durée de cinq (05) ans. 

Le mandat du Conseil de la Nation est fixé à six (06) ans. 

La Composition du Conseil de la Nation est renouvelable par moitié tous les trois (03) ans. 

Le mandat du Parlement ne peut être prolongé qu’en cas de circonstances exceptionnellement graves, empêchant le 
déroulement normal des élections. 

Cette situation est constatée par décision du Parlement, siégeant les deux chambres réunies sur proposition du Président 
de la République, le Conseil Constitutionnel consulté. 

Article 103 - Les modalités d’élection des députés et celles relatives à l’élection ou à la désignation des membres du 
Conseil de la Nation, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, sont fixés par une loi 
organique. 

Article 104 - La validation des mandats des députés et celle des membres du Conseil de la Nation relève de la 
compétence respective de chacune des deux chambres. 

Article 105 - Le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national. Il est renouvelable et non 
cumulable avec d’autres mandat ou fonction. 

Article 106 - Le député ou le membre du Conseil de la Nation qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de son 
éligibilité encourt la déchéance de son mandat. 

Cette déchéance est décidée selon le cas par l’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation à la majorité de 
leurs membres. 

Article 107 - Le député ou le membre du Conseil de la Nation engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent 
révoquer son mandat s’il commet un acte indigne de sa mission. 

Le règlement intérieur de chacune des deux chambres fixe les conditions dans lesquelles un député ou un membre du 
Conseil de la Nation peut encourir l’exclusion. Celle-ci est prononcée selon le cas, par l’Assemblée Populaire Nationale 
ou le Conseil de la Nation, à la majorité de ses membres, sans préjudice de toutes autres poursuites de droit commun. 
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Article 108 - Les conditions dans lesquelles le Parlement accepte la démission d’un de ses membres sont fixées par la loi 
organique. 

Article 109 - L’immunité parlementaire est reconnue aux députés et aux membres du Conseil de la Nation pendant la 
durée de leur mandat. 

Ils ne peuvent faire l’objet de poursuites, d’arrestation, ou en général de toute action civile ou pénale ou pression, en 
raison des opinions qu’ils ont exprimées, des propos qu’ils ont tenus ou des votes qu’ils ont émis dans l’exercice de leur 
mandat. 

Article 110 - Les poursuites ne peuvent être engagées contre un député ou un membre du Conseil de la Nation, pour 
crime ou délit, que sur renonciation expresse de l’intéressé ou sur autorisation, selon le cas, de l’Assemblée Populaire 
Nationale ou du Conseil de la Nation, qui décide à la majorité de ses membres la levée de son immunité. 

Article 111 - En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut-être procédé à l’arrestation du député ou du membre du 
Conseil de la Nation. Le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, selon le cas, en est 
immédiatement informé. 

Il peut être demandé par le bureau saisi, la suspension des poursuites et la mise en liberté du député ou du membre du 
Conseil de la Nation; il sera alors procédé conformément aux dispositions de l’article 110 ci-dessus. 

Article 112 - Une loi organique détermine les conditions de remplacement d’un député ou d’un membre du Conseil de la 
Nation en cas de vacance de son siège. 

Article 113 - La législature débute de plein droit le dixième jour suivant la date d’élection de l’Assemblée Populaire 
Nationale, sous la présidence de son doyen d’âge assisté des deux députés les plus jeunes. 

L’Assemblée Populaire Nationale procède à l’élection de son bureau et à la constitution de ses commissions. 

Les dispositions ci-dessus son applicables au Conseil de la Nation. 

Article 114 - Le Président de l’Assemblée Populaire Nationale est élu pour la durée de la législature. 

Le Président du Conseil de la Nation est élu après chaque renouvellement partiel de la composition du Conseil. 

Article 115 - L’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation, ainsi 
que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, sont fixés par une loi organique. 

Le budget des deux chambres, ainsi que les indemnités des députés et des membres du Conseil de la Nation, sont 
déterminés par la loi. 

L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation élaborent et adoptent leur règlement intérieur. 

Article 116 - Les séances du Parlement sont publiques. 

Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions fixées par la loi organique. 

L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation peuvent sièger à huis-clos, à la demande de leurs présidents, 
de la majorité de leurs membres présents ou du Chef du Gouvernement. 

Article 117 - L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation créent des commissions permanentes dans le 
cadre de leur règlement intérieur. 

Article 118 - Le Parlement siège en deux sessions ordinaires par an, chacune d’une durée minimale de quatre (04) mois. 

Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire sur initiative du Président de la République. 

Il peut également être réuni par le Président de la République à la demande du chef du Gouvernement ou à la demande 
des deux tiers (2/3) des membres composant l’Assemblée Populaire Nationale. 
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La clôture de la session extraordinaire intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été 
convoqué. 

Article 119 - L’initiative des lois appartient concurremment au Chef du Gouvernement et aux députés. 

Les propositions de lois, pour être recevables, sont déposées par vingt (20) députés. 

Les projets de lois sont présentés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’Etat puis déposés par le Chef du 
Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale. 

Article 120 - Pour être adopté, tout projet ou proposition de loi, doivent faire l’objet d’une délibération successivement 
par l’Assemblée Populaire Nationale et par le Conseil de la Nation. 

La discussion des projets ou propositions de lois par l’Assemblée Populaire Nationale porte sur le texte qui lui est 
présenté. 

Le Conseil de la Nation délibère sur le texte voté par l’Assemblée Populaire Nationale et l’adopte à la majorité des trois 
quart (3/4) de ses membres. 

En cas de désaccord entre les deux chambres, une commission paritaire, constituée des membres des deux chambres, se 
réunit à la demande du Chef du Gouvernement pour proposer un texte sur les dispositions objet du désaccord. 

Ce texte est soumis par le Gouvernement à l’adoption des deux chambres et n’est pas susceptible d’amendement, sauf 
accord du Gouvernement. 

En cas de persistance du désaccord, ledit texte est retiré. 

Le Parlement adopte la loi de finances dans un délai de soixante quinze (75) jours au plus tard, à compter de la date de 
son dépôt, conformément aux alinéas précédents. 

En cas de sa non adoption dans le délai imparti, le Président de la République promulgue le projet du Gouvernement par 
ordonnance. 

Les autres procédures seront fixées par la loi organique visée à l’article 115 de la Constitution. 

Article 121 - Est irrecevable toute proposition de loi qui a pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques 
ou d’augmenter les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les recettes de l’Etat 
ou à faire des économies au moins correspondantes sur d’autres postes des dépenses publiques. 

Article 122 - Le Parlement légifère dans les domaines que lui attribue la Constitution, ainsi que dans les domaines 
suivants : 

1- les droits et devoirs fondamentaux des personnes; notamment le régime des libertés publiques, la sauvegarde des 
libertés individuelles et les obligations des citoyens ; 

2- les règles générales relatives au statut personnel et au droit de la famille; et notamment au mariage, au divorce, à la 
filiation, à la capacité et aux successions ; 

3- les conditions d’établissement des personnes ; 

4- la législation de base concernant la nationalité ; 

5- les règles générales relatives à la condition des étrangers; 

6- les règles relatives à l’organisation judiciaire et à la création de juridictions ; 

7- les règles générales de droit pénal et de la procédure pénale; et notamment la détermination des crimes et délits, 
l’institution des peines correspondantes de toute nature, l’amnistie, l’extradition et le régime pénitentiaire ; 
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8- les règles générales de la procédure civile et des voies d’exécution ; 

9- le régime des obligations civiles, commerciales et de la propriété ; 

10- le découpage territorial du pays ; 

11- l’adoption du plan national ; 

12- le vote du budget de l’Etat; 

13- la création, l’assiette et le taux des impôts, contributions, taxes et droits de toute nature ; 

14- le régime douanier ; 

15- le règlement d’émission de la monnaie et le régime des banques, du crédit et des assurances ; 

16- les règles générales relatives à l’enseignement et à la recherche scientifique ; 

17- les règles générales relatives à la santé publique et à la population ; 

18- les règles générales relatives au droit du travail, à la sécurité sociale, et à l’exercice du droit syndical ; 

19- les règles générales relatives à l’environnement, au cadre de vie et à l’aménagement du territoire ; 

20- les règles générales relatives à la protection de la faune et de la flore ; 

21- la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique ; 

22- le régime général des forêts et des terres pastorales ; 

23- le régime général de l’eau ; 

24- le régime général des mines et des hydrocarbures ; 

25- le régime foncier ; 

26- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires et le statut général de la Fonction Publique ; 

27- les règles générales relatives à la Défense Nationale et à l’utilisation des forces armées par les autorités civiles ; 

28- les règles de transfert de propriété du secteur public au secteur privé ; 

29- la création de catégories d’établissements ; 

30- la création de décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat. 

Article 123 -Outre les domaines réservés par la Constitution à la loi organique, relèvent également de la loi organique les 
matières suivantes: 

- l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics ; 

- le régime électoral ; 

- la loi relative aux partis politiques ; 

- la loi relative à l’information ; 
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- les statuts de la magistrature et l’organisation judiciaire ; 

- la loi cadre relative aux lois de finances ; 

- la loi relative à la sécurité nationale. 

La loi organique est adoptée à la majorité absolue des députés et à la majorité des trois quarts (3/4) des membres du 
Conseil de la Nation. 

Elle est soumise à un contrôle de conformité par le Conseil Constitutionnel avant sa promulgation. 

Article 124 - En cas de vacance de l’Assemblée Populaire Nationale ou dans les périodes d’intersessions du Parlement, le 
Président de la République peut légiférer par ordonnance. 

Le Président de la République soumet les textes qu’il a pris à l’approbation de chacune des chambres du Parlement, à sa 
prochaine session. 

Sont caduques les ordonnances non adoptées par le Parlement. 

En cas d’état d’exception défini à l’article 93 de la Constitution, le Président de la République peut légiférer par 
ordonnances. Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres.  

Article 125 - Les matières, autres que celles réservées à la loi, relèvent du pouvoir réglementaire du Président de la 
République. 

L’application des lois relève du domaine réglementaire du Chef du Gouvernement. 

Article 126 - La loi est promulguée par le Président de la République dans un délai de trente (30) jours à compter de la 
date de sa remise. 

Toutefois, lorsque le Conseil Constitutionnel est saisi par l’une des autorités prévues à l’article 166 ci-dessous, avant la 
promulgation de la loi, ce délai est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué par le Conseil Constitutionnel dans les conditions 
fixées à l’article 167 ci-dessous. 

Article 127 - Le Président de la République, peut demander une seconde lecture de la loi votée, dans les trente (30) jours 
qui suivent son adoption. Dans ce cas, la majorité des deux tiers (2/3) des députés à l’Assemblée Populaire Nationale est 
requise pour l’adoption de la loi. 

Article 128 - Le Président de la République peut adresser un message au Parlement. 

Article 129 - Le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Président du Conseil de la Nation et le Chef du 
Gouvernement consultés, le Président de la République peut décider de la dissolution de l’Assemblée Populaire Nationale 
ou d’élections législatives anticipées. 

Dans les deux cas, les élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois (3) mois. 

Article 130 - A la demande du Président de la République ou de l’un des Présidents des deux chambres, le Parlement 
peut ouvrir un débat de politique étrangère. 

Ce débat peut s’achever, le cas échéant, par une résolution du parlement, siégeant en chambres réunies, qui sera 
communiquée au Président de la République. 

Article 131 - Les accords d’armistice, les traités de paix, d’alliances et d’union, les traités relatifs aux frontières de l’Etat, 
ainsi que les traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des dépenses non prévues au budget de l’Etat, sont 
ratifiés par le Président de la République, après leur approbation expresse par chacune des chambres du Parlement. 

Article 132 - Les traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions prévues par la Constitution, sont 
supérieurs à la loi. 

Article 133 - Les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d’actualité. 
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Les commissions du Parlement peuvent entendre les membres du Gouvernement. 

Article 134 - Les membres du Parlement peuvent adresser, par voie orale ou en la forme écrite, toute question à tout 
membre du Gouvernement. 

La question écrite reçoit en la même forme une réponse dans un délai maximal de trente (30) jours. Les questions orales 
font l’objet d’une réponse en séance. 

Si l’une des deux chambres estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du Gouvernement le justifie, un débat est 
ouvert dans les conditions que prévoient les règlements intérieurs de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la 
Nation. 

Les questions et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats du Parlement. 

Article 135 - A l’occasion du débat sur la déclaration de politique générale, l’Assemblée Populaire Nationale peut mettre 
en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. 

Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par le septième (1/7) au moins du nombre des députés. 

Article 136 - La motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la majorité des deux tiers (2/3) des députés. Le 
vote ne peut intervenir que trois (3) jours après le dépôt de la motion de censure. 

Article 137 - lorsque la motion de censure est approuvée par l’Assemblée Populaire Nationale, le Chef du Gouvernement 
présente la démission de son Gouvernement au Président de la République. 

Chapitre III : Du pouvoir judiciaire 

 Article 138 - Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il s’exerce dans le cadre de la loi. 

Article 139 - Le pouvoir judiciaire protège la société et les libertés. Il garantit, à tous et à chacun, la sauvegarde de leurs 
droits fondamentaux. 

Article 140 - La justice est fondée sur les principes de légalité et d’égalité.  Elle est égale pour tous, accessible à tous et 
s’exprime par le respect du droit. 

Article 141 - La justice est rendue au nom du peuple. 

Article 142 - Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de personnalité. 

Article 143 - La justice connaît des recours à l’encontre des actes des autorités administratives. 

Article 144 - Les décisions de justice sont motivées et prononcées en audience publique. 

Article 145 - Tous les organes qualifiés de l’Etat sont requis d’assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, 
l’exécution des décisions de justice. 

Article 146 - La justice est rendue par des magistrats. Ils peuvent être assistés par des assesseurs populaires, dans les 
conditions fixées par la loi. 

Article 147 - Le juge n’obéit qu’à la loi. 

Article 148 - Le juge est protégé contre toute forme de pressions, interventions ou manœuvres de nature à nuire à 
l’accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre. 

Article 149 - Le magistrat est responsable devant le Conseil Supérieur de la Magistrature et dans les formes prescrites par 
la loi, de la manière dont il s’acquitte de sa mission. 

Article 150 - La loi protège le justiciable contre tout abus ou toute déviation du juge. 
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Article 151 - Le droit à la défense est reconnu. En matière pénale, il est garanti. 

Article 152 - La Cour Suprême constitue l’organe régulateur de l’activité des cours et tribunaux. 

Il est institué un Conseil d’Etat, organe régulateur de l’activité des juridictions administratives. 

La Cour Suprême et le Conseil d’Etat assurent l’unification de la jurisprudence à travers le pays et veillent au respect de 
la loi. 

Il est institué un Tribunal des Conflits pour le règlement des conflits de compétence entre la Cour Suprême et le Conseil 
d’Etat. 

Article 153 - L’organisation, le fonctionnement et les autres attributions de la Cour Suprême, du Conseil d’Etat et du 
Tribunal des Conflits sont fixés par une loi organique. 

Article 154 - Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République. 

Article 155 - Le Conseil Supérieur de la Magistrature décide, dans les conditions que la loi détermine, des nominations, 
des mutations et du déroulement de la carrière des magistrats. 

Il veille au respect des dispositions du statut de la magistrature et au contrôle de la discipline des magistrats, sous la 
présidence du Premier Président de la Cour Suprême. 

Article 156 - Le Conseil Supérieur de la Magistrature émet un avis consultatif préalable à l’exercice du droit de grâce par 
le Président de la République. 

Article 157 - La composition, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature, sont 
fixés par la loi organique. 

Article 158 - Il est institué une Haute Cour de l’Etat pour connaître des actes pouvant être qualifiés de haute trahison du 
Président de la République, des crimes et délits du Chef du Gouvernement, commis dans l’exercice de leur fonction. 

La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Haute Cour de l’Etat, ainsi que les procédures applicables, sont 
fixés par une loi organique. 

Troisième Titre  : DU CONTROLE ET DES INSTITUTIONS CONSULTATIVES 

Chapitre I : Du Contrôle 

Article 159 - Les assemblées élues assument la fonction de contrôle dans sa dimension populaire. 

Article 160 - Le Gouvernement rend compte, à chaque chambre du Parlement, de l’utilisation des crédits budgétaires 
qu’elle lui a votés pour chaque exercice budgétaire. 

L’exercice est clos en ce qui concerne le Parlement, par le vote par chacune des chambres, d’une loi portant règlement 
budgétaire pour l’exercice considéré. 

Article 161 - Chacune des deux chambres du Parlement peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer à tout moment 
des commissions d’enquête sur des affaires d’intérêt général. 

Article 162 - Les institutions et organes de contrôle sont chargés de vérifier la conformité de l’action législative et 
exécutive avec la Constitution et de vérifier les conditions d’utilisation et de gestion des moyens matériels et des fonds 
publics. 

Article 163 - Il est institué un Conseil Constitutionnel chargé de veiller au respect de la Constitution. 

Le Conseil Constitutionnel veille, en outre, à la régularité des opérations de référendum, d’élection du Président de la 
République et d’élections législatives. Il proclame les résultats de ces opérations. 
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Article 164 - Le Conseil Constitutionnel est composé de neuf (09) membres : trois (03) désignés par le Président de la 
République dont le Président, deux (02) élus par l’Assemblée Populaire Nationale, deux (02) élus par le Conseil de la 
Nation, un (01) élu par la Cour Suprême, et un (01) élu par le Conseil d’Etat. 

Aussitôt élus ou désignés, les membres du Conseil constitutionnel cessent tout autre mandat, fonction, charge ou mission. 

Le Président de la République désigne, pour un mandat unique de six (06) ans, le Président du Conseil Constitutionnel. 
Les autres membres du Conseil Constitutionnel remplissent un mandat unique de six (06) ans et sont renouvelés par 
moitié tous les trois (03) ans. 

Article 165 - Outre les autres attributions qui lui sont expressément conférées par d’autres dispositions de la Constitution, 
le Conseil Constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des traités, lois et règlements, soit par un avis si ceux-ci 
ne sont pas rendus exécutoires, soit par une décision dans le cas contraire. 

Le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, émet un avis obligatoire sur la constitutionnalité des 
lois organiques après leur adoption par le Parlement. 

Le Conseil Constitutionnel se prononce également dans les mêmes formes prévues à l’alinéa précédent sur la conformité 
à la Constitution du règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement. 

Article 166 - Le Conseil Constitutionnel est saisi par le Président de la République, le Président de l’Assemblée 
Populaire Nationale ou le Président du Conseil de la Nation. 

Article 167 - Le Conseil Constitutionnel délibère à huis-clos; son avis ou sa décision sont donnés dans les vingt (20) 
jours qui suivent la date de sa saisine. 

Le Conseil Constitutionnel fixe les règles de son fonctionnement. 

Article 168 - Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu’un traité, accord ou convention est inconstitutionnel, sa 
ratification ne peut avoir lieu. 

Article 169 - Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu’une disposition législative ou réglementaire est 
inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet du jour de la décision du Conseil. 

Article 170 - Il est institué une Cour des Comptes chargée du contrôle à postériori des finances de l’Etat, des collectivités 
territoriales et des services publics. 

La Cour des Comptes établit un rapport annuel qu’elle adresse au Président de la République. La loi détermine les 
attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes et la sanction de ses investigations. 

Chapitre II : Des institutions consultatives 

Article 171 - Il est institué auprès du Président de la République, un Haut Conseil Islamique chargé notamment : 

- d’encourager et de promouvoir l’ijtihad; 

- d’émettre son avis au regard des prescriptions religieuses sur ce qui lui est soumis; 

- de présenter un rapport périodique d’activité au Président de la République. 

Article 172 - Le Haut Conseil Islamique est composé de quinze (15) membres, dont un Président, désignés par le 
Président de la République, parmi les hautes compétences nationales dans les différentes sciences. 

Article 173 - Il est institué un Haut Conseil de Sécurité présidé par le Président de la République. Cet organe est chargé 
de donner à celui-ci des avis sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale. 

Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de Sécurité sont fixées par le Président de la 
République. 
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Quatrième Titre  : DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE 

Article 174 - La révision constitutionnelle est décidée à l’initiative du Président de la République. Elle est votée en 
termes identiques par l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation dans les mêmes conditions qu’un texte 
législatif. 

Elle est soumise par référendum à l’approbation du peuple dans les cinquante (50) jours qui suivent son adoption. 

La révision constitutionnelle, approuvée par le peuple, est promulguée par le Président de la République. 

Article 175 - La loi portant projet de révision constitutionnelle repoussée par le peuple, devient caduque. 

Elle ne peut être à nouveau soumise au peuple durant la même législature. 

Article 176 - Lorsque de l’avis motivé du Conseil Constitutionnel, un projet de révision constitutionnelle ne porte 
aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l’homme et du 
citoyen, ni n’affecte d’aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions, le Président de la 
République peut directement promulguer la loi portant révision constitutionnelle sans la soumettre à référendum 
populaire si elle a obtenu les trois-quarts (3/4) des voix des membres des deux chambres du Parlement. 

Article 177 - Les trois-quarts (3/4) des membres des deux chambres du Parlement réunis ensemble, peuvent proposer une 
révision constitutionnelle et la présenter au Président de la République qui peut la soumettre à référendum. Si son 
approbation est obtenue, elle est promulguée. 

Article 178 - Toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte : 

1- au caractère républicain de l’Etat; 

2- à l’ordre démocratique, basé sur le multipartisme; 

3- à l’Islam, en tant que religion de l’Etat; 

4- à l’arabe, comme langue nationale et officielle; 

5- aux libertés fondamentales, aux droits de l’homme et du citoyen; 

6- à l’intégrité et à l’unité du territoire national. 

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

 Article 179 - L’instance législative en place à la date de promulgation de la présente Constitution et jusqu’à la fin de son 
mandat, le Président de la République à l’issue du mandat de l’instance législative et jusqu’à l’élection de l’Assemblée 
Populaire Nationale, légifèrent par ordonnances, y compris dans les domaines relevant désormais des lois organiques. 

Article 180 - En attendant la mise en place des institutions prévues par la présente Constitution : 

- les lois en vigueur, relevant du domaine organique demeurent applicables jusqu’à leur modification ou remplacement 
suivant les procédures prévues par la Constitution; 

- le Conseil Constitutionnel, dans sa représentation actuelle, assurera les prérogatives qui lui sont dévolues par la présente 
Constitution jusqu’à l’installation des institutions représentées en son sein. Toute modification ou ajout devra être 
effectué sous réserve de l’article 164 (alinéa 3) de la présente Constitution, en ayant recours au tirage au sort en cas de 
besoin; 

- l’Assemblée Populaire Nationale élue assurera la plénitude du pouvoir législatif jusqu’à l’installation du Conseil de la 
Nation. Toutefois, le Président de la République peut surseoir à la promulgation des lois prises sur initiative des députés 
jusqu’à leur adoption par le Conseil de la Nation. 

Article 181 - Le renouvellement de la moitié (1/2) des membres du Conseil de la Nation, au cours du premier mandat 
s’effectue à l’issue de la troisième année par tirage au sort. Il est procédé au remplacement des membres du Conseil de la 
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Nation tirés au sort dans les mêmes conditions et suivant la même procédure qui ont présidé à leur élection ou 
désignation. 

Toutefois, le tirage au sort ne concerne pas le Président du Conseil de la Nation qui assume le premier mandat de six (6) 
ans. 

Article 182 - Le Président de la République promulgue le texte de la révision constitutionnelle, approuvé par le peuple, 
qui sera exécuté comme loi fondamentale de la République. 

  
 1996دسـتور
 

  ديــبــاجـــة 
    

  . الشّعب الجزائريّ شعب حرّ، ومصمّم على البقاء حرا  
وأرض العزّة  ،د، جعلت الجزائر دائما منبت الحريةفتاريخه الطّويل سلسلة متّصلة الحلقات من الكفاح والجها  
   .والكرامة

 العهد منذ أبنائها، في تجد كيف المتوسّط، الأبيض البحر عاشها التي الحاسمة اللّحظات أعزّ في الجزائر عرفت لقد  
 ديمقراطية دول وبناة والرّقي، والوحدة للحرّيّة، روّادا الاستعمار، من التّحريريّة الحروب حتّى الإسلامي، والفتح النّوميدي،
   .والسّلام المجد فترات طوال مزدهرة،

 مختلف بها واجهت ضروس، لمقاومة عظيما وتتويجا مصيرها تقرير في فاصلة تحوّل نقطة 1954 نوفمبر أوّل وكان  
 في اليوم نضالها جذور وتمتدّ .يغيةوالأماز والعروبة الإسلام وهي لهوّيّتها، الأساسية والمكوّنات وقيمها، ثقافتها، على الاعتداءات

   .المجيد أمّتها ماضي في الميادين شتّى
 تضحيات وقدّم الوطنيّ، التّحرير جبهة لواء تحت انضوى ثم الوطنيّة، الحركة ظلّ في الجزائريّ الشّعب تجمّع لقد  

 الدّستوريّة مؤسّـساته ويشيّد المستعادتين، يّةالوطن الثقافيّة والهويّة الحرّية كنف في الجماعيّ بمصيره يتكفّل أن أجل من جساما
   .الأصيلة الشّعبيّة

 بالاستقلال، الشّعبية التّحريريّة الحرب في تضحيات من الجزائر أبناء خيرة بذله ما الوطنيّ التّحرير جبهة توّجت وقد  
   .السيّادة كاملة عصريّة دولة وشيّدت

 بطابعها، الوطنية الثّروات استعادة طبعتها كبرى، انتصارات تحقيق من كّنهم الجماعيّة بالاختيّارات الشّعب إيمان إنّ  
   .خارجي ضغط أي عن بعيدة استقلاليّة، بكلّ سلطاتها تمارس وحده، الشّعب خدمة في دولة وجعلتها

 مؤسّـسات ورالدّست بهذا يبني أن ويعتزم والدّيمقراطيّة، الحرّيّة سبيل في دوما ويناضل ناضل الجزائريّ الشّعب إن  
 الاجتماعيّة، العدالة تحقيق على والقدرة العموميّة، الشّؤون تسيير في وجزائريّة جزائريّ كلّ مشاركة أساسها دستوريّة،
   .فرد لكلّ الحرّيّة وضمان والمساواة،
 التّحوّلات اجونت إصراره، وثمرة تطلّعاته، تعكس التي الصّافية ومرآته الخاصّة، الشّعب عبقريّة يجسّم فالدّستور  
   .القانون سموّ مضى وقت أيّ من أكثر وتقدير عزم بكلّ يؤكّد عليه وبموافقته أحدثها، التي العميقة الاجتماعيّة
 حرّيّة مبدأ ويحمي والجماعيّة، الفرديّة والحرّيّات الحقوق يضمن الذي الأساسيّ القانون وهو الجميع، فوق الدّستور إن  

 مجتمع في العموميّة السّلطات عمل ورقابة القانونيّة، الحماية ويكفل السّلطات، ممارسة على رعيّةالشّ ويضفي الشّعب، اختيار
   .أبعاده بكلّ الإنسان تفتّح فيه ويتحقّق الشّرعيّة، تسوده

 مساهمةال على قدرته في واثق والعدل، التّضامن في تقاليده على والمحافظ الرّاسخة، الرّوحيّة بقيّمه المتحصّن فالشّعب  
   .والغد اليوم عالم في والاقتصاديّ، والاجتماعيّ، الثقافيّ، التقدّم في الفعّالة



 220

 تعتزّ وإفريقيّة متوسطيّة وبلاد عربيّة، وأرض الكبير، العربي المغرب من يتجزّأ لا وجزء الإسلام، أرض الجزائر، إن  
 العادلة القضايا كلّ إزاء بالتزامها عليه تحافظ كيف وعرفت ه،أحرزت الذي الاحترام ويشرّفها نوفمبر، أوّل ثورة ثورتها، بإشعاع

   .العالم في
 أحسن كلها تمثّل الاجتماعيّة، والعدالة بالحرّيّة، العريق وتمسّكه بالمسؤوليّات، وإحساسه وتضحياته، الشّعب، وفخر  

   .الحرّ المجتمع وبناة الحرّيّة، روّاد ورثة القادمة الأجيال إلى وينقله عليه يصادق الذي الدّستور هذا مبادئ لاحترام ضمان
  

  الباب الأول 
    المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري

    
  الفصل الأول 

  الجزائر 
    

    .تتجزّأ لا وحدة وهي .شعبيّة ديمقراطيّة جمهوريّة الجزائر : الأولى المادة
    .الدّولة دين الإسلام : 2 المادة
    .والرّسميّة الوطنيّة اللّغة هي لعربيةا اللّغة : 3 المادة
    .الجزائر مدينة الجمهوريّة عاصمة : 4 المادة
  .القانون يحدّدها الوطنيّ، والنّشيد الدّولة، وخاتم الوطنيّ، العلم : 5 المادة

 
  الفصل الثّاني

  الشعب 
   .سلطة كلّ مصدر الشّعب : 6 المادة  

   .وحده للشّعب ملك الوطنيّة السيّادة  
   .للشّعب ملك التأسيسية السّلطة : 7 المادة

   .يختارها التي الدّستوريّة المؤسّسات بواسطة سيّادته الشّعب يمارس  
   .المنتخبين ممثّليه وبواسطة الاستفتاء طريق عن السيّادة هذه الشّعب يمارس  
   .مباشرة الشّعب إرادة إلي يلتجئ أن الجمهوريّة لرئيس  

    : يأتي ما غايتها مؤسّسات، لنفسه عبالشّ يختار : 8 المادة
   ودعمه، الوطني، الاستقلال على المحافظة -  
   ودعمهما، الوطنيّة، والوحدة الهويّة، على المحافظة -  
   للأمّة، والثقافيّ الاجتماعيّ والازدهار للمواطن، الأساسيّة الحرّيّات حماية -  
   للإنسان، الإنسان استغلال على القضاء -  
   أو الاختلاس، أو التّلاعب، أشكال من شكل أيّ من الوطني الاقتصاد يةحما -  
   .المشروعة غير المصادرة أو الاستحواذ،             

    : يأتي بما تقوم أن للمؤسّسات يجوز لا : 9 المادة
   والمحسوبيّة، الجهوية، الإقطاعيّة، الممارسات -  
   والتبعيّة، الاستغلال علاقات إقامة -  

   .نوفمبر ثورة وقيم الإسلاميّ للخُلُق المخالف لسّلوكا  -
   .الانتخابات وقانون الدّستور عليه نـصّ ما إلاّ الشّعب، لتمثيل حدود لا .ممثّليه اختيار في حرّ الشّعب : 10 المادة
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   الفصل الثالث
   الـدّولـة

  . و هي في خدمته وحده". بالشعب و للشعب"شعارها . تستمدّ الدّولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشّعب:  11المادة  

  . تمارس سيادة الدّولة على مجالها البرّيّ، ومجالها الجوّيّ، وعلى ميّاهها : 12المادة 
  . كما  تمارس الدولة  حقها السيد الذي يقره القانون الدولي على  كل منطقة من مختلف مناطق المجال البحري التي ترجع إليها

  . لا يجوز البتة التّـنازل أو التّخلّي عن أيّ جزء من التّراب الوطني : 13المادة 
  . تقوم الدّولة على مبادئ التّنظيم الدّيمقراطي والعدالة الاجتماعية : 14المادة 

  . المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته ، و يراقب عمل السلطات العمومية
  . الإقليمية للدولة  هي البلدية و الولايةالجماعات :  15لمادة ا

  . البلدية هي الجماعة القاعدية
  . يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية و مكان  مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية:  16لمادة ا

، و المقالع، و الموارد الطبيعية وتشمل باطن الأرض ، و المناجم.  الملكيّة العامّة هي ملك المجموعة الوطنيّة : 17المادة 
  . للطاقة، و الثروات المعدنية الطبيعية و الحية، في مختلف مناطق الأملاك الوطنية  البحرية، و المياه و الغابات

كما تشمل النقل بالسكك الحديدية، و النقل البحري و الجوي، و البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية  و أملاكا أخرى 
  . في القانون محددة
  . الأملاك الوطنية يحدّدها القانون : 18المادة 

  . و تتكون من الأملاك  العمومية الخاصة  و التي تملكها كل  من الدولة، و الولاية  و البلدية
  . يتم تسيير  الأملاك الوطنية طبقا للقانون

  . تنظيم التّجارة الخارجية من اختصاص الدّولة : 19المادة  
  . قانون شروط ممارسة التجارة الخارجية و مراقبتهايحدد  ال
  . ويترتّـب عليه تعويض قبليّ عادل، ومنصف. لا يتم نزع الملكية إلاّ في إطار القانون : 20المادة 
  . ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة لا يمكن أن تكون الوظائف في مؤسّـسات الّدولة مصدرا للثّراء، : 21المادة 
  . يعاقب القانون على التّعسّـف في استعمال السّلطة : 22المادة 
  . عدم تحيّز الإدارة يضمنه القانون  : 23المادة 

  . الدّولة مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات، وتتكفّل بحماية كلّ مواطن في الخارج : 24المادة  
  . الجيش الوطني الشعبيتنتظم الطّاقة الدّفاعية للأمة، ودعمها، وتطويرها، حول  :   25المادة 

  . تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني، و الدفاع عن السيادة الوطنية
  . كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، و حماية مجالها البري و الجوي، و مختلف مناطق أملاكها البحرية

وتبذل .  متنع الجزائر عن اللّجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسّيادة المشروعة للـشّعوب الأخرى وحرّيتهات :  26المادة 
  . جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية

الجزائر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل التحرّر السياسي والاقتصادي، والحقّ في تقرير  :  27المادة 
  . لمصير، وضدّ كلّ تمييز عنصريا

تعمل الجزائر من أجل دعم التعاون الدّولي، وتنمية العلاقات الودّية بين الدّول، على أساس المساواة، والمصلحة  : 28المادة 
  . وتـتـبـنّى مبادئ ميثاق الأمم المتّحدة وأهدافه. المتبادلة، وعدم التدخّل في الشؤون الدّاخلية

 
   الفصل الرابع

     لحـقــوق والحــرّيـاتا
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 أو الجِنس، أو العرق، أو المولد، إلى سببه يعود تمييز بأي يتذرّع أن يمكن ولا .القانون أمام سواسية المواطنين كلّ : 29 المادة
   .اجتماعي أو شخصي آخر، ظرف أو شرط أيّ أو الرّأي،
   .بالقانون معرّفة الجزائرية، الجنسية : 30 المادة
   .بالقانون محدّدة إسقاطها، أو فقدانها، أو بها، والاحتفاظ الجزائرية، الجنسية اكتساب شروط
 تفتح تعوق التي العقبات بإزالة والواجبات الحقوق في والمواطنات المواطنين كلّ مساواة ضمان المؤسسات تستهدف : 31 المادة

   .والثقافية والاجتماعية، والاقتصادية، ية،السياس الحياة في الفعليّة الجميع مشاركة دون وتحول الإنسان، شخصية
   .مضمونة والمواطن الإنسان وحقوق الأساسية الحرّيات : 32 المادة
 وعدم سلامته، على يحافظوا كي جيل إلى جيل من ينقلوه أن واجبهم والجزائريات، الجزائريين جميع بين مشتركا تراثا وتكوِّن
   .حرمته انتهاك
   .مضمون والجماعية، الفردية الحرّيات وعن للإنسان الأساسيّة الحقوق عن الجمعية طريق عن أو رديالف الدّفاع : 33 المادة
   .الإنسان حرمة انتهاك عدم الدّولة تضمن : 34 المادة

   .بالكرامة مساس أيّ أو معنوي أو بدني عنف أيّ ويحظر
   .والمعنويّة البدنيّة الإنسان سلامة يمسّ ما كلّ وعلى والحرّيات الحقوق ضد المرتكبة المخالفات : 35 المادة
   .الرّأي حرّيّة وحرمة المعتقد، حرّيّة بحرمة مساس لا : 36 المادة
   .القانون إطار في وتمارس مضمونة، والصناعة التجارة حرّية : 37 المادة
   .للمواطن مضمونة والعلمي والفنّي الفكري الابتكار حرّية : 38 المادة
   .القانون يهايحم المؤلّف حقوق

   .قضائي أمر بمقتضى إلاّ والإعلام التّبليغ وسائل من أخرى وسيلة أية أو تسجيل أو مطبوع أي حجز يجوز لا
   .القانون ويحميهما شرفه، وحرمة الخاصة، المواطن حياة حرمة انتهاك يجوز لا : 39 المادة
   .مضمونة أشكالها بكل الخاصة والاتصالات المراسلات سرّية
   .المسكن حرمة انتهاك عدم الدّولة تضمن : 40 دةالما
   .احترامه إطار وفي القانون، بمقتضى إلاّ تفتيش فلا
   .المختصّة القضائية السّلطة عن صادر مكتوب بأمر إلاّ تفتيش ولا

   .للمواطن مضمونة والاجتماع، الجمعيات، وإنشاء التعبير، حرّيات : 41 المادة
   .ومضمون به معترف السياسيّة زابالأح إنشاء حق : 42 المادة

 وأمن الوطنية، والوحدة الوطنية، للهوية الأساسية والمكونات والقيم الأساسية، الحرّيات لضرب الحق بهذا التذرّع يمكن ولا
   .للدّولة والجمهوري الدّيمقراطي الطّابع وكذا الشّعب، وسيادة البلاد، واستقلال وسلامته، الوطني التراب

 أو مهني أو جنسي أو عرقي أو لغوي أو ديني أساس على السياسية الأحزاب تأسيس يجوز لا الدّستور، هذا أحكام تراماح ظل وفي
   .جهوي

   .السّابقة الفقرة في المبيّنة العناصر على تقوم التي الحزبية الدّعاية إلى اللّجوء السياسية للأحزاب يجوز ولا
   .الأجنبية الجهات أو للمصالح التبعية شكالأ من شكل كل السياسية الأحزاب على يحظر

      .شكلهما أو طبيعتهما كانت مهما الإكراه أو العنف استعمال إلى سياسي حزب أي يلجأ أن يجوز لا
   .قانون بموجب أخرى وواجبات التزامات تحدّد

   .مضمون الجمعيات إنشاء حق : 43 المادة
   .الجمعوية الحركة ازدهار الدّولة تشجّع

   .الجمعيات إنشاء وكيفيات شروط القانون ديحدّ
   .الوطني التراب عبر يتنقل وأن إقامته، موطن بحرّية يختار أن والسياسية، المدنية بحقوقه يتمتّع مواطن لكل يحق : 44 المادة

   .له مضمون منه والخروج الوطني التراب إلى الدّخول حقّ
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   .القانون يتطلّبها التي الضّمانات كلّ مع إدانته، نظامية قضائية جهة تثبت حتى بريئا يعتبر شخص كلّ : 45 المادة
   .المجرّم الفعل ارتكاب قبل صادر قانون بمقتضى إلاّ إدانة لا : 46 المادة
   .عليها نص التي للأشكال وطبقا بالقانون، المحدّدة الحالات في إلاّ  يحتجز أو يوقف ولا أحد، يتابع لا : 47 المادة
 )48( وأربعين ثمان مدة يتجاوز أن يمكن ولا القضائية، للرّقابة الجزائية التحرّيات مجال في للنّظر التّوقيف يخضع : 48 المادة
   .ساعة
   .بأسرته فورا الاتصال حق للنّظر يوقف الذي الشخص يملك
   .بالقانون المحدّدة للشروط ووفقا اسـتـثـناء، إلاّ للنّظر، التوقيف مدة تمديد يمكن ولا
   .الإمكانية بهذه يعلم أن على ذلك، طلب إن الموقوف، الشخص على طبّي فحص يجرى أن يجب للنّظر، التوقيف مدّة انتهاء دىول

   .الدّولة من تعويض القضائي الخطأ على يترتب : 49 المادة
   .وكيفياته التعويض شروط القانون ويحدّد
   .ويُنتخَب ينتخِب نأ القانونية الشروط فيه تتوفر مواطن لكل : 50 المادة
 يحدّدها التي الشّروط غير أخرى شروط أية دون الدّولة في والوظائف المهام تقلّد في المواطنين جميع يتساوى : 51 المادة

   .القانون
   .مضمون الإرث حقّ .مضمونة الخاصة الملكية : 52 المادة

   .تخصيصها انونالق ويحمي بها، معترف الخيرية الجمعيات وأملاك الوقفية الأملاك
 الدّولة تنظّم .إجباري الأساسي التعليم .القانون يحدّدها التي الشروط حسب مجّاني التعليم .مضمون التعليم في الحقّ : 53 المادة

   .المهني والتكوين بالتّعليم، الالتحاق في التساوي على الدّولة تسهر .التعليمية المنظومة
   .وبمكافحتها والمُعدية الوبائية الأمراض من بالوقاية الدّولة تتكفّل .لمواطنينل حقّ الصحية الرّعاية : 54 المادة
 الرّاحة في الحقّ .والنظافة والأمن، الحماية، في الحقّ العمل أثناء في القانون يضمن .العمل في الحقّ المواطنين لكلّ : 55 المادة

   .ممارسته وكيفيات القانون ويحدّد مضمون،
   .المواطنين لجميع به معترف الّنقابي قّالح : 56 المادة
   .القانون إطار في ويمارس به، معترف الإضراب في الحقّ : 57 المادة
 أو الخدمات جميع في أو والأمن، الوطني الدّفاع ميادين في لممارسته حدودا يجعل أو الحقّ، هذا ممارسة القانون يمنع أن يمكن

   .للمجتمع الحيوية المنفعة ذات العمومية الأعمال
   .والمجتمع الدّولة بحماية الأسرة تحظى : 58 المادة
 نهائيا، عنه عجزوا والذين به، القيام يستطيعون لا والذين العمل، سن يبلغوا لم الذين المواطنين معيشة ظروف : 59 المادة

  .مضمونة

  الفصل الخامس 
   الواجبات

   .القانون بجهل يعذر لا : 60 المادة
   .الجمهورية وقوانين الدّستور يحترم أن صشخ كل على يجب

 يعاقب  .الدّولة رموز وجميع الوطني ترابها وسلامة وسيادتها البلاد استقلال ويصون يحمي أن مواطن كلّ على يجب : 61 المادة
   .الدّولة أمن ضدّ المرتكبة الجرائم جميع وعلى للعدوّ، والولاء والتجسس الخيّانة على صرامة بكل القانون
   .الوطنية المجموعة تجاه واجباته بإخلاص يؤدي أن مواطن كلّ على : 62 المادة
   .دائمان مقدّسان واجبان عنه، الدّفاع في المشاركة وإجبارية الوطن إزاء المواطن التزام

   .والمجاهدين ذويهم، وكرامة الشهداء، وأرواح الثّورة، رموز احترام الدّولة تضمن
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 في الحقّ احترام سيّما لا الدّستور، في للغير بها المعترف الحقوق احترام إطار في حرّياته، جميع واحد كلّ يمارس : 63 المادة
   .والطفولة والشبيبة الأسرة وحماية الخاصة، الحياة وستر الشرف،

   .الضّريبة أداء في متساوون المواطنين كلّ : 64 المادة
   .الضّريبية قدرته حسب العمومية، التكاليف تمويل في يشارك أن واحد كلّ على ويجب

   .القانون بمقتضى إلاّ ضريبة أية تحدث أن يجوز لا
   .نوعه كان كيفما حق أيّ أو رسم، أو   جباية، أو ضريبة، أية رجعي، بأثر تحدث أن يجوز ولا

 إلى الإحسان بواجب القيام على ءالأبنا يجازي كما ورعايتهم، أبنائهم تربية بواجب القيام على الآباء القانون يجازي : 65 المادة
   .ومساعدتهم آبائهم
   .الغير ملكية ويحترم الوطنية، المجموعة ومصالح العامة، الملكية يحمي أن مواطن كلّ على يجب : 66 المادة
   .للقانون طبقا وأملاكه شخصه بحماية قانونيّا، الوطني التراب فوق وجوده يكون أجنبي، كلّ يتمتّع : 67 المادة

   .له وتطبيقا المجرمين تسليم قانون على بناء إلاّ الوطني التراب خارج أحد يسلّم لا : 68 مادةال
   .اللّجوء بحقّ قانونا يتمتّع سياسي جئ لا يطرد أو يسلّم أن الأحوال من حال بأيّ يمكن لا : 69 المادة

 
   الباب الثاني

  تنظيم السلطات 
      

  الفصل الأول  
   السلطة التنفيذية

    

   .الأمة وحدة الدّولة، رئيس الجمهورية، رئيس يجسّد : 70 المادة
   .الدّستور حامي وهو

   .وخارجها البلاد داخل الدّولة ويجسّد
   .مباشرة الأمة يخاطب أن له

   .والسرّي المباشر العام الاقتراع طريق عن الجمهورية، رئيس يُنتخَب : 71 المادة
   .عنها المعبّر  الناخبين أصوات من المطلقة الأغلبية ىعل بالحصول الانتخاب في الفوز يتم

   .الرّئاسية للانتخابات الأخرى الكيفيات القانون ويحدّد
   .الدّستور في المثبتة الحدود في السّامية السّلطة الجمهورية، رئيس يمارس : 72 المادة
   : الذي المترشّح إلاّ الجمهورية لرئاسة يُنتخب أن يحق لا : 73 المادة

   الأصلية، الجزائرية بالجنسية فقط، يتمتع، -
   بالإسلام، يدين -
   الانتخاب، يوم كاملة سنة )40( أربعين عمره يكون -
   والسياسية، المدنية حقوقه بكامل يتمتع -
   لزوجه، الجزائرية الجنسية يثبت -
   ،1942 يوليو قبل مولودا كان إذا 1954 نوفمبر أول ثورة في مشاركته يثبت -
   ،1942 يوليو بعد مولودا كان إذا 1954 نوفمبر أول ثورة ضدّ أعمال في أبويه تورّط عدم يثبت -
   وخارجه، الوطن داخل والمنقولة العقارية بممتلكاته العلني التصريح يقدّم -

   .القانون بموجب أخرى شروط تحدّد
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   .سنوات )5( خمس الرّئاسية المهمة مدّة : 74 المادة
   .واحدة مرّة الجمهورية رئيس تخابان تجديد يمكن
   .لانتخابه الموالي الأسبوع خلال الأمة، في  العليا الهيئات جميع بحضور الشعب أمام اليمين الجمهورية رئيس يؤدّي : 75 المادة

   .اليمين أدائه فور مهمته ويباشر
   : الآتي النصّ حسب اليمين الجمهورية رئيس يؤدّي : 76 المادة

   ، الرّحيم الرّحمن االله بسم "  
 الدّين أحترم أن العظيم، العلي باللّه أقسم الخالدة، نوفمبر ثورة وقـيّم الأبرار، شهدائنا ولأرواح الكبرى، للتّضحيات وفاء

 العادي للسّير اللاّزمة الشّروط توفير على وأعمل الدّولة، استمرارية على وأسهر الدّستور، عن وأدافع وأمجّده، الإسلامي
 الجمهورية ومؤسسات الشّعب، اختيار حرّية وأحترم الدّيمقراطي، المسار تدعيم أجل من وأسعى الدّستوري، والنظّام ساتللمؤس

 والمواطن، للإنسان الأساسية والحقوق الحرّيات وأحمي والأمة، الشعب ووحدة الوطني، التّراب سلامة على وأحافظ وقوانينها،
 في والسّلم والحرّية للعدالة العليا المثل تحقيق سبيل في قواي بكل وأسعى وازدهاره، عبالش تطوّر أجل من هوادة بدون وأعمل
   .العالم

   ". شهيد أقول ما على واللّه  
 بالسّلطات الدّستور، في أخرى أحكام صراحة إيّاه تخوّلها التي السّلطات إلى بالإضافة الجمهورية، رئيس يضطّلع : 77 المادة

   : الآتية والصّلاحيات
   للجمهورية، المسلّحة للقوّات الأعلى القائد هو -  1  
   الوطني، الدّفاع مسؤولية يتولّى -  2  
   ويوجّهها، للأمة الخارجية السياسة يقرّر -  3  
   الوزراء، مجلس يرأس -  4  
   مهامه، وينهي الحكومة رئيس يعيّن -  5  
   الرّئاسية، المراسيم يوقّع -  6  
   استبدالها، أو العقوبات تخفيض قّوح العفو إصدار حق له -  7  
   الاستفتاء، طريق عن وطنية أهمية ذات قضية كلّ في الشّعب يستشير أن يمكنه -  8  
   عليها، ويصادق الدّولية المعاهدات يبرم -  9  
   .التشريفية وشهاداتها نياشينها الدّولة أوسمة يسلّم - 10  

    
   : الآتية والمهام الوظائف في الجمهورية رئيس يعيّن : 78 المادة

   الدّستور، في عليها المنصوص والمهام الوظائف -  1  
   الدّولة، في والعسكرية المدنية الوظائف -  2  
   الوزراء، مجلس في تتم التي التعيينات -  3  
   الدّولة، مجلس رئيس -  4  
   للحكومة، العام الأمين -  5  
   الجزائر، بنك محافظ -  6  
   القضاة، -  7  
   الأمن، أجهزة ومسؤول -  8  
   .الولاة -  9  
 أوراق ويتسلّم مهامهم، وينهي   الخارج، إلى العادة فوق والمبعوثين الجمهورية سفراء الجمهورية رئيس ويعيّن  

   .مهامهم إنهاء وأوراق الأجانب الدبلوماسيين الممثلين اعتماد
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   .يعيّنهم الذي لجمهوريةا لرئيس اختارهم الذين حكومته أعضاء الحكومة رئيس يقدّم : 79 المادة
   .الوزراء مجلس في ويعرضه حكومته برنامج الحكومة رئيس يضبط
 لهذا الوطني الشعبي المجلس ويجري .عليه للموافقة الوطني الشعبي المجلس إلى برنامجه الحكومة رئيس يقدّم : 80 المادة

   .عامة مناقشة الغرض
   .المناقشة هذه ضوء على برنامجه يكيّف أن الحكومة رئيس ويمكن

   .الأمة لمجلس برنامجه حول عرضا الحكومة رئيس يقدّم
   .لائحة يصدر أن الأمة مجلس يمكن
 البرنامج على الوطني الشعبي المجلس موافقة  عدم حالة في الجمهورية لرئيس حكومته استقالة الحكومة رئيس يقدّم : 81 المادة

   .عليه المعروض
   .نفسها الكيفيات حسب حكومة رئيس جديد من الجمهورية رئيس يعيّن

   .وجوبا ينحلّ الوطني الشعبي المجلس موافقة جديد من تحصل لم إذا : 82 المادة
   .أشهر )3( ثلاثة أقصاه أجل في وذلك الوطني الشعبي  المجلس انتخاب غاية إلى العادية الشؤون تسيير في القائمة الحكومة تستمر
ّـذ : 83 المادة    .الوطني الشعبي المجلس  عليه يصادق الذي البرنامج وينسّق ةالحكوم رئيس ينف
   .العامة السياسة عن بيانا الوطني الشعبي المجلس إلى سنويا الحكومة تقدّم : 84 المادة
   .الحكومة عمل مناقشة العامة السياسة بيان تعقب
   .بلائحة المناقشة هذه تختتم أن يمكن
 137و 136و 135 المواد لأحكام طبقا الوطني الشعبي المجلس به يقوم رقابة ملتمس إيداع ةالمناقش هذه على يترتب أن يمكن كما

   .أدناه
 رئيس يقدّم الثـقة لائحة على الموافقة عدم حالة وفي .بالثـقة تصويتا الوطني الشعبي المجلس من يطلب أن الحكومة لرئيس

   .حكومته استقالة الحكومة
   .أدناه 129 المادة أحكام إلى الاستقالة، قَبول قبل يلجأ، أن مهوريةالج لرئيس يمكن الحالة، هذه في

   .العامة السياسة عن بيانا الأمة مجلس إلى تقدّم أن الحكومة يمكن
   : الآتية الصلاحيات الدّستور، في أخرى أحكام صراحة إياه تخولها التي السّلطات على زيادة الحكومة، رئيس يمارس : 85 المادة

   الدّستورية، الأحكام احترام مع الحكومة أعضاء بين الصلاحيات عيوزّ -  1  
   الحكومة، مجلس يرأس -  2  
   والتنظيمات، القوانين تنفيذ على يسهر -  3  
   التنفيذية، المراسيم يوقّع -  4  
   .الذّكر السابقتي  78 و 77 المادتين بأحكام المساس دون الدّولة وظائف في يعيّن -  5  
   .العمومية الإدارة سير حسن على يسهر -  6  

   .الجمهورية لرئيس حكومته استقالة يقدّم أن الحكومة رئيس يمكن : 86 المادة
 رؤساء وكذا وأعضائها الحكومة رئيس تعيين في سلطته الجمهورية رئيس يفوّض أن الأحوال من حال بأي يجوز لا : 87 المادة

    .لتعيينهم أخرى طريقة على ستورالدّ ينصّ لم الذين وأعضائها الدّستورية المؤسسات
 قبل التشريعية الانتخابات إجراء وتقرير الوطني، الشعبي المجلس وحلّ الاستفتاء، إلى اللّجوء في سلطته يفوّض أن يجوز لا كما

 من 128و 127و 126و 124و 97و 95 إلى 93 ومن 91و 78و 77 المواد في عليها المنصوص الأحكام وتطبيق أوانها،
   .رالدّستو
 وجوبا، الدّستوري المجلس يجتمع ومزمن، خطير مرض بسبب مهامّه يمارس أن الجمهورية رئيس على استحال إذا : 88 المادة
   .المانع بثبوت التّصريح البرلمان على بالإجماع يقترح الملائمة، الوسائل بكلّ المانع هذا حقيقة من يتـثـبّـت أن وبعد
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 رئاسة بتولّي ويكلّف أعضائه، )2/3( ثلثي بأغلبية الجمهورية لرئيس المانع ثبوت معا، المجتمعتين بغرفتيه المنعقد البرلمان، يعلن
 من 90 المادة أحكام مراعاة مع صلاحياته يمارس الذي الأمة مجلس رئيس يوما، )45( وأربعون خمسة أقصاها مدة بالنيابة الدّولة

   .الدّستور
 عليه المنصوص الإجراء حسب وجوبا بالاستقالة الشغور يعلن يوما، )45( وأربعون مسةخ انقضاء بعد المانع استمرار حالة وفي
   .المادة هذه من الآتية الفقرات لأحكام وطبقا السابقتين الفقرتين في
   .الجمهورية لرئاسة النهائي الشغور ويثبت وجوبا الدّستوري المجلس يجتمع وفاته، أو الجمهورية رئيس استقالة حالة في
   .وجوبا يجتمع الذي البرلمان إلى النهائي بالشّغور التصريح شهادة  فورا لّغوتب

   .رئاسية انتخابات خلالها تنظم يوما، )60( ستون أقصاها مدّة الدّولة رئيس مهام الأمة مجلس رئيس يتولّى
   .الجمهورية لرئاسة يترشّح أن الطريقة بهذه المعيّن الدّولة لرئيس يحق ولا
 وجوبا، الدّستوري المجلس يجتمع كان، سبب لأيّ الأمة مجلس رئاسة بشغور وفاته أو الجمهورية رئيس استقالة اقترنت وإذا

 المجلس رئيس  يتولّى الحالة، هذه وفي .الأمة مجلس لرئيس المانع وحصول الجمهورية لرئاسة  النهائي الشغور بالإجماع ويثبت
 المحدّدة للشّروط طبقا الدّولة رئيس بمهمة أعلاه المبيّنة الشروط حسب المعيّن لدّولةا رئيس يضطّلع .الدّولة رئيس مهام الدّستوري

   .الجمهورية لرئاسة يترشّح أن يمكنه ولا .الدّستور من 90 المادة وفي    السابقة الفقرات في
 يستمرّ له، آخر مانع أيّ حدوث أو انسحابه أو  الثاني الدور في الرئاسية للانتخابات المترشحين أحد وفاة حالة في : 89 المادة
   .الجمهورية رئيس انتخاب عن الإعلان غاية إلى مهامه ممارسة في الدّولة رئاسة مهام يمارس من أو القائم الجمهورية رئيس

   .يوما )60( ستون أقصاها لمدّة الانتخابات هذه إجراء مهلة الدّستوري المجلس يمدّد الحالة، هذه في
   .الأحكام هذه تطبيق وشروط كيفيات عضوي قانون يحدّد

 يشرع حتى استقالته، أو وفاته، أو الجمهورية، لرئيس المانع حصول إبّان القائمة الحكومة تعدّل أو تقال أن يمكن لا : 90 المادة
   .مهامه ممارسة في الجديد الجمهورية رئيس
 الذي أعضائها أحد حينئذ الحكومة رئيس وظيفة ويمارس الجمهورية، لرئاسة ترشّح إذا وجوبا، القائمة الحكومة رئيس يستقيل
   .الدّولة رئيس يعيّنه

 الأحكام تطبيق ،89 و 88 المادتين في عليهما المنصوص يوما )60( والستين يوما )45( والأربعين الخمسة فترتي في يمكن، لا
 من 177و  176و 174 و 137 و 136 و 129 و 124 و 79 والمواد ،77 المادة من 8 و 7  الفقرتين في عليها المنصوص

   .الدّستور
 المنعقد البرلمان بموافقة إلاّ الدّستور، من 97 و 95 و 94 و 93 و 91 المواد أحكام تطبيق الفترتين، هاتين خلال يمكن، لا

   .للأمن الأعلى والمجلس الدّستوري المجلس  استشارة بعد معا، المجتمعتين بغرفتيه
 المجلس اجتماع بعد معيّنة لمدّة الحصار، أو  الطوارئ حالة الملحّة، الضرورة دعت إذا الجمهورية، رئيس يقرّر : 91 المادة

 الدّستوري، المجلس ورئيس الحكومة، ورئيس الأمة، مجلس ورئيس الوطني، الشعبي المجلس  رئيس واستشارة للأمن، الأعلى
   .الوضع لاسـتـتـبـاب اللاّزمة التّـدابير كل ويتخذ

   .معا المجتمعتين بغرفتيه المنعقد البرلمان، موافقة بعد إلاّ الحصار، أو الطوارئ حالة تمديد مكني ولا
   .عضوي قانون بموجب الحصار وحالة الطوارئ حالة تنظيم يحدّد : 92 المادة
 أو الدّستورية مؤسساتها صيبي أن يوشك داهم بخطر مهدّدة البلاد كانت إذا الاستثنائية الحالة الجمهورية رئيس يقرّر : 93 المادة

   .ترابها سلامة أو استقلالها
 والاستماع الدّستوري، والمجلس الأمة مجلس ورئيس الوطني الشعبي المجلس رئيس استشارة بعد إلاّ الإجراء هذا مثل يتّخذ ولا
   .الوزراء  ومجلس للأمن الأعلى المجلس إلى

 والمؤسسات الأمة استقلال على المحافظة تستوجبها التي الاستثنائية الإجراءات خذيتّ أن الجمهورية رئيس الاستثنائية الحالة تخوّل
   .الجمهورية في الدّستورية

   .وجوبا البرلمان ويجتمع
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   .إعلانها أوجبت التي الذّكر السالفة والإجراءات الأشكال حسب الاستثنائية، الحالة تنتهي
 رئيس واستشارة للأمن الأعلى المجلس إلى الاستماع بعد الوزراء مجلس في امةالع التعبئة الجمهورية رئيس يقرّر : 94 المادة

   .الأمة مجلس ورئيس الوطني الشعبي المجلس
 يعلن المتحدة، الأمم لميثاق الملائمة الترتيبات عليه نصت حسبما يقع أن يوشك أو البلاد على فعلي عدوان وقع إذا : 95 المادة
 الشعبي المجلس رئيس واستشارة للأمن الأعلى المجلس إلى والاستماع الوزراء مجلس اجتماع  بعد الحرب، الجمهورية رئيس

   .الأمة مجلس ورئيس الوطني
   .وجوبا البرلمان ويجتمع
   .بذلك يعلمها للأمة خطابا الجمهورية رئيس ويوجه
   .سّلطاتال جميع الجمهورية رئيس ويتولى الحرب حالة مدة بالّدستور العمل يوقف : 96 المادة

   .الحرب نهاية غاية إلى وجوبا تمدّد الجمهورية لرئيس الرئاسية المدّة انتهت وإذا
 كل للدّولة، رئيسا باعتباره الأمة مجلس رئيس يخوّل له، آخر مانع أي حدوث أو وفاته أو الجمهورية رئيس استقالة حالة في

   .الجمهورية رئيس على تسري تيال نفسها الشروط حسب الحرب، حالة تستوجبها التي الصّلاحيات
 حسب الدّولة رئيس وظائف الدّستوري المجلس رئيس يتولى الأمة، مجلس ورئاسة الجمهورية رئاسة شغور اقتران حالة في

   .سابقا المبينة الشروط
 .بهما المتعلقة لاتفاقياتا في الدّستوري المجلس رأي ويتلقى .السّلم ومعاهدات الهدنة اتفاقيات الجمهورية رئيس يوقّع : 97 المادة

   .صراحة عليها لتوافق البرلمان من غرفة كل على فورا ويعرضها
  الفصل الثاني   

  السلطة التشريعية 
   .الأمة ومجلس الوطني الشعبي المجلس وهما غرفتين، من يتكّون برلمان التشريعية السّلطة يمارس : 98 المادة

   .عليه والتصويت القانون إعداد في السيّادة وله
   .الدّستور من 134 و 133 و 84و   80 المواد في المحّددة للشّروط وفقا الحكومة عمل البرلمان يراقب : 99 المادة

   .الدّستور من 137 إلى 135 من المواد في عليها المنصوص الرّقابة الوطني الشعبي المجلس يمارس
   .تطلعاته يتحسّس ويظلّ الشّعب، لثقة   وفيّا يبقى أن رية،الدّستو اختصاصاته إطار في البرلمان، واجب : 100 المادة
   .والسرّي المباشر العام الاقتراع طريق عن الوطني الشعبي المجلس أعضاء ينتخب : 101 المادة
 الشعبية المجالس أعضاء طرف ومن بين من والسرّي المباشر غير الاقتراع طريق عن الأمة مجلس أعضاء )2/3( ثلثا ينتخب

 والكفاءات الشخصيات بين من الأمة مجلس أعضاء من الآخر الثلث الجمهورية رئيس ويعين .الولائي الشعبي والمجلس ديةالبل
   .والاجتماعية والاقتصادية والمهنية والثقافية العلمية المجالات في الوطنية

   .الوطني الشعبي  المجلس أعضاء عدد نصف الأكثر، على يساوي، الأمة مجلس أعضاء عدد
   .السابقة الثانية الفقرة تطبيق كيفيات القانون يحدّد

   .سنوات )05( خمس لمدّة الوطني الشعبي المجلس ينتخب : 102 المادة
   .سنوات )06( ست بمدّة الأمة مجلس مهمة تحدّد
   .سنوات )03( ثلاث كل بالنصف الأمة مجلس تشكيلة تجدّد

   .عادية انتخابات بإجراء تسمح لا جدا يرةخط ظروف في إلاّ البرلمان مهمة تمديد يمكن لا
 المجلس واستشارة الجمهورية رئيس اقتراح على بناء بقرار، الحالة هذه معا المجتمعتين بغرفتيه المنعقد البرلمان ويثبت

   .الدّستوري
 ونظام للانتخاب، بليتهمقا وشروط تعيينهم، أو  الأمة مجلس أعضاء انتخاب وكيفيات النواب انتخاب كيفيات تحدّد : 103 المادة

   .عضوي قانون بموجب التنافي، وحالات للانتخاب، قابليتهم عدم
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   .حدة على الغرفتين من كل اختصاص من الأمة مجلس وأعضاء النواب عضوية إثبات : 104 المادة
   .أخرى وظائف أو مهام وبين بينهما الجمع يمكن ولا للتجديد، قابلة وطنية، الأمة مجلس وعضو النائب مهمة : 105 المادة
   .البرلمانية مهمته لسقوط يتعرّض يفقدها، أو انتخابه قابلية شروط يستوفي لا الأمة مجلس عضو أو نائب كل : 106 المادة
   .أعضائهما بأغلبية   السقوط هذا الحالة، حسب الأمة، مجلس أو الوطني الشعبي المجلس ويقرّر
 يخلّ فعلا اقترف إن النيابية مهمته من تجريده يمكنهم الذين زملائه أمام مسؤول ةالأم مجلس عضو أو النائب : 107 المادة
   .مهمته بشرف

 هذا ويقرّر .للإقصاء الأمة مجلس عضو أو نائب أي فيها يتعرّض التي الشروط الغرفتين، من واحدة لكل الداخلي النظام يحدّد
 الأخرى المتابعات بجميع المساس دون أعضائهما، بأغلبية مةالأ مجلس أو الوطني الشعبي المجلس الحالة، حسب الإقصاء،

   .القانون في الواردة
   .أعضائه أحد استقالة البرلمان فيها يقبل التي الحالات عضوي قانون يحدّد : 108 المادة
   .نيةالبرلما ومهمتهم نيابتهم مدّة الأمة مجلس ولأعضاء للنواب بها معترف البرلمانية الحصانة : 109 المادة

 بسبب ضغط أي عليهم يسلّط أو جزائية أو مدنية دعوى أية عليهم ترفع أن يمكن لا العموم وعلى .يوقفوا أو يتابعوا أن يمكن ولا
   .البرلمانية مهامهم ممارسة خلال تصويتهم بسبب أو كلام، من به  تلفظوا ما أو آراء من عنه عبروا ما

 بإذن، أو منه، صريح بتنازل إلاّ جنحة أو جناية بسبب  الأمة مجلس عضو أو نائب أي متابعة في الشروع يجوز لا : 110 المادة
   .أعضائه بأغلبية عنه الحصانة رفع يقرّر الذي الأمة مجلس أو الوطني الشعبي المجلس من الحالة، حسب
 المجلس مكتب بذلك ويخطر .توقيفه يمكن جناية، أو  بجنحة الأمة مجلس أعضاء أحد أو النواب أحد تلبُّس حالة في : 111 المادة

   .فوراً الحالة، حسب الأمة، مجلس مكتب أو الوطني، الشعبي
 المادة بأحكام بعد فيما يعمل أن على الأمة، مجلس عضو أو النائب سراح وإطلاق المتابعة إيقاف يطلب أن المخطر المكتب يمكن
   .أعلاه 110

   .مقعده شغور حالة في الأمة مجلس عضو أو النائب استخلاف شروط عضوي قانون يحدّد : 112 المادة
 أكبر رئاسة تحت الوطني، الشعبي المجلس انتخاب لتاريخ الموالي العاشر اليوم في وجوبا، التشريعية، الفترة تبتدئ : 113 المادة
 على الذّكر السابقة الأحكام تطبّق .لجانه ويشكّل مكتبه الوطني الشعبي المجلس ينتخب .منهم نائبين أصغر وبمساعدة سنا، النواب
   .الأمة مجلس
   .التشريعية للفترة الوطني الشعبي المجلس رئيس ينتخب : 114 المادة
   .المجلس لتشكيلة جزئي تجديد كل بعد الأمة مجلس رئيس ينتخب
 وبين بينهما لوظيفيةا العلاقات وكذا وعملهما، الأمة، ومجلس الوطني الشعبي المجلس تنظيم عضوي قانون يحدّد : 115 المادة

   .الحكومة
   .الأمة مجلس وأعضاء للنواب تدفع التي والتعويضات الغرفتين ميزانية القانون يحدّد
   .عليهما ويصادقان الدّاخلي نظامهما الأمة ومجلس الوطني الشعبي المجلس يعدّ

   .علانية البرلمان جلسات  : 116 المادة
   .العضوي القانون يحّددها التي لشّروطل طبقا تنشر محاضر في مداولاته وتدوّن
 أو الحاضرين، أعضائهما أغلبية من أو رئيسيهما، من  بطلب مغلقة جلسات يعقدا أن الأمة ومجلس الوطني الشعبي للمجلس يجوز
   .الحكومة رئيس من بطلب
   .الدّاخلي نظامهما إطار في الدائمة لجانهما الأمة ومجلس الوطني الشعبي المجلس يشكّل : 117 المادة
   .الأقل على أشهر )04( أربعة دورة كلّ ومدّة سنة، كلّ عاديتين دورتين في البرلمان يجتمع : 118 المادة
 رئيس من باستدعاء يجتمع أن كذلك ويمكن .الجمهورية رئيس من بمبادرة عادية غير دورة في البرلمان يجتمع أن يمكن

   .الوطني الشعبي المجلس أعضاء  )3/2( ثلثي نم بطلب أو الحكومة، رئيس من بطلب الجمهورية
   .أجله من استدعي الذي الأعمال جدول البرلمان يستنفذ ما بمجّرد العادية غير الدّورة تختتم
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 عشرون قدّمها إذا للمناقشة، قابلة القوانين اقتراحات تكون .بالقوانين المبادرة حق والنواب الحكومة رئيس من لكلّ : 119 المادة
 مكتب الحكومة رئيس يودعها ثم الدّولة، مجلس  برأي  الأخذ بعد الوزراء، مجلس على القوانين مشاريع تعرض .نائبا )20(

   .الوطني الشعبي المجلس
 على الأمة ومجلس الوطني الشعبي المجلس طرف من مناقشة موضوع قانون اقتراح أو مشروع كل يكون أن يجب : 120 المادة

   .عليه دقةالمصا تتم حتى التوالي
   .عليه المعروض النص على الوطني الشعبي المجلس طرف من القوانين اقتراحات أو مشاريع مناقشة تنصبّ
   .أعضائه )4/3( أرباع ثلاثة بأغلبية عليه ويصادق الوطني الشعبي المجلس عليه صوّت الذي النص الأمة مجلس يناقش
 الغرفتين كلتا أعضاء من تتكون الأعضاء متساوية لجنة الحكومة، رئيس من بطلب تجتمع، الغرفتين، بين خلاف حدوث حالة وفي
   .الخلاف محلّ بالأحكام يتعلق نص اقتراح أجل من

   .الحكومة بموافقة إلاّ عليه تعديل أي إدخال يمكن ولا عليه، للمصادقة الغرفتين على النص هذا الحكومة تعرض
   .النص يسحب الخلاف استمرار حالة وفي

   .السابقة للفقرات طبقا إيداعه، تاريخ من يوما )75( وسبعون خمسة أقصاها مدّة في المالية قانون على لبرلمانا يصادق
   .بأمر الحكومة مشروع الجمهورية رئيس يصدر سابقا، المحدّد الأجل في عليه المصادقة عدم حالة وفي
   .الدّستور من 115 المادة في المذكور العضوي القانون بموجب الأخرى الإجراءات تحدّد

 العمـوميـة، النفـقـات زيـادة أو العمـوميـة، الموارد تخفيض نتيجته أو مضمونه قانون، أي اقتراح يقبل لا : 121 المادة
            الزيادة تـستهدف بـتـدابـيـر مـرفـوقـا كـان إذا إلاّ
   .إنفاقها المقترح المبالغ الأقل على   تساوي العمومية النفقات من آخر فصل في مالية مبالغ توفير أو الدّولة، إيرادات في

   : الآتية المجالات في    وكذلك الدّستور، له يخصصها التي الميادين في البرلمان يشرّع : 122 المادة
 وواجبات الفردية، الحرّيات وحماية العمومية، الحرّيات نظام سيما لا الأساسية، وواجباتهم الأشخاص حقوق -  1

   اطنين،المو
 والأهلية، والبنوّة، والطلاق، الزواج، سيما لا الأسرة، وحقّ الشخصية، الأحوال بقانون المتعلقة العامة القواعد -  2

   والتركات،
   الأشخاص، استقرار شروط -  3
   بالجنسية، المتعلق الأساسي التشريع -  4
   الأجانب، بوضعية المتعلقة العامة القواعد -  5
   القضائية، الهيئات وإنشاء القضائي، بالتنظيم علقةالمت القواعد -  6
 المطابقة المختلفة والعقوبات والجنح، الجنايات تحديد سيما لا الجزائية، والإجراءات العقوباتّ، قانون قواعد -  7

   السّجون، ونظام المجرمين، وتسليم الشامل، والعفو لها،
   يذ،التنف وطرق المدنية للإجراءات العامة القواعد -  8
   الملكية، ونظام والتجارية، المدنية الالتزامات نظام -  9

   للبلاد، الإقليمي التقـسيم - 10
   الوطني، المخطط على المصادقة - 11
   الدّولة، ميزانية على التصويت - 12
   ونسبها، أساسها وتحديد المختلفة، والحقوق والرسوم والجبايات الضرائب إحداث - 13
   كي،الجمر النظام - 14
   والتأمينات، والقرض البنوك ونظام النقود، إصدار نظام - 15
   العلمي، والبحث بالتعليم، المتعلقة العامة القواعد - 16
   والسكان، العمومية بالصحة المتعلقة العامة القواعد - 17
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   النقابي، الحقّ وممارسة الاجتماعي، والضمان العمل بقانون المتعلقة العامة القواعد - 18
   العمرانية، والتهيئة المعيشة، وإطار بالبيئة المتعلقة العامة القواعد - 19
   والنباتية، الحيوانية الثروة بحماية المتعلقة العامة القواعد - 20
   عليه، والمحافظة والتاريخي، الثـقافي التراث حماية - 21
   الرّعوية، والأراضي للغابات العام النظام - 22
   للمياه، مالعا النظام - 23
   والمحروقات، للمناجم العام النظام - 24
   العقاري، النظام - 25
   العمومي، للوظيف العام الأساسي والقانون للموظفين، الأساسية الضمانات - 26
   المسلّحة، القوات المدنية السلطات واستعمال الوطني بالدّفاع المتعلقة العامة القواعد - 27
   الخاص، القطاع إلى العام القطاع من الملكية نقل قواعد - 28
   المؤسـسات، فئات إنشاء - 29
   .التشريفية وألقابها نياشينها و الدّولة أوسمة إنشاء - 30

 المجالات في عضوية بقوانين البرلمان يشرّع الدّستور، بموجب العضوية للقوانين المخصّصة المجالات إلى إضافة : 123 المادة
   : الآتية

   وعملها، ، العمومية سلطاتال تنظيم -  
   الانتخابات، نظام -  
   السياسية، بالأحزاب المتعلق القانون -  
   بالإعلام، المتعلق القانون -  
   القضائي، والتنظيم للقضاء، الأساسي القانون -  
   المالية، بقوانين المتعلق القانون -  
   .الوطني بالأمن المتعلق القانون -  

   .الأمة مجلس أعضاء )4/3( أرباع ثلاثة وبأغلبية للنواب المطلقة بالأغلبية العضوي، ونالقان على المصادقة تتم
   .صدوره قبل الدّستوري المجلس طرف من الدّستور مع النص مطابقة لمراقبة العضوي القانون يخضع
   .البرلمان دورتي بين أو الوطني الشعبي المجلس شغور حالة في بأوامر يشرّع أن الجمهورية لرئيس : 124 المادة

   .عليها لتوافق له دورة أول في البرلمان من غرفة كل على اتّخذها التي النصوص الجمهورية رئيس ويعرض
   .البرلمان عليها يوافق لا التي الأوامر لاغية تعدّ

   .الدّستور من 93 المادة في المذكورة الاستثنائية الحالة في بأوامر يشرّع أن الجمهورية رئيس يمكن
   .الوزراء مجلس في الأوامر تتخذ

   .للقانون المخصصة غير المسائل في التّنظيمية السّلطة الجمهورية رئيس يمارس : 125 المادة
   .الحكومة لرئيس يعود الذي التنظيمي المجال في القوانين تطبيق يندرج
   .إياه تسلّمه تاريخ من ابتداء يوما، )30( ثلاثين أجل في القانون الجمهورية رئيس يصدر : 126 المادة
 يوقف القانون، صدور قبل الدّستوري، المجلس الآتية، 166 المادة في عليها المنصوص السلطات من سلطة أخطرت إذا أنه غير
   .الآتية 167 المادة تحدّدها التي الشروط وفق الدّستوري المجلس ذلك في يفصل حتى الأجل هذا

 يوما )30( الثلاثين غضون في عليه التصويت تم قانون في ثانية مداولة إجراء يطلب أن الجمهورية رئيس يمكن : 127 المادة
   .الوطني الشعبي المجلس أعضاء )3/2( ثلثي بأغلبية إلاّ القانون إقرار يتم لا الحالة هذه وفي .إقراره لتاريخ الموالية
   .البرلمان إلى خطابا يوجّه أن الجمهورية رئيس يمكن : 128 المادة
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 استشارة بعد أوانها، قبل تشريعية انتخابات إجراء أو الوطني، الشعبي المجلس حل يقرّر أن الجمهورية رئيس يمكن : 129 ادةالم
   .الحكومة ورئيس الأمة، مجلس ورئيس الوطني، الشعبي المجلس رئيس

   .أشهر )03( ثلاثة أقصاه أجل في الحالتين كلتا في الانتخابات هذه وتجري
   .الغرفتين إحدى رئيس أو الجمهورية رئيس طلب على بناء الخارجية السياسة حول مناقشة يفتح أن البرلمان يمكن : 130 المادة
 رئيس إلى يبلّغها لائحة معا، المجتمعتين بغرفتيه المنعقد البرلمان، بإصدار الاقتضاء، عند المناقشة، هذه تتوج أن يمكن

   .الجمهورية
 بحدود المتعلقة والمعاهدات والاتحاد، والتحالف السّلم ومعاهدات الهدنة، اتفاقيات على هوريةالجم رئيس يصادق : 131 المادة

 توافق أن بعد الدّولة، ميزانية في واردة غير نفقات عليها تترتب التي والمعاهدات الأشخاص، بقانون المتعلقة والمعاهدات الدّولة،
   .صراحة البرلمان من غرفة كلّ عليها
   .القانون على تسمو الدّستور، في عليها المنصوص الشّروط حسب الجمهورية، رئيس عليها يصادق التي المعاهدات : 132 المادة
   .الساعة قضايا إحدى في الحكومة استجواب البرلمان أعضاء يمكن : 133 المادة
   .الحكومة أعضاء إلى تستمع أن البرلمان لجان يمكن
   .الحكومة في عضو أيّ  إلى كتابي أو شفوي سؤال أيّ يوجّهوا أن البرلمان أعضاء يمكن : 134 المادة
   .يوما )30( ثلاثون أقصاه أجل خلال كتابيا، الكتابي السؤال عن الجواب ويكون

   .المجلس جلسات في الشفوية الأسئلة عن الإجابة وتتم
 التي الشروط حسب المناقشة تجري مناقشة، جراءإ يبرّر كتابيا، أو كان شفويا الحكومة، عضو جواب أن الغرفتين من أيّ رأت إذا

   .الأمة ومجلس الوطني الشعبي للمجلس الدّاخلي النظام عليها ينص
   .البرلمان مناقشات محاضر نشر لها يخضع التي للشروط طبقا والأجوبة الأسئلة تنشر

 على ينصبّ رقابة ملتمس على يصوّت أن العامة، السياسة بيان مناقشته لدى الوطني الشعبي المجلس يمكن : 135 المادة
   .الحكومة مسؤولية

   .الأقل على النواب عدد )7/1( سُبع وقّعه إذا إلاّ الملتمس هذا يُقبل ولا
   .النواب )2/3( ثلثي أغلبية بتصويت الرّقابة ملتمس على الموافقة تتم : 136 المادة

   .الرّقابة ملتمس إيداع تاريخ من أيام )03( ثلاثة بعد إلاّ التصويت يتم ولا
   .الجمهورية رئيس إلى حكومته استقالة الحكومة رئيس يقدّم الرّقابة، ملتمس على الوطني الشعبي المجلس صادق إذا : 137 المادة

  الفصل الثالث 
  السّلطة القضائية

   

  . السلطة القضائية مستقلة، وتمارس في إطار القانون:  138المادة 
 . القضائية المجتمع والحرّيات، وتضمن للجميع ولكلّ واحد المحافظة على حقوقهم الأساسيةتحمي السّلطة :  139المادة 

  . أساس القضاء مبادئ الـشّـرعيّة والمساواة:  140المادة 
  . الكلّ سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسّده احترام القانون

  . يصدر القضاء أحكامه باسم الشّعب:  141المادة 
  . تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدئي الشّرعيّة والشّخصيّة:  142المادة 
  . ينظر القضاء في الطّعن في قرارات السّلطات الإدارية:  143المادة 
  . تعلّل الأحكام القضائية، وينطق بها في جلسات علانية:  144المادة 
وقت وفي كلّ مكان، وفي جميع الظروف، بتنفيذ أحكام  على كلّ أجهزة الدّولة المختصة أن تقوم، في كلّ:  145المادة 
  . القضاء
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  . يختصّ القضاء بإصدار الأحكام:  146المادة 
  . و يمكن أن يعينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يحدّدها القانون

  . لا يخضع القاضي إلاّ للقانون:  147المادة 
  . قد تضرّ بأداء مهمته، أو تمسّ نزاهة حكمه  غوط والتدخلات والمناورات التيالقاضي محمي من كل أشكال الض 148المادة 
القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته، حسب الأشكال المنصوص عليها في :  149المادة 
  . القانون
  . من القاضي     يحمي القانون المتقاضي من أيّ تعسّف أو أيّ انحراف يصدر:  150المادة 
  . الحقّ في الدّفاع معترف به:  151المادة 

  . الحقّ في الدّفاع مضمون في القضايا الجزائية
  . تمثّل المحكمة العليا الهيئة المقوّمة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم:  152المادة 

  . يؤسّـس مجلس دولة كهيئة مقوّمة لأعمال الجهات القضائية الإدارية
  . محكمة العليا ومجلس الدّولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانونتضمن ال

  . تؤسّـس محكمة تنازع تتولّى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدّولة
  . ، ومحكمة التّنازع، وعملهم، واختصاصاتهم الأخرىيحدّد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا، ومجلس الدّولة:  153المادة 
  . يرأس رئيس الجمهورية، المجلس الأعلى للقضاء:  154المادة 
  . يقرّر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشّروط التي يحدّدها القانون، تعيين القضاة، ونقلهم، وسير سلّمهم الوظيفي:  155المادة 

  . الأساسي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العلياويسهر على احترام أحكام القانون 
  . يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليّا في ممارسة رئيس الجمهورية حقّ العفو:  156المادة 
  . خرىيحدّد قانون عضوي تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وعمله، وصلاحياته الأ:  157المادة 
تؤسّس محكمة عليا للدّولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، :  158المادة 

  . ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما
  . وكذا الإجراءات المطبّقةيحدّد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدّولة وتنظيمها وسيرها 

  الباب الثالث
  الرقابة والمؤسسات الاستشارية 

      
  الفصل الأول 

   الــرّقــابــة
    

  . تضطّلع المجالس المنتخبة بوظيفة الرّقابة في مدلولها الشعبي:  159المادة 
  . لمالية التي أقرّتها لكلّ سنة ماليةتقدّم الحكومة لكلّ غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات ا:  160المادة 

تختتم السنة المالية فيما يخصّ البرلمان، بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية المعنية من قبل كلّ غرفة 
  . من البرلمان

يق في قضايا ذات يمكن كلّ غرفة من البرلمان، في إطار اختصاصاتها، أن تنشئ  في أيّ وقت لجان تحق:  161المادة 
  . مصلحة عامة

المؤسـسات الدّستورية وأجهزة الرّقابة مكلّفة بالتّحقيق في تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدّستور، وفي :  162المادة 
  . ظروف استخدام الوسائل المادّية والأموال العمومية وتسييرها

  . ترام الدّستوريؤسس مجلس دستوري يكلّف بالسّهر على اح:  163المادة 
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كما يسهر المجلس الدّستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج 
  . هذه العمليات

أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعيّنهم رئيس ) 3(ثلاثة : أعضاء ) 9(يتكوّن المجلس الدّستوري من تسعة :  164المادة 
تنتخبه ) 1(ينتخبهما مجلس الأمة، وعضو واحد ) 2(ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان )  2(ية، واثنان الجمهور

  . ينتخبه مجلس الدّولة)  1(المحكمة العليا، وعضو واحد 
و مهمة بمجرّد انتخاب أعضاء المجلس الدّستوري أو تعيينهم، يتوقّفون عن ممارسة  أيّ عضويّة أو أيّ وظيفة أو تكليف أ

  . أخرى
  . سنوات) 6(يعيّن رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدّستوري لفترة واحدة مدتها  ست 

سنوات، ويجدّد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري ) 6(يضطّلع أعضاء المجلس الدّستوري بمهامهم مرة واحدة مدّتها ست 
  . سنوات) 3(كل ثلاث 

ضافة إلى الاختصاصات التي خوّلتها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، في يفصل المجلس الدّستوري، بالإ:  165المادة 
  . دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية

وانين العضوية بعد أن يصادق عليها يبدي المجلس الدّستوري، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية الق
كما يفصل المجلس الدّستوري في مطابقة النظام الدّاخلي لكل من غرفتي البرلمان للدّستور، حسب الإجراءات . البرلمان

  . المذكورة في الفقرة السّابقة
  . جلس الدّستورييخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، الم:  166المادة 
يوما الموالية ) 20(يتداول المجلس الدّستوري في جلسة مغلقة، ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف العشرين :  167المادة 

  . لتاريخ الإخطار
  . يحدّد المجلس الدّستوري قواعد عمله

  . ية، فلا يتمّ التّصديق عليهاإذا ارتأى المجلس الدّستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق،أو اتفاق:  168المادة 
إذا ارتأى المجلس الدّستوري أن نصّاً تشريعيّا أو تنظيميّا غير دستوريّ، يفقد هذا النص أثره، ابتداء من يوم :  169المادة 

  . قرار المجلس
  . ق العموميةيؤسّس مجلس محاسبة يكلّف بالرّقابة البعدية لأموال الدّولة والجماعات الإقليمية والمراف 170المادة 

  . يعدّ مجلس المحاسبة تقريراً سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية
  . يحدّد القانون صلاحيات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجزاء تحقيقاته

  
   الفصل الثاني

  المـؤسّـسات الاسـتـشـاريّـة 
                                                                     

  : يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى، يتولّى على الخصوص ما يأتي :  171المادة 
 الحثّ على الاجتهاد وترقيته،  -  

  إبداء الحكم الشرعي فيما يعرض عليه،  -  
  . رفع تقرير دوري عن نشاطه إلى رئيس الجمهورية -  

عضوا منهم الرّئيس، يعيّنهم رئيس الجمهورية من بين ) 15(شر يتكوّن المجلس الإسلامي الأعلى من خمسة ع:  172المادة 
  . الكفاءات الوطنية العليا في مختلف العلوم

يؤسّـس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الجمهورية، مهمته تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية في كل القضايا :  173المادة 
  . المتعلقة بالأمن الوطني
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    . يفيات تنظيم المجلس الأعلى للأمن وعملهيحدّد رئيس الجمهورية ك
  

  الباب الرّابع  
   الـتّـعـديـل الـدّسـتـوري

    
لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدّستوري، وبعد أن يصوّت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس :  174المادة  

عي، يعرض التعديل على استفتاء الشّعب خلال الخمسين الأمة بنفس الصيغة حسب الشّروط نفسها التي تطبّق على نصّ تشري
  . يوما الموالية لإقراره) 50(

  . يصدر رئيس الجمهورية التّعديل الدّستوري الذي صادق عليه الشعب
  . يصبح القانون الذي يتضمّن مشروع التعديل الدّستوري لاغيا، إذا رفضه الشعب:  175المادة 

  . عب خلال الفترة التشريعيّةولا يمكن عرضه من جديد على الشّ
إذا ارتأى المجلس الدّستوري أن مشروع أيّ تعديل دستوريّ لا يمسّ البتّة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع :  176المادة 

، الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمسّ بأيّ كيفية التوازنات الأساسية للسّلطات والمؤسسات الدّستوريّة
وعلّل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمّن التّعديل الدّستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء 

  . أصوات أعضاء غرفتي البرلمان) 3/4(الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع 
بادروا باقتراح تعديل الدّستور على أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا، أن ي) 3/4(يمكن ثلاثة أرباع :  177المادة 

  . رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي
  . ويصدره في حالة الموافقة عليه

  : لا يمكن أيّ تعديل دستوري أن يمسّ :  178المادة 
  الطّابع الجمهوري للدّولة،  - 1  
  النظام الدّيمقراطي القائم على التعدّدية الحزبية،  - 2  
  الإسلام باعتباره دين الدّولة،  - 3  
  العربية باعتبارها اللّغة الوطنية والرّسميّة،  - 4  
  الحرّيات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن،  - 5  
  . سلامة التراب الوطني ووحدته - 6  

  أحكام انتقالية
    

لى غاية انتهاء مهمّتها وكذا رئيس الجمهورية بعد تتولّى الهيئة التشريعية القائمة عند إصدار هذا الدّستور وإ:  179المادة 
انتهاء هذه المهمّة وإلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني، مهمّة التّشريع بأوامر بما في ذلك في المسائل التي أصبحت 

  . تدخل ضمن القوانين العضوية
  : ر ريثما يتم تنصيب المؤسّـسات المنصوص عليها في هذا الدّستو:  180المادة 

يستمرّ سريان مفعول القوانين التي تتعلق بالمواضيع التي تخضع لمجال القوانين العضوية، إلى أن تعدّل أو تستبدل وفق  -
  الإجراءات المنصوص عليها في الدّستور، 

ّـسات يمارس المجلس الدّستوري بتمثيله الحالي الاختصاصات المسندة إليه بموجب هذا الدّستور، حتى تاريخ تنصيب ا - لمؤس
من هذا الدّستور، مع استعمال القرعة عند  164من المادة  3وكلّ تغيير أو إضافة يجب أن يتمّ مع مراعاة الفقرة . الممثلة فيه
  الحاجة، 
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ويمكن رئيس الجمهورية وقف . يمارس المجلس الشعبي الوطني المنتخب السّلطة التشريعية كاملة حتى تنصيب مجلس الأمة -
  . ين المتّخذة بمبادرة من النّواب إلى غاية المصادقة عليها من قبل مجلس الأمةإصدار القوان

. عدد أعضاء مجلس الأمة أثناء مدّة العضوية الأولى عقب السنة الثالثة عن طريق القرعة) 1/2(يجدّد نصف  : 181المادة  
ب الإجراء نفسه المعمول به في انتخابهم ويستخلف أعضاء مجلس الأمة الذين وقعت عليهم القرعة وفق الشّروط نفسها وحس

  . سنوات) 6(لا تشمل القرعة رئيس مجلس الأمة الذي يمارس العهدة الأولى مدّة ست . أو تعيينهم
  . يصدر رئيس الجمهورية نصّ التّعديل الدّستوري الذي أقرّه الشّعب، وينفّذ كقانون أساسي للجمهورية:  182المادة 

    
   
 

 
 
 

  

  

 
 
 

 


